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 العنصر البشري من موظفين على بوظائفها لقيامافي  الإدارةتعتمد : المقدمة

ر المالي من عقارات ومنقولات. كما تعتمد على العنص ،وعمال عموميين

حصول على هذه الأموال تلجأ إلى وسائل القانون الخاص كالبيع والهبة ول

ها ذلك ... مثلها مثل الأفراد. فإذا أعوزوغيرهابعقار  والوصية والالتصاق

كالتأميم ، واعد القانون العامامتياز اللجوء إلى قمنحها القانون  ،وتعذر

والاشغال  ،والاستيلاء ،(1) ونزع الملكية للمنفعة العمومية ،والمصادرة

 شغالالاقتصادية، والأوإذا كان التأميم يقع على المشروعات . العمومية

 انيشبه والمصادرة فإن الاستيلاء الخاصة،العمومية تنجز بوسائل الإدارة 

ويقع  ،ئيةالاستثنايتم في الظروف ومؤقت  إلا أنّ الاستيلاء ،الملكيةنزع  كثيرا

ويتم  ،يقع على العقارات فقطنزع الملكية  المنقولات، بينماعلى العقارات و

 أما المصادرة فتتم بموجب حكم قضائي. وهو دائم. في الظروف العاديةغالبا 

ارة في تلجأ إليه الإد ،نائيااستث ويعتبر نزع الملكية للمنفعة العمومية اجراء  

 بالوسائل أو حقوق عينية عقارية ،عقارحالة عدم تمكنها من الحصول على 

دم وع هذاأي وسائل القانون المدني، وعليها أن تثبت سعيها  ،عاديةال الودية

 .جدواه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشرع و منفعة عمومية مصطلحمنفعة عامة ومنهم من يستعمل  مصطلحهناك من الكتاب من يستعمل  (1

. وفضلت استعمال احيانا ومصطلح منفعة عمومية أحيانا أخرى ستعمل مصطلح منفعة عامةالجزائري ي

(. وإن كان مصطلح عامة يؤدي généraleلتمييزه عن مصطلح عامة ) publique)مصطلح عمومية )

 المعنيين.
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الملكية للمنفعة العمومية بمبدأ حماية الملكية الخاصة. ذلك  نزعويصطدم      

ها وتحيط ،أنّ جميع الدساتير في العالم تحمي الملكية الخاصة حماية قوية

بقدسية كبيرة لتمكين الفرد من ممارسة حقه على ماله ممارسة بكامل 

 ،(1)حدود ما يسمح به القانون من استعمال واستغلال وتصرف في  ،مظاهرها

لك مما للملكية الخاصة من دور حيوي في شتى مناحي الحيـــــــــــاة ذ

 ة. غير أن الدساتير نفسها تجيز للإدار(2) والاجتماعية والتنمويةالاقتصادية 

ا،  المال من صاحبه ملكيةنزع وا الحق ذأخرى المساس به من جهة تحت جبر 

مع احترام حقوق  عموميةتمكن من تحقيق منفعة ضمانات قانونية محددة، 

و تتمثل أهم هذه الضمانات  وعدم اهدارها حتى لا يكون عملها غصب ا.المالك، 

 ،القضاء أمام بنزع الملكية في إمكانية المتضرر من الطعن في القرار الإداري

 .(3)ضمان حقه في التعويض العادل  وأوالمطالبة بإلغائه 

 اد،الخاصة للأفر يقع على الأموالومية ما دام نزع الملكية للمنفعة العمو       

 زع الملكيةنب القيام للإدارة التوفيق بين يمكن مكن طرح السؤال التالي: كيفي  

 ؤال؟ وهو السفي آن واحد حماية الملكية الخاصةو ،من أجل المنفعة العمومية

 لال هذه الدراسة.والذي نحاول الإجابة عنه من خ الذي يمثل إشكالية بحثنا هذا،

 يذ نزع تنففي سبيل تعرض للإجراءات التي وضعها القانون للإدارة ن إذ سوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري. رسالة دكتوراه  –وني خالد عد. ب (1

 1ص-2010/2011سنة  – 1في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة ال جزائر

نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع –د. فيصل شطناوي و د. أسامة الحناينة و د. سليم شتاملة  (2

 83ص  .2015جافي  12العدد  – عمان - مجلة دفاتر السياسة والقانون-الأردني

 .83المرع السابق ص –د. فيصل شطناوي و د. أسامة الحناينة و د. سليم شتاملة  (3
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وهل هي كافية لضمان عدم الاعتداء على حق الافراد في حماية  ،الملكية

ظرا للغاية ن ومن المعلوم أن التوفيق بين المبدأين صعب ملكيتهم الخاصة.

ة التي يرمي إليها نزع الملكية مع المصلحة الخاصة يملتعارض المنفعة العمو

المشرع للقيام بعملية نزع الملكية للأفراد. لذا نجد الإجراءات التي يضعها 

معقدة ومشددة وخاضعة لرقابة القضاء. لكن هل هي كافية لتحقيق الغرض 

هذه ل من احترام حقوق مالكي العقارات والحقوق العينية المعنية الخاضعين

ثمّ لا بد أن نلح على ضرورة التفسير الضيق للقوانين المنظمة لهذه  العملية؟

                                               سع في تفسيرها كي لا تتعسف الادارة في حق الافراد.الإجراءات وعدم التو

الإدارة به  تقوم ،قلنا كما ،استثنائيإنّ نزع الملكية للمنفعة العمومية إجراء      

. ولا يتقرّر إلاّ بنصّ وفي حدود النصّ ومقابل تعويض قبلي لاكتساب الأموال

لا بد من وجود نص قانوني يجيز للإدارة القيام بنزع  هأنذلك  ومنصف،عادل 

يها علوحدوده،  به هذا النص ولا تتجاوزالملكية وأن تلتزم الإدارة بما يسمح 

كون هذا وأن ي ،تعويضا قبلي اأن تقوم بتعويض صاحب المال المنزوع ملكيته 

المالية وأن يكون لا تضيع حقوقه منه وأي لا يجار الفرد  ،التعويض عادلا

ذلك أنّ حماية الملكية . منصفا أي معادلا للضرر الذي لحق بصاحب المال

الخاصّة تقتضي أن يكون التعاقد هو الأصل في الحصول على الأموال من 

، ولذا رأينانزع الملكية استثنائية كما  وإجراءات ،كما سبق القول ،مالكيها

وأنّ عدم اتبّاع الإدارة للإجراءات القانونية لنزع  ،الحذر في تفسيرها يجب

ادية  مصفتها العامة، ويجعلها أعمالا   هاالملكية يعدّ غصب ا ويرفع عن قرارات

 منها. ينللمتضرّر القضاء العادي الذي يجوز له الحكم بالتعويضاتيختصّ بها 

(3) 



 وقد نصّت الدساتير على ذلك ومنها الدستور الجزائري لسنة     

 ودستور، (2) 20في مادته  1989، ودستور (1) 17في المادة  1976ودستور

: "لا يتمّ نزع الملكية إلاّ في إطار القانون، 20الذي جاء في مادته  1996

أما التعديل الدستوري لسنة  .(3)ومنصف"، ويترتبّ عليه تعويض قبلي عادل 

التعويض العادل واكتفى بالنص على  (4)التعويص القبلي فلم يذكر  2016

من القانون المدني الجزائري على أنهّ:" لا  677وجاء في المادة  .والمنصف

 يجوز حرمان أيّ أحد من ملكيته إلاّ في الأحوال والشروط المنصوص عليها

العقارية أو بعضها  جميع الملكيةفي القانون، غير أنّ للإدارة الحقّ في نزع 

 "منصفو منفعة العامة مقابل تعويض عادلأو نزع الحقوق العينية العقارية لل

على أنّ  تعلق بنزع الملكيةالم 11-91من القانون رقم  2. ونصّت المادة (4)

  لعينيةوالحقوق ا نزع الملكية للمنفعة العمومية إجراء استثنائي لكسب الأموال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجريدة  22/11/1976المؤرخ في  76/97الصادر بموجب الأمر  1976الدستور الجزائري لسنة  (1

 .24/11/1976الصادرة في  94الرسمية رقم 

المؤرخ في  89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989الدستور الجزائري لسنة  (2

 .01/03/1989الصادرة في  07الجريدة الرسمية رقم  28/02/1989

المؤرخ  96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28تور الجزائري الصادر فيالدس (3

ونعتقد أن انه لم يتخلى عنه . 08/12/1996الصادر في  76الجريدة الرسمية رقم 07/12/1996في

 .وانما تركه للتشريع. لأنه مبدأ راسخ في النظام القانوني الجزائري منصوص عنه في كل الدساتير السابقة

 .94الجريدة الرسمية رقم  76/97بموجب الامر رقم  22/11/1976الصادر في ائري الدستور الجز (4

الجريدة الرسمية رقم  2016المتعلق بالدستور لسنة  06/03/2016المؤرخ في  16/01القانون رقم  (5

 .07/03/2016الصادرة في  14

 07/05معدل بالقانون رقم  26/09/1975المؤرخ في  75/58القانون المدني الجزائري الصادر بموجب  (6

 .13/05/2007الصادرة في  31الجريدة الرسمية رقم  13/05/2007المؤرخ في 

(4) 



. (1)لاّ بعد اللجّوء إلى كافةّ الوسائل الأخرى وعدم جدواها إولا يتمّ  العقارية،

 ويمكن تعريف نزع الملكية للمنفعة العمومية على أنهّ إجراء إداري يتمّ 

بموجبه نقل ملكية عقار كله أو بعضه أو حقوق عينية عقارية من الافراد إلى 

    الإدارة قصد تحقيق منفعة عمومية ويقابله تعويض مسبق عادل ومنصف.

 كالتالي: "يعد نزع الملكية من أجل المنفعة 91/11القانون رقم  وعرفه     

عقارية، ولا يتم إلا إذا  العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق

نص ت انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتائج سلبية". وفي فقرتها الثانية أدى

على أنه:" زيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات 

خطيط، والت التهيئة العمرانيةوناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير 

تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية". تتعلق بإنشاء 

المتعلق بنزع الملكية  1987/ 01/ 26 في صادرالالقانون السويسري  وعرفه

ر نزع الملكية الرسمية قرا“على أن  في مادته الأولى بسبب المنفعة العمومية

تنازل ال ،ومقابل تعويض كامل بسبب منفعة عمومية بواسطته يجبر شخص

أو أي حق آخر عيني أو شخصي على     هـــــــــعن كل أو بعض حق ملكيت

 .(2)"هذه الحقوق ل تقييد في ممارسةعقار، أو تحمّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر في يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل لمنفعة العمومية  11-91القانون رقم  (1

 08/05/1991الصادرة في  21الجريدة الرسمية رقم  27/04/1991

المادة  –المتعلق بنزع الملكية بسبب المنفعة العمومية  1987/ 01/ 26القانون السويسري الصادر في  (2

 .الأولى

(5) 

 



ويكون إذن الفيصل في عملية نزع الملكية للمنفعة العمومية هو توفر أو       

المنفعة العمومية. غير أنّ مفهوم المنفعة العمومية في حد ذاته مفهوم عدم توفر 

معقد ومبهم غير واضح المعالم يصعب تمييزه عن مفاهيم أخرى مشابهة مثل 

 المصلحة العامة والمصلحة المشتركة والمصلحة العمومية. فالمصلحة العامة

(l’intérêt général) ؤسساتأو الم   مجموعة من النشاطات يقصد بها 

وأما مصطلح مجموعة معينة من السكان بمجملها.  غايتها تهم التي تكون

معبر مجموع المصالح  تعني (l’intérêt commun) المصلحة المشتركة

لى لذا ع ،هاوأكثر طموحا من المصالح الفرديةوبالتالي هي ضمنيا فوق  ،اعنه

تعني ف (l’intérêt publique) أما المصلحة العمومية فراد الخضوع لها.الا

 ظهرد قالقانوني ضمن القانون العام للدولة. وطار تنفيذ المصلحة العامة في الإ

خاصة ضمن النقاشات التي ثارت إبان الثورة الفرنسية الرامية  هذا المصطلح

هذا  إلى استبدال مفهوم المنفعة العامة القديم بمفهوم المصلحة العمومية. وكان

المفهوم في قلب النقاشات السياسية والاقتصادية. ويتم الاعتماد عليه لتبرير 

انين والأنظمة ذات الطابع العام القووالخدمات العامة ووجود المرافق العامة 

 جودو مثل نزع الملكية والتأميم وتبرر ،ةالتي تسمح بالمساس بالحقوق الأساسي

 (1)الدولة. لى في إلى المستوى الأع المحليمستوى الالعمومية من  ماعاتجال

من فترة زمنية يختلف من دولة إلى أخرى و مفهوم المنفعة العموميةو      

تنتهج  فتتسع دائرته في الدول التي ،ويرتبط بالنظام السياسي للدولة إلى أخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Julien Broch, « L'utilité publique dans l'ancienne France », Cahiers poitevins d'histoire du 

droit, no 5 et 6, 2014, p. 179-209 
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التي رغم كونها رأسمالية لها  اأو كفرنس اجتماعية كالدول الاشتراكيةسياسة 

 النظاماجتماعــي متطور أو كبلد مثل الجزائر التــي رغم تحولها الى  نطام

لة . أما في دوالا يستهان به ،الليبرالي ما زالت تحتفظ بسياسة اجتماعية

أن  رنجد مفهوم المنفعة العامة أقل اتساعا. غي ،كالولايات المتحدة الامريكية

المنفعة العمومية يترك للإدارة المجال واسعا في تحديد عدم تحديد مفهوم 

أحيانا. ويكون الأمر أوضح لو كنا بصدد  معالمه، مما قد يؤدي الى التعسف

 2001 قانون الفرنسي قبلالضرورة العمومية كما كان ينص عليها القانون 

 لأحوال يبقى للقاضي الإداري. ولكن في كل ا(1) الذي منحها مفهوما مبهما

تصل في معظم الأحيان ، رغم أنّ عملية نزع الملكية سلطة واسعة ذلكفي 

ل دراسة هذا الموضوع الذي يعد من أهم موضوعات وفي سبي إلى نهايتها.

 نا إلى بابين: ممارسة الإدارة لسلطتها سوف نقسم بحث

نخصصه للإجراءات الإدارية السابقة للإعلان عن المنفعة  ،الباب الأول

 العمومية. ونقسمه بدوره إلى فصلين. 

ثبات ا إجراءات الخاصة بالمستفيد. والفصل الثاني،الفصل الأول: الإجراءات 

 المنفعة العمومية. 

حقة للإعلان عن المنفعة فنخصصه للإجراءات الإدارية اللا ،أما الباب الثاني

 ونقسمه بدوره إلى فصلين: العمومية،

، ك والفصل الثانيالإجراءات الخاصة بقرار التنازل عن الأملا الفصل الأول،

 .وحقوق المنزوعة ملكيتهمنزع الملكية  إجراءات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Décret no 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et le code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme. 

JORF n°74 du 28 mars 2001 page 4836 texte n° 92 
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الباب الأول: الإجراءات الإدارية السابقة للإعلان عن المنفعة 

 العمومية.

هو وجود منفعة عمومية تريد الإدارة  ،نزع الملكية أساسرأينا أن       

بات على إث ،تحقيقها من وراء هذه العملية. وبالتالي لابد على الإدارة أن تعمل

 لا لبس فيها. ذلك ان نزع الملكيةجلية  ،وجود المنفعة العمومية بصفة واضحة

ينصب على الأموال الخاصة التي يعتبرها القانون مقدسة  كما سبق وأن ذكرنا

 ويحميها حماية كاملة بشتى الوسائل.

إجراء تحقيق مسبق بعد أن  تلجأ الإدارة إلى ،لإثبات المنفعة العموميةو     

 ،قانونينص عليه ال الذيملف البتقديم  تقوم الجهة المستفيدة من نزع الملكية

لثانية من المادة ا وقد نصت .وقبوله لسلطة المختصةدراسته من قبل او

سبقا على أن إجراء نزع الملكية يخضع م 93/186المرسوم التنفيذي رقم 

 لملف،اقائمة الوثائق التي يجب أن يحتوي عليها  تحددلتقديم المستفيد ملفا، و

ها الحق في بدراسة هذا الملف، وأعطتالمختصة  الجهة الإدارية تحددكما 

 . (1)وأية معلومة مفيدة في دراسة الملف ،ضرورية تكميلية تراهاطلب أية وثيقة 

على التحقيق المسبق الذي يرمي  91/11وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 

إلى إقرار ثبوت المنفعة العمومية. وحددت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 

المادة العاشرة من  تحددوشروط وكيفيات إجراء هذا التحقيق.  93/186رقم 

 ةيمإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمو كيفيات وشروط 91/11القانون رقم 

المادة العاشرة من المرسوم التنفيذي رقم  تبينوإجراءات الطعن فيه. و

لذا سوف نتعرض في هذا الباب الأول إلى . كيفيات تطبيق ذلك 93/186

الأول  ين،مبحثالإجراءات الخاصة بالمستفيد في الفصل الأول ونقسمه إلى 

 والثاني للسلطة المختصة بفحص الملف.، نخصصه لملف طلب نزع الملكية

بحثين منتطرق فيه لإجراءات إثبات المنفعة العمومية وفيه فأما الفصل الثاني 

ة الإعلان عن المنفعالثاني متعلق بالتحقيق المسبق و، الأول خاص بأيضا

 العمومية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

الذي  91/11يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  27/07/1993المؤرخ في  93/186رقم  المرسوم التنفيذي (1

 51الجريدة الرسمية رقم  –المادة الثانية  –المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يحدد القواعد 

 .01/08/1993المؤرخة في 
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 .الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بالمستفيد 

 شخاصمن الا نوعين تدخل ،ملكيةيتطلب انطلاق إجراءات نزع ال         

 بو صاحهالأول  :اوهم

للدولة وحدها الحق في أن تفرض على  إذ ،الدولة أيالحق في نزع الملكية  

لذا تصدر كل القرارات الخاصة بنزع  .شخص التنازل عن ملكيته العقاريةال

يفترض في صحة إجراءات نزع و لا غير. يمثلها منأو  الملكية عن الدولة

  .لقبلية للسلطات المختصة في لدولةالموافقة ا ،الملكية

وهو كل شخص من أشخاص القانون العام الذي يتقدم  المستفيدوالثاني هو 

 بطلب للدولة من أجل تحريك إجراءات نزع الملكية.

قد يكون و ،وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون نازع الملكية هو نفسه المستفيد     

 ،هو شخص من أشخاص القانون الخاص مكلف بمهمة ذات نفع عام ،المستفيد

ي جتهاد القضائي ففالا  ذلك.بشرط أن ينص القانون على  ،كصاحب الامتياز

فلا يسمح لأشخاص القانون  أما القانون الجزائري .(1) يسمح بذلك فرنسا

 (2) شخص عام. ذا حل محلهمالا إ ،بالاستفادة من نزع الملكية الخاص

 من هم الأشخاص ،المتعلق بنزع الملكية 91/11لم يحدد القانون و     

كذلك المرسوم و ،(3) الذين يمكنهم تحريك إجراءات نزع الملكية المستفيدون

 .سكت عن ذلك تطبيق هذا القانونكيفيات المتعلق  ،(4) 93/186التنفيذي رقم 

 ،كنامم يكون نزع الملكية ألا ،اشترط في مادته الثانية 91/11رغم أن القانون 

ر مثل التعمي ،إجراءات نظامية عن تطبيقجاء تنفيذا لعمليات ناتجة إذا  إلا

 آت ــنشــية ومــيزات جماعـــوالتخطيط، تتعلق بإنشاء تجه والتهيئة العمرانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

صرح فيه بأن شركة بارون لأنجدوك وهي شخص  14/40/1997رأي مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ  (1

من أشخاص القانون الخاص تستطيع الاستفادة من نزع الملكية لإنجاز مشروع امتصاص المياه لتزويد 

 على الموقعمنشور  L’analyse juridique des rapports d’enquêtes publiquesانظر  المدينة.

https://www.cceadourgascogne.com/.../Analyse_juridique_rapports_d_enquetes_publi. 

المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة  11/05/1994المؤرخ في  0007المنشور الوزاري المشترك رقم (2

 العمومية.
 المذكور سابقا 91/11القانون رقم  (3

 .المذكور سابقا 93/186المرسوم التنفيذي رقم  (4

 (9) 



 القانونيين أن يذكر الأشخاص دون (1) وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية،

 القيام بهذه الأعمال، والذين يمكنهم طلب نزع الملكية.المكلفين ب

يحدد قائمة  91/11الملغى بموجب القانون  ،76/48وكان الأمر رقم      

ذ نصت مادته الثانية على أنه: " يمكن الحصول على إ هؤلاء الأشخاص،

ضرورية لتأمين احتياطات المصالح ال ،والحقوق العينية العقارية ،العقارات

 ،والهيئات العمومية المحلية، والمؤسسات والجماعات ،العمومية التابعة للدولة

والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، عن 

 (2). طريق نزع الملكية، وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الأمر"

 الاستخلاص ،91/11من خلال نص المادة الثانية من القانون  يمكنو      

المؤهلين لطلب تحريك إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة  ن الأشخاصبأ

مثل الدولة  ،لقانون العامشخاص المعنوية التابعة لالأهم كل  ،ةالعمومي

 المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري.و ،والبلديات ،والولايات
مثل تت ،ع على عاتق المستفيد القيام ببعض الإجراءات القانونيةويق     

 ،قانونال عليه صالذي ينملف الإعداد و ،تقديم طلب نزع الملكيةخصوصا في 

 دراسته.وتقديمه إلى السلطة المختصة ل

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المادة الثانية 91/11القانون رقم  (1

المتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الجريدة  25/05/1976المؤرخ في  76/48الأمر  (2

 01/07/1976المؤرخة في  44الرسمية رقم 
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 .الأول: ملف طلب نزع الملكية بحثالم  

ن طريق ع ،رأينا أن تحريك إجراءات نزع الملكية يقع على عاتق المستفيد     

يعلن من خلاله عن رغبته في الحصول  ،السلطة المختصةتقديم طلب إلى 

قصد إنجاز مشروع يحقق المنفعة العمومية  ،عقاريةأو حقوق  ،على أملاك

ا من أشخاص القانون العام. و(1) ة مثل الدول ،رأينا أن المستفيد يكون شخص 

ون القان هيلزمو ،والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادري ،والولاية والبلدية

قديم ته وعليه احترام بيج ،بملف محدد على سبيل الحصر ،ق طلبه هذاارفبإ

 .(2)طلبه وإلا رفض  ،هذه الأوراق كاملة دون نقصان

المتعلق  93/186تنفيذي رقم حددت المادة الثانية من المرسوم ال وقد     

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية  ،91/11بكيفيات تطبيق القانون رقم 

 وهي:من أجل المنفعة العمومية، قائمة الوثائق التي يحتويها هذا الملف 

غ اللجوء إلى نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي  تقرير - يسوِّّ

 تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي.
أداة  التصريح هذا يبينوينبغي أن  ،تصريح يوضح الهدف من العملية -

 .التي يرتكز عليها المشروعالتعمير والتهيئة العمرانية أو التخطيط 
 مخطط للوضعية يحدد طبيعة الاشغال ومدى أهميتها وموقعها. -
 تقرير بياني للعملية وإطار التمويل. -

ي . هذه هالذي يقوم بدراسته ،ص إقليمياويرسل هذا الملف إلى الوالي المخت

كميلية لي طلب وثائق تاز للويفرضها القانون. لكن يجو مية التيالوثائق الرس

 (3) الملف.أو أية معلومات أخرى يراها ضرورية لدراسة  ،إضافية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
–الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية  والقضائية لنزعالتشريعية  الضمانات-القادرغيتاوي عبد  (1

 .2013/2014السنة الجامعية  –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد  – أطروحة دكتوراه –دراسة مقارنة 

دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية  –روقي زليلى  (2

 .14ص – 2013 –الجزائر  – 03العدد  –مجلة مجلس الدولة  –الخاصة للمنفعة العمومية 

 الثانية. المادة-المذكور سابقا  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (3

 

(11) 

 

 



 اللجوء إلى نزع الملكية: غ  و   س  تقرير ي   المطلب الأول:

موال سب الألكنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا  مادام     

المال المراد حاطه المشرع بضمانات عديدة تحمي صاحب أ ،من مالكيها جبرا

لى والاعتداء ع ،نزع ملكيته، وتمنع الإدارة من التعسف في استعمال السلطة

أن اللجوء  ،أموال الافراد. لذا يشترط القانون على المستفيد أن يبين في تقريره

وإذا كان القانون لم يحدد  ص منه.اإلى نزع الملكية ضروري وحتمي لا من

لا بد  ،أنه نص على عنصرين أساسيين محتويات هذا التقرير بالتفصيل، إلا

 ،، وهما تبرير اللجوء إلى إجراء نزع الملكيةمن أن يحتويهما هذا التقرير

في وعنها محاولات الاقتناء بالتراضي. السلبية التي تمخضت  جوإبراز النتائ

 ،ةعليه أن يبين أن المشروع المزمع إنجازه يحقق منفعة عمومي ،سبيل ذلك

 صول على الأموال بالطرق الودية وباء مسعاه بالفشل.وأنه سعى إلى الح

 :مبررات اللجوء إلى نزع الملكيةالفرع الأول: 

لا بد على المستفيد أن يشرح في  ،اما دام مفهوم المنفعة العمومية مطاط     

روع ويعتبر المش بدقة.  سوف يحققها مشروعه هذاالمنفعة التي  ما هيتقريره 

 ويراعى ،تبرر المساس بالملكية الخاصة أهميتهذا منفعة عمومية إذا كانت 

والمساوئ ذات الطابع الاجتماعي التي  ،فته الماليةفي ذلك خصوصا تكل

 صريح بالمنفعة العمومية بخصوصتال ما . فعندما يطلب رئيس بلديةيمثلها

ع ابشلك يستجيب لضرورة ا، هو بذيريد تشييدها على تراب بلديته ،مدرسة

حاجات مجموعة من الأفراد. وتتوافق هنا مصلحة السلطة العمومية مع 

مصالح هؤلاء الأشخاص. ولذلك يكون التصريح عن المنفعة العمومية في هذه 

وإن كان يمس الحالة ضروري للحصول على العقار. لأن هذا المشروع 

مصالح مجموع  بمصالح بعض الأشخاص، فإن الميزان سوف يرجح نحو

 على حساب مصالح ،الأشخاص الذين يدخلون تحت ما يسمى بالمصلحة العامة

ثبوت المنفعة العمومية و بعض الافراد أصحاب العقار المراد نزع ملكيته.

ءمة ملاعن مدى  يكون غير قابل للجدل في هذه الحالة. ومع ذلك يمكن التساؤل

وهل تكلفته المالية، وآثاره  ،فائدته بالنسبة للمواطن ىومد ،هذا الاختيار

 ومساسه بالمنفعة الخاصة الاجتماعية، وإمكانية مساسه بمنفعة عمومية أخرى،
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لصاحب المال المراد نزع ملكيته، ليست مفرطة بالنظر إلى المنفعة التي  

ه تإذ لا يجوز أن تكون مساوئه أكبر من محاسنه، أي لا تكون تكلف يمثلها.

عة يمس بمنف وألا والاجتماعية أكبر من المنفعة التي سوف يحققها،المالية 

و أو الأراضي الفلاحية أ ،والثقافية عمومية أخرى كالبيئة والآثار التاريخية

م وضوح محتواه إلى دعدم دقة مفهوم المنفعة العمومية ووقد أدى ع الغابية.

ق اية حقووهو تمتين حم لا  أ   ،الابتعاد أحيانا عن الهدف الذي لا بد من مراعاته

نه إذا كان الهدف من المشروع مبررا في معظم المنزوع ملكيتهم. ذلك لأ

الأحيان إلى خدمة  بعضالأحيان فإن الحل الذي تختاره الإدارة يهدف في 

لا يكفي أن يكون المشروع و .(1) الأشخاصمصالح سياسية لشخص أو بعض 

يدخل ضمن الحالات التي  ولكن لا بد أن ،يهدف إلى تحقيق منفعة عمومية

المتعلق بنزع  91/11رقم  القانونحددتها المادة الثانية، الفقرة الثانية، من 

اء ج الملكية من أجل المنفعة العمومية. والتي تنص على أن يكون المشروع قد

 سواء في إطار التعمير أو تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية

أنها تدخل ضمن التجهيزات الجماعية أو العمرانية أو التخطيط و التهيئة

المتعلق بالتهيئة  87/03رقم  وقد نص القانون أو الاعمال الكبرى.المنشآت 

ي ف العمرانية في مادته الثانية، الفقرة الثانية على أن التهيئة العمرانية تهدف

ي من خلال الهيكلة إلى الاستعمال الأمثل للمجال الوطن أطار المخطط الوطني

والتوزيع المحكم للأنشطة الاقتصادية والموارد البشرية، والاستغلال العقلاني 

للموارد الطبيعية، لاسيما الموارد النادرة. أما المادة السابعة منه فتنص على 

لسكان في وا أن التهيئة العمرانية تجسد اختيارات توزيع النشاطات الاقتصادية

ندرج في إطار تسيير إرادي ومنسجم للتنمية الاقتصادية المجال الجغرافي، وت

. ويعني ذلك (2)والاجتماعية والثقافية التي ينبغي أن تخضع لها جملة الاعمال 

أن كل أعمال التهيئة والتعمير لا بد أن تخضع إلزامي ا لمخطط التهيئة العمرانية 

 المنشآت ذات المنفعة العمومية.ومنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Remi Koltirine – revue amenagement et nature – n° 140- Année 2001- page 9  

 

الصادرة في  05الجريدة الرسمية رقم  –المتعلق بالتهيئة العمرانية  27/01/1987المؤرخ في  87/03القانون رقم  (2

 149ص .28/01/1987
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 ،11في مادته  ءوالتعمير فجاالمتعلق بالتهيئة  90/29أما القانون رقم       

تهدف من بين ما تهدف إليه إلى ضبط توقعات  ،على أن أدوات التهيئة والتعمير

كما تهدف إلى تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات  هالتعمير وقواعد

الاقتصادية ذات المنفعة العامة والبنايات المرصودة للاحتياجات الحالية 

والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة والنشاطات 

باحترام قواعد التعمير تحت طائلة المتابعة  76ته د. ويلزم في ماوالمساكن

ن تقريره هذه المعلومات حتى وهكذا لا بد على المستفيد أن يضمّ  .(1) القضائية

يبرر وجود منفعة عامة من وراء المشروع الذي يرغب في إنجازه. ولكن 

نها النتائج السلبية التي تمخضت ع في تقريره بأن يبرزالمشرع ألزمه كذلك 

  محاولات الاقتناء بالتراضي.

 :إثبات السعي للحصول على المال بالطرق الودية بدون جدوى الفرع الثاني:

ن عملية نزع الملكية لا تتم إلا إذا سعى المستفيد إلى الحصول على إ      

ة طالسل . ذلك أنالأموال من صاحبها بالطرق الودية وباءت مساعيه بالفشل

 يابرفض التحقيق في غلتصريح بالمنفعة العمومية مجبرة على با المختصة

هذا الشرط الجوهري، وهذا الشرط من مسائل النظام العام يمكن أن يثيره 

 .(2)القاضي من تلقاء نفسه إذا بدا له عدم جدية المحاولة التي قام بها المستفيد 

ضمان الحفاظ على على وجاء تأكيد المشرع على هذا الشرط حرصا منه 

الخاصة التي يحميها ها على أموالهم الافراد من تعسف الإدارة واعتدائ حقوق

الجبر ، والدستور. ذلك لأن القاعدة أن يتم التنازل عن المال بالتراضي

التفاوض مع الملاك وأصحاب ب لذلك لابد أن يقوم المستفيد  .(3)استثنائي

ما إ ،اقتناء الأموال اللازمة لإقامة مشروعه بالطرق الوديةالحقوق من أجل 

عن طريق الشراء أو المبادلة. فيقوم بإعداد المشروع المراد إنجازه ثم يتصل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالملاك 

 52الجريدة الرسمية رقم  –المتعلق بالتهيئة والتعمير  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  (1

 .1652ص 02/12/1990الصادرة في 

ارنة دراسة مق –قابة القضاء على الإجراءات القبلية والبعدية لأثبات المنفعة العمومية ر –براهمي سهام  (2

 .2014/2015السنة الجامعية  –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد  –ه في القانون العام أطروحة دكتورا –

الصادرة في  49الجريدة الرسمية رقم  25/09/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  71المادة  (3

شفعة لفائدة الدولة والجماعات المحلية، الالمتعلق بالتوجيه العقاري تنص على تقرير حق  18/11/1990

 إلا أن الإدارة نادرا ما تلجأ إليه للحصول على العقارات الحقوق العينية وتفضل اللجوء إلى نزع الملكية.

(14) 



الحقوق المزمع نزع ملكيتها بالطرق الإدارية العادية ويعرض وأصحاب 

عليهم المشروع من حيث موقعه ومساحته وأهدافه، يرفقه بمخطط الوضعية، 

لابد أن يحدد على أساس سعر السوق،  مبلغ التعويض الذيويعرض عليهم 

طرق بال. وفي حالة قبولهم لهذا العرض يحرر محضر قبول، ويتم التنازل (1)

راء أو الحقوق نقدا في حالة الش مبلغ التعويض لمالكي العقاراتويدفع  ،العادية

أو بالتنازل عن العقار الذي تمت به المبادلة. وي ق دَّم  الملف الخاص بكل عقار 

إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا يتضمن العقد الإداري الخاص بالأملاك 

قبول صاحب الملك والوثائق المثبتة لدفع  والحقوق المتنازل عنها ومحضر

ثم يقوم مدير أملاك الدولة  .(2)التعويض أو لقيد اعتمادات تغطية التعويضات 

خضعه توقيعه من قبل الطرفين ويبتحرير العقد الناقل للملكية لذمة الدولة بعد 

 لإجراءات التسجيل والشهر ويسلم نسخة منه للجهة المستفيدة.

رفض أصحاب الأملاك التنازل عنها بالتراضي يحرر  أما في حالة     

سعى للحصول على الأموال بالتراضي وكان  هأن فيه بذلك يثبت امحضر

 مسعاه بدون جدوى ويبين الصعوبات التي حالت دون ذلك.

  :تصريح يوضح الهدف من العملية المطلب الثاني:

أن الملف الذي  93/186الثانية من المرسوم التنفيذي في نص المادة جاء لقد 

يقدمه المستفيد من نزع الملكية يحتوي أيضا على تصريح يوضح الهدف من 

وينبغي أن يهدف هذا التصريح إلى أداة التعمير والتهيئة العمرانية أو  ،العملية

ذا هب المشرع المستفيدإلزام  وراءويتضح من  التخطيط المرتبط بذلك.

 من فعالية المنفعة العمومية التأكد من لسلطة المختصةتمكين ل ،التصريح

وتجنيبها  نجاز المراد تنفيذه ومدى ملاءمته،بالنظر إلى مدى مشروعية الإ

عناء القيام بالتحقيق في المنفعة العمومية إذا رأت أن المشروع المقترح لا 

 يستوفي الشروط القانونية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بالهكتارات بالنسبة للأراضي الفلاحية وبالمتر المربع بالنسبة للأراضي العمرانيةيحسب  (1

 .15المرجع السابق ص –براهمي سهام  (2

(15) 

 

 



  .عمليةالفرع الأول: مشروعية الهدف من ال

المشروع بأدوات التخطيط والتهيئة  أن يرتبطوتتمثل هذه الشروط في     

يتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية أو  يكون موضوعه العمرانية والتعمير، وأن

القانون نص وفي هذا الصدد ي .(1) منشآت أو أعمال كبرى ذات منفعة عمومية

ة للتهيئة ياسة الوطنيالمتعلق بالتهيئة العمرانية على أن تطبيق الس 87/03رقم 

 لى توزيع الصلاحياتيعتمد ع، وندرج ضمن إطار نظام التخطيطالعمرانية ي

بقا المؤسسات ط، وبين مختلف أجهزة الدولة، والولاية   والبلديةالدولة وبين 

. وتنص المادة السابعة منه على أن التهيئة عدم التركيزلمبادئ اللامركزية و

جال والسكان في الم ،العمرانية تجسد اختيارات توزيع النشاطات الاقتصادية

مية الاقتصادية وتندرج في إطار تسيير إرادي ومنسجم للتن ،الجغرافي

ويتبين من  .(2)الاعمال لة جم لها التي ينبغي أن تخضع ،والاجتماعية والثقافية

ني تهدف إلى التوزيع العقلا ،خلال ذلك أن السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية

وكذا توزيع السكان حفاظا على  ،للنشاطات التنموية عبر التراب الوطني

سة تندرج ضمن المخطط الوطني للتنمية البعيد التوازن الجهوي. وأن هذه السيا

تكون ضمن هذا الإطار وإلا المدى. وأن كل المشاريع المبرمجة لابد أن 

تنص صراحة على أنهّ "ينبغي  03/ 87لأن المادة السابعة من القانون  رفضت

والدولة لا تحتكر صلاحيات تطبيق السياسة  أن تخضع لها جميع الاعمال".

أجهزة  مختلفلاية والبلدية وبل تتقاسمها مع الو ،العمرانية الوطنية للتهيئة

 ويقصد بالمؤسسات هنا أشخاص القانون العام. ،والمؤسساتالدولة 

ن أجل إنجازه لا يشترط أن لكن المشروع المراد طلب نزع الملكية م     

قواعد  حترميسياسة التهيئة العمرانية والتخطيط فقط، بل لابد أن يخضع ل

الذي يهدف إلى تحديد  90/29التي ينص عليها القانون رقم  ،والتعمير التهيئة

   نــتكويو ،رــة للتعميــالقابلي ــالقواعد العامة الرامية إلى تنظيم انتاج الأراض

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .91/11المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون  (1

 05الجريدة الرسمية رقم  –المتعلق بالتهيئة العمرانية  27/01/1987المؤرخ في  87/03القانون رقم  (2

 7والمادة  4المادة  28/01/1987الصادرة في 

(16) 



منها في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي، والموازنة بين وتحويل المبني 

وظيفة السكن والفلاحة والصناعة. كما يهدف إلى وقاية المحيط والاوساط 

الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادئ 

  .(1)وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية 

عامة للتهيئة والتعمير روع هذا في إطار القواعد اليكون المش أن ولابد     

والمتمثلة في المخططات  90/29القانون يحددها  القواعد التي وأن يحترم

 الأراضي. فالمخطط التوجيهيشغل  اتالتوجيهية للتهيئة والتعمير ومخطط

بلدية لاالتخصيص العام للأراضي على مجموع تراب  لتعمير يحددللتهيئة وا

توسيع المباني السكنية من البلديات حسب القطاع كما ينظم مجموعة  أو

وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل  وتمركز المصالح والنشاطات

كما يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية  .والنشاطات الأساسية،

يتعلق بها إلى قطاعات  التي يقسم المنطقةو، (2) والمناطق الواجب حمايتها

 اتالقطاعات المعمرة والقطاعات المبرمجة للتعمير وقطاع منهامحددة 

أما مخطط شغل  .(3)للتعميرالتعمير المستقبلية والقطاعات غير القابلة 

بالتفصيل حقوق استعمال الأراضي على وجه الخصوص و الأراضي فيحدد

كمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به ال يعينوالشكل الحضري و والبناء

وذلك في إطار توجيهات  (4) وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها

المظهر بكما يضبط القواعد المتعلقة  المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

ويحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع  ،الخارجي للبناء

ذلك وك ،المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة

ويحدد الاحياء والشوارع  تفاقاتروالاتخطيطات ومميزات طرق المرور 

والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها واصلاحها، 

 كما يعين مواقع المناطق الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

 الأولى. المادة ق بالتهيئة والتعمير المذكور سابقاالمتعل 1990 90/29القانون رقم  (1

 .18المادة  90/29القانون  (2

 .90/29من القانون  19المادة  (3

يتم التعبير عن هذه الكميات بالمتر المربع من الأرضية المبنية و .90/29من العانون رقم  31المادة  (4

 90/29من القانون رقم  31نصت عليه المادة  االاحجام. كم من خارج البناء، أو بالمتر المكعب

  (17) 



ويتبين من خلال ما سبق أن التخطيط والتهيئة العمرانية والتعمير وشغل       

حتى تكسب  عاريمشالخضع لها كل عمليات متكاملة لابد أن تالأراضي 

المتعلقة  تلك أيضا الملكيةالمشاريع التي تتطلب نزع  مشروعيتها. ومن

ذات البعد الوطني  أو التي تتعلق بالبنى التحتية (1)بالأشغال الكبرى

يكفي ليصبح المشروع مبررا لنزع الملكية  هذاولكن هل  .(2)والاستراتيجي 

 لا! الخاصة من أصحابها؟ طبعا 

    .الفرع الثاني: ملاءمة المشروع

لا يجوز المساس  (3) إنّ الملكية الخاصة وإن كانت لها وظيفة اجتماعية      

بها إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولفائدة المنفعة العامة فقط. 

ارتباط المشروع الذي ينوي المستفيد وفي سبيل ذلك بالإضافة إلى ضرورة 

 ،تهمراعاة ملاءمإنجازه بأدوات التخطيط والتهيئة العمرانية والتعمير لابد من 

لأن الأسباب الشرعية لنزع الملكية هي . هل هو ضروري أم غير ضروريو

تلك الحالات المادية أو القانونية المستقلة عن إرادة الإدارة نازعة الملكية والتي 

اشغال عامة أو ادخال تحسينات عمرانية أو أي  لإنجازإلى التدخل  تدفعها

غال الأش عمل آخر يتطلب بالضرورة نزع الملكية الخاصة حتى يتم تنفيذ

ولكن الأسباب الشرعية وحدها لا تكفي،  ،(4)المراد إنجازها لتحقيق النفع العام

أو نقص ت وخدمات حاجة التي تتمثل في عدم وجود منشآلا بد من وجود ال

لتدخل لإشباعها قصد تحقيق المنفعة إلى ا دفع الإدارة، مما يالموجود منهافي 

 از هذانجيبرمج ا كان من الملائم أن والسؤال المطروح هلالعمومية. 

؟ وفي هذا الموقع بالذات؟ وهل هناك حاجة ملحة فعلا المشروع بالذات

قد تلجأ إلى برمجة مشاريع منها، ذلك أن الإدارة وخاصة المحلية لبرمجته؟ 

، كبرمجة انجاز مسبح وتكون غالبا لأهداف انتخابية إليها،لا حاجة ملحة 

 مدرسة أو كان بالإمكان برمجته فــيعمومي مثلا في حي سكني لا توجد به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الخاصة  26/01/1993الصادر في  57المنشور الوزاري المشترك رقم  (1

 بالمشاريع الكبرى في قطاع التجهيز.

المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في  02/09/2007المؤرخ في  07/43المنشور الوزاري المشترك رقم  (2

 إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي.

دار  –حق الملكية  8المجلد  –الوسيط في شرح القانون المدني -اق أحمد السنهوري الدكتور عبد الرز (3

 .454صفحة .1967القاهرة  –احياء التراث العربي 

-لخضر جامعة الحاج-ماجستير مذكرة –النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري  –وناس عقيلة  (4

 .08الصفحة  – 2006سنة  باتنة

(18) 



، خاصة وهذه الإدارة تطلب نزع ملكية عقار ليستقبل هذا (1)مكان آخر 

 المشروع.

 .مخطط للوضعية يحدد طبيعة الاشغال ومدى أهميتها وموقعهاالمطلب الثالث: 

 .ومحتواهتعريف مخطط الوضعية  لفرع الأول:ا

 93/186التنفيذي رقم ص المادة الثانية البند الثالث من المرسوم جاء في ن

على أنه على المستفيد أن يقدم مخططا للوضعية يحدد طبيعة الاشغال ومدى 

؟ مخطط الوضعية وثيقة يا ترى أهميتها وموقعها. فما هو مخطط الوضعية

د ، وهي وثيقة إدارية في شكل رسم بياني يحدتقنية يعدها مختصون في التعمير

وهي مطلوبة عند  ،في فضاء معين   موقع قطعة أرض مبنية أو غير مبنية

تشكيل أي ملف يتعلق بأشغال تغيير في قطعة الأرض هذه أو البنايات 

ووظيفة مخطط الوضعية تعريف المصالح المختصة في مجال المجاورة. 

جاز هذا يمكن انو تنظيم الإقليم بموقع قطعة أرض أو بناية داخل تراب البلدية،

رافية أو مخطط مسح الأراضي عتماد على خريطة طوبوغالمخطط بالا

 الموجود على مستوى البلديات او الولايات.

 مخططمخطط الوضعية و وتجدر الإشارة إلى أنه لا بد من التمييز بين     

إذا كان مخطط الوضعية يحدد موقع قطعة الأرض داخل البلدية، فإن الكتلة. ف

بين يلمباشر وناء بالنسبة إلى جواره امخطط الكتلة يحدد موقع مشروع الب

ورسم خطوط المواصلات ومختلف  وتمركزها حدود وتوجيه قطعة الأرض

 (.)ماء، غاز، صرف صحي إلخ.. لشبكات التوصي

 الهدف من مخطط الوضعية بالإضافة إلى تحديد موقع القطعة الأرضيةو     

 نم طبق على المنطقة التي يتواجد بها،قواعد التعمير التي تن ح بمعرفةاسمال

الصحة والأمن والأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانجرافات حيث 

فهذه  ،الثلجية والانهيارات والزلازل الأرضية والانزلاقات والانهيارات

 تخضع لقواعد تعمير خاصة. وكذلك المناطق التي تحتوي على مواقع المناطق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعدته الداخلية الجزائرية في الثمانينات لتنشيط الشباب اقترحت إحدى بلديات في إطار برنامج وزارة  (1

الوطن انجاز ملاعب للتنس اللعبة التي لا رواج لها في الجزائر. لكن تم تغيير هذا الاقتراح إلى تهيئة 

 ما.ئملاعب لكرة القدم اللعبة الشعبية والتي يمارسها عدد كبير من الشباب. ولم يمن الحل الأول ملا

(19) 



جهة أخرى تفرض قواعد  نالبحر. وملشواطئ  ومحاذيةأثرية أو غابية أ

تعلق ت لأضرار كالمدارس والمستشفيات عاريلمشا بعض ضيتعر مالتعمير عد

وكذلك ألا يكون  ،ة المرور أو ورشات صناعيةبالضجيج كوجود طرق كثيف

 للمشروع تأثير سلبي على البيئة.

تسمح بالتعرف على وضع  معلوماتعلى عدة  ويحتوي مخطط الوضعية     

والولاية والدائرة والحي إن كان الموقع  المشروع المعني وأهمها اسم البلدية

ون الذي يك داخل النسيج العمراني وتحديد الشمال الجغرافي على هذا المخطط

وقد يكون على سلم آخر بالنظر إلى  1/10000إلى  1/5000على مقياس 

عليه، كما توضع على ل يمكن الجمهور من التعرف أهمية المشروع بشك

 المخطط علامة تبين موقع المشروع.

     .طبيعة وأهمية الاشغال الفرع الثاني:

على  93/186ونصت المادة الثانية الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  

إن كان يجب إدراج هذه يد طبيعة المشروع وأهميته، لكنها لم تبين حدت

من مخطط الوضعية أو في وثيقة منفصلة عنه. وما دام مخطط المعلومات ض

ويكون في شكل مخطط بياني غير  مختصونالوضعية يقوم بإعداده مهندسون 

عة دوين المعلومات المتعلقة بطبيتعبير الانشائي. جرت العادة على تقابل لل

كان متعلقا  أنالمشروع  طبيعة فيهاالمشروع وأهميته في مذكرة منفصلة يذكر 

بأشغال بناء كالمدارس والمستشفيات والمرافق العمومية الأخرى أو حفر 

وأشغال عمومية كالطرق والجسور والسدود، كما يدون فيها المعلومات التقنية 

مع  ومعايير وطول الطرق مثل المواد المستعملةالدالة على أهمية المشروع 

 وأهمية الاشغال. الشرح الوافي لمحتوى الاشغال لإظهار طبيعة 

 وإطار التمويل. للعملية تقييم ارشادي المطلب الرابع:

قرير ت ومن ضمن محتويات الملف التي يلزم المشرع المستفيد بتقديمها       

م انية من المرسوالمادة الث عليه نصت وهذا ما ،بياني للعملية وإطار التمويل

 وترمي من ورائه تقدير تكاليف المشروع المراد إنجازه . 93/186التنفيذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا 93/186المرسوم التنفيذي رقم  (1
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وسوف نتعرض في هذا المطلب إلى التقييم  .(1)تمويله  مصادروذكر 

  .الارشادي في الفرع الأول، وإطار التمويل في الفرع الثاني

  .الفرع الأول: التقييم الارشادي

ويتضمن هذا التقييم كل التكاليف التي يطلبها المشروع المراد إنجازه      

والذي يطلب المستفيد نزع الملكية الخاصة من أجل إقامته عليها. ويضم 

وتكاليف اكتساب العقارات  عالمشرو إنجازاسات وتكاليف تكاليف الدر

تقديرية وليست دقيقة  هذه والمعلومات وجد.إن  والحقوق وتكاليف التأمين

معطيات نادرا ما وهي خاصة ونحن في المرحلة التحضيرية لنزع الملكية. 

 تقديرببالتالي لا تسمح و ن التكاليف الحقيقية للعمليةع واضحة تعطي فكرة

ومن جهة أخرى لا  .(2)ومدى تكلفته الاجتماعية وسلبياته إيجابيات المشروع

يد بوثيقة متوفرة يثبتها المستفبد أن تكون الاعتمادات المالية التي تغطي العملية 

 .(3)موقعة من المحاسب 

المتعلق  07/43وتجدر الإشارة إلى أن المنشور الوزاري المشترك رقم      

بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد 

يلزم المبادر بمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن  (4) طني والاستراتيجيالو

التصريح بالمنفعة العمومية وضع تقدير لمبلغ لتعويضات للأشخاص المعنيين 

 ضمن مشروع المرسوم التنفيذي هذا. بنزع الملكية

 وأهمية المشروعنجاز تقدر حسب سعر السوق فإن كانت تكاليف الا   

 القيمة في  تتمثلالتعويض  رالمشرع الجزائري معايير لتقديوضع قد ف. وموقعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 استعمل المشرع مصطلح تقرير بياني." وقد . 2المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (1

والمقصود تقييم ما دام الامر يتعلق بالجانب المالي. ثم كلمة بياني  évaluation indicative لترجمة:

 تتعلق بالرسم ولا دخل لها هنا. ونفضل ترجمتها إلى تقييم مؤشر أو إرشادي.
 .13ص  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (2

شق دم – المطبعة الجديدة–الاستملاك ونزع الملكية وأملاك الدولة في القنون السوري  –عبد الحي والي  (3

– 1982. 

امعة ج –مذكرة ماجستير -دراسة مقارنة–التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية  –براهمي سهام و 

 60ص  .2011-امحمد بوقرة بومرداس 

 المذكور سابقا. 07/43المنشور الوزاري المشترك رقم  (4
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الها الفعلي استعمللأملاك الناتجة عن تقييم طبيعتها ومشتملاتها أوعن الحقيقية 

من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع 

وهذا خلافا للمشرع المصري والسوري اللذان فضلا التفصيل في  ،والحرفيين

بالنسبة ف ،فالمشرع المصري حدد معايير تفصيلية لتحديد التعويضالمعايير. 

خصوبتها وطرق الري نوع التربة و رفيها معيا اشترط  الفلاحيةللأراضي 

والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الانتاج والقرب والبعد عن الأسواق والمدن 

العامة وتوافر اليد العاملة والقيمة  والموانئ والطرقومحطات السكة الحديدية 

 وق.السقيمة الأرض حسب سعر بها و والضريبة المرتبطةللأرض  ةيجاريالإ

موقع مراعاة ال اشترط وبالنسبة لأراضي البناء الواقعة داخل المناطق السكنية

كما  ،وسهولة المواصلات وازدحام المنطقة بالسكان ومستوى ايجار السكن

شكل الأراضي المطلوب نزع ملكيتها من حيث أبعادها  اشترط مراعاة

 كما حدد معاييروواجهاتها وصلاحيتها لإقامة المباني وتوافر المرافق العامة. 

ها فنص على اعتبار حجم الحديقة وتنسيق ،تقييم التعويض بالنسبة للحدائق

ونفقات الزراعة حسب العرف الزراعي وصقع الأرض ونفقات مقاومة الآفات 

فاعتبر التعويض  السوريأما المشرع   .(1) والحراسة وكيفية تصريف الثمار

 ،قه لو بيع العقار علن ا في السوالعادل للعقار المبلغ الذي يمكن الحصول علي

 غبلالم ،واعتبر التعويض العادل عن إنشاء حق ارتفاق أو أي قيد على عقار

عتبر أساس تقييم فا ،أما المشرع الفرنسي .(2)الذي ينقص من سعر العقار

ولا يؤخذ بعين الاعتبار هنا إلا الاستعمال الفعلي للعقار  ملاكالتعويض قيمة الأ

بصفة دائمة  تؤثر التيالإدارية  ات والقيودالارتفاقكما يؤخذ بعين الاعتبار 

 .(3)الاستعمال والاستغلال للأملاك على 

 الفرع الثاني: إطار التمويل.

 تقييم تكلفة العملية يلزم القانون المستفيد بتحديد إطار التمويل الذي بعد      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيع دار السلام للطباعة والنشر والتو-نزع الملكية للمنفعة العامة في الشريعة والقانون –د. سعد محمد خليل  (1

 .198و 197 . صفحة1993 –هر شارع الاز –والترجمة 

المادة  1976التي تحيل على قانون الاستملاك الصادر سنة  12المرجع السابق ص – عبد الحي والي  (2

17. 

3) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique – Edition du 25/09/2016 – articles 
L.322-1 et L.322-2. 

(22) 



تدخل ضمنه هذه العملية. هل هي في إطار برنامج وطني قطاعي أو برنامج 

، حتى يمكن معرفة مصادر التمويل. وذلك لأن ولائي أو بلديمحلي 

الاختصاصات في مجال التجهيز موزعة بين مختلف أجهزة الدولة من 

من ميزانية ويتم تمويل المشاريع الوطنية  .(1) وزارات وولايات وبلديات

يدخل و ،حسب كل قطاع أو من القروض التي تحصل عليها الدولة الدولة

الموانئ المدنية والعسكرية والسكك الحديدية والمطارات المدنية تحتها 

السريعة والمنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأساسية  والعسكرية والطرق

الثقافية والرياضية والمباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك 

العمارات الإدارية المصممة والمهيأة لإنجاز مرفق عام ومنشآت الدفاع 

 وهذا التعداد جاء على سبيل الذكر لا الحصر. .(2)الوطني 

ية والمراكز الصح ،والمدارس ،فتتكفل بإنجاز الطرق البلديةأما البلدية      

نارة والا ،والأسواق ،والرياضية والمقابر ،والمراكز الثقافية ،وقاعات العلاج

وتمول  ، ومنشآت النقل.والصرف الصحي ،الشرب ومنشآت مياه ،العمومية

مشاريعها في هذه المجالات إما من ميزانيتها الخاصة أو من إعانات الدولة 

أو القروض أو من التخصيصات المالية للتجهيز التي يدفعها وإعانات الولاية 

ي فوالمساهمات الصندوق المشترك للجماعات المحلية وصندوق المساعدات 

 .(3)صندوق التضامن للبلديات التجهيز و

فتتكفل بإنجاز منشآت الري والطرق الولائية والانارة الريفية الولاية أما      

 ،المهني نوتجهيزات التربية مثل الثانويات والمتقنات ومراكز التكوي

المعوزين والمعاقين والمؤسسات الصحية ومراكز إيواء الطفولة والمسنين و

 ن ــا مــتمولهة. وــة والرياضيـــوالمرضى عقليا والمشردين والمنشآت الثقافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52الجريدة الرسمية رقم  – 01/12/1990المؤرخ في -يتضمن الأملاك الوطنية– 90/30م القانون رق (1

  الثانية. المادة 02/12/1990الصادرة في 

 .90/30من القانون رقم  16المادة  (2

الجريدة - المتعلق بالبلدية 07/04/1990الصادر في  90/08 من القانون رقم 156و 5البند  153 المواد (3

 .11/04/1990الصادرة في  15الرسمية رقم 
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 قصندوض أو إعانات الدولة أو تخصيصات ميزانيتها أو عن طريق القرو

 .(1)لتضامن للولايات ا

تفيد معرفة تكاليف المشروع في تقدير ما إذا كانت العملية تستحق أن و     

قضي بأنه تالتي  موازنةتنزع ملكية عقار من مالكيه بسببها بناء على نظرية ال

ذات منفعة عمومية إذا كان مساسها بالملكية  لا يجوز التصريح بعملية على أنها

ومساوئها الاجتماعية وإمكانية تأثيرها على منفعة  الخاصة، وتكلفتها المالية

 .(1) لتي تحققهابالنظر إلى المنفعة ا مفرطة عمومية أخرى،
 مرفقا ،إلى السلطة المختصة بدراسته هليحويتم ت الملفهذا  بعد اعداد  

يوضح الثروات الطبيعية  المراد انجازها بتصريح حول دراسة موقع الاشغال

الموجودة به، ومدى تأثيره المباشر أو غير المباشر على  والفلاحية والغابية

سن الجوار خاصة ما تعلق بالضجيج وعلى حالبيئة بصفة دائمة أو مؤقتة 

ما . فما هي السلطة المختصة و(2)والروائح والنظافة والصحة والسكينة 

 دورها.

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15الجريدة الرسمية رقم -المتعلق بالولاية  07/04/1990الصادر في  90/09من القانون رقم  152المادة  (1

 .11/04/1990في  الصادرة

 

2) Remi koltérine - article précèdent – page 9 arrêt du conseil d’Etat français du 

28/05/1971.  

عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية  23/09/2000الصدر في  24/00وهذا ما نص عليه المرشد التطبيقي رقم 

 ا".إذا لم يتوفر في ملف المستفيد إحدى الشروط المذكورة سابقإذ جاء فيه:" يمكن للوالي رفض فتح التحقيق المسبق 
 

 

 .60السابق ص عالمرج –براهمي سهام  (3
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 .المبحث الثاني: السلطة المختصة بفحص الملف

في فقرتها  93/186تنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم      

الملف المذكور إلى الوالي المختص، الذي يمكنه  يرسل"أن: على  ،(1)الأخيرة

يراها مفيدة لدراسة  التي أن يطلب جميع المعلومات أو الوثائق التكميلية

إذ ا فالسلطة المختصة بدراسة الملف الذي يعده المستفيد طالب نزع  ."الملف

والي الولاية الذي له كل الصلاحيات  هيالملكية من أجل المنفعة العمومية 

قوم بفتح في ،إذا استوفى الشروط القانونية ،سواء بالقبول ،لتصرف فيهفي ا

 .(2)أو بالرفض إذا كان ناقصا ومخالفا للقانون  التحقيق المسبق

 المطلب الأول: اختصاص الوالي في دراسة الملف.

ذلك أن الوالي يمثل الدولة في ولايته ويتمتع بصلاحيات واسعة      

واختصاصات كثيرة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 

والإداري، ومن بينها اختصاصه في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة 

 على أنهّ إذا كانت الاشغال (3) مرسوممن نفس ال 44تنص المادة والعمومية. 

مما يجب إنجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع 

إلى كل والِّ  بنزع الملكية المنصوص عليهالملكية يحول الملف الخاص 

رام نزع الملكية مع احتتنفيذ جميع إجراءات كل منهم  يتولى. ومختص إقليميا

ة التصريح بالمنفعة العموميبإصدار  ،بالسلطة المختصةالإجراءات المتعلقة 

 الجريدة الرسمية التصريح فيهذا  ،هواجبارية نشره القرار الصادر بموجب

رك بقرار مشت هروصد في حالةللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

أذا وقعت الممتلكات والحقوق العينية العقارية المراد من الوزراء المختصين 

 أو عدة ولايات، وفــي مجمـــوع القــراراتتين نزع ملكيتها على تراب ولاي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2المادة المذكور سابقا  93/186المرسوم التنفيذي  (1

 المذكور سابقا. 24/00التطبيقي رقم المرشد  (2

 .44المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي  (3
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حالة وقوع الممتلكات أو الحقوق  ،للولاية إذا صد بقرار من الواليالإدارية 

العينية العقارية هذه على تراب ولاية واحدة.  واجبارية تبليغه للمعنيين وشهره 

 . (1) من نفس المرسوم التنفيذي. 11و 10بمقر البلدية، طبقا لنص المادتين 

بمساعدة أعوانة، وإذا رأى يشرف على فحصه بعد أن يستلم الوالي الملف     

الحاجة إلى طلب معلومات تكميلية أو وثائق إضافية تساعده في معرفة مختلف 

جوانب المشروع يمكنه طلبها من المستفيد. ولم يحدد القانون نوع هذه الوثائق 

. لأن الوالي كما سلف الذكر يتمتع بصلاحيات واسعة هاواكتفى بالسماح له بطلب

. ومن خلال هذا يمكن القول بأن الوثائق ممثلا للدولة في هذا المجال كونه

التي نص عليها القانون في ملف طلب نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 

وإلا ما أي أنه الحد الأدنى من الوثائق.  جاءت على سبيل الذكر لا الحصر

وما دام المستفيد سمح للوالي طلب وثائق ومعلومات أخرى. ليكان المشرع 

غب في نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية مملوكة لأفراد وما دام ير

الأشخاص المراد  حق وقصد ضمان عدم الاجحاف في ،هذا الاجراء استثنائيا

لا بد أن يعمد الوالي إلى طلب كل المعلومات وكل الوثائق التي  ،نزع ملكيتهم

غير ملكية الب اسمسم التيومدى أهميته وهل يستحق أن  ،تنيره حول المشروع

وماهي المنفعة العمومية التي يرمي إليها وهل هي كافية بناء على  ،بسببه

أن يتم التصريح بالمنفعة العمومية من أجلها بالنظر إلى تكلفته  موازنةنظرية ال

كون قد ت ،بمنفعة عمومية أخرى سهجتماعية والبيئية و إمكانية مساوآثاره الا

 مجتمع.أهم مما يحققه هو من نفع لل

يمكن للوالي طلبها له ما دام المشرع لم يحدد الوثائق التكميلية التي و     

 مان احترام حقوق المالكين للأموال والحقوق المراد نزع ض وقصد  ،الحق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمنفعة العمومية يكون تنص على أن إصدار قرار التصريح  93/186من المرسوم التنفيذي  10المادة  (1

لية اخلية والجماعات المحلية ووزير المأو قرارات مشتركة بين الوزير المعني ووزير الدا كبقرار مشتر

إذا وقعت الممتلكات أو الحقوق المراد نزع ملكيتها على تراب ولايتين أو عدة ولايات وبقرار من الوالي 

منه تنص على تنشر  11على تراب ولاية واحدة.   والمادة إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العينية واقعة 

 هذا القرار وتبليغه للمعنيين وشهره بمقر البلدية.
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أن يطلب كل معلومة أو وثيقة تتعلق بالمستفيد نفسه لمعرفة ما إذا ملكيتها، 

كان المشروع يدخل في اختصاصه ويطلب في هذه الحالة الاطلاع على قانونه 

من محاسب  اويطلب بيان (1)متوفرة مبالغ التعويض والانجاز الاساسي وهل 

 لكتلةا ات عن المشروع مثل مخططالمستفيد يثبت ذلك. كما يمكنه طلب معلوم

 خاصة تصاميم البناء (2) الدراساتوالدراسات المنجزة من طرف مكاتب 

 الغازووالكهرباء  المياهشبكات توفر مدى وشهادات التأمين، احتماليا و

ويطلب تقريرا من المصالح المشروع، قريبة من موقع  الصحي فوالصر

المختصة. ويمكنه أيضا أن يطلب تقريرا عن التأثيرات المحتملة للمشروع 

والانهار والبحار والهواء والمياه  قانون الغابات()الغابات مثل  البيئةعلى 

طلب أن ي هصالح المختصة بالبيئة والغابات والري. ويمكنممن ال، الباطنية

 ،مثل الضجيج والروائح ،للمشروع على الجوار التأثير المحتملمعلومات عن 

رير يمكن للوالي طلب تقوويطلب لذلك تقريرا فنيا من المصالح الاجتماعية. 

 مدىكثافة الحركة المرورية وو المرورعن إمكانية مضايقة المشروع لحركة 

لب ويمكنه ط لسيارات بجواره من مصالح النقل ومصالح الامن.توفر مواقف ل

 افيةالثقر المشروع هذا على الآثار التاريخية والمعالم يمدى تأثمعلومات عن 

 ودائما في إطار الحرصتقريرا من المصالح التابعة لوزارة الثقافة.  فيطلب

يمكن للوالي طلب تقرير عن  ،على حماية الملكية الخاصة من تعسف الإدارة

يتمكن لالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأموال والحقوق المراد نزع ملكيتها 

التي يرمي إليها المشروع  ،قياسها مع المنفعة العموميةمن تقدير أهميتها و

كما يمكن للوالي طلب تقرير عن الآثار السلبية التي يمكن أن  المراد إنجازه.

ن المواقع المجاورة له مثل احتمال وقوع الفيضانات تلحق بالمشروع م

ذا كان والانهيارات الصخرية والانزلاقات الأرضية والانهيارات الثلجية إ

أو احتمال تعرضه لهيجان البحر  الثلوجقريبا من الجبال التي تغطي قممها 

 البحر.)تسونامي( إذا كان قريبا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11الفقرة الأخيرة من القانون رقم  3المادة  (1

 الذي يحث الولاة على الاعتماد على مكاتب الدراسات. المرشد التطبيقي المذكور سابقا. (2
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 الوزير في دراسة الملف. صالمطلب الثاني: اختصا

على اختصاص الوزير في دراسة ملف نزع  صراحة ينص القانونلم      

من  10المادة  لعمومية، بل سكت عنه. ومن خلالالملكية من أجل المنفعة ا

ق أو الحقو ممتلكاتالتي تنص على أنه في حالة وقوع ال 93/186القانون رقم 

العينية العقارية المراد نزع ملكيتها على تراب ولايتين أو عدة ولايات يصدر 

ير بين الوزير المعني ووز نفعة العمومية بقرار وزاري مشتركالتصريح بالم

يتبين أن الوزراء الذين يوقعون  (1) الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية

القرار المشترك لا بد أن يطلعوا على ملف نزع الملكية بل ويدرسونه قبل 

يوقع  ايرر وزإذ لا يمكن تصو ،التوقيع على قرار التصريح بالمنفعة العمومية

قرارا دون أن يطلع على الملف الذي يدعم اتخاذ القرار. ولا يكتفي الوزير 

 بالاطلاع على الملف بل عليه أن يتحقق من صحته واكتماله وشرعيته. 

في  كان المشرع منح الاختصاص الاصلي إنه إذاومن هنا يمكن القول     

ا ي، فإن للوزير هذا الحق مملف نزع الملكية الذي يعده المستفيد للوال دراسة

أن المرسوم دام خوله القانون توقيع إعلان نزع الملكية. ومما يدعم هذا الرأي 

المتعلق بنزع الملكية من  10/07/2005المؤرخ في  05/248التنفيذي رقم 

أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي 

لها العبارة التالية:  وأضاف 186/ 93ي رقم لمرسوم التنفيذمن ا 10 تمّم المادة

فيما يخص إنجار البنى التحتية ذات المصلحة العامة وذات البعد الوطني  "

عن المنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي الإعلان يكون  والاستراتيجي،

  الاشغال المراد إنجازها و مساحةيحتوي عل المعلومات التالية: الهدف من 

العقارية محل نزع الملكية  موقع الأموال العقارية أو الحقوق العينيةو

الاشغال المراد الشروع فيها وتوفر الاعتمادات التي تغطي عمليات  مشتملاتو

 . (2) نزع الملكية المزمع القيام بها وإيداعها لدى الخزينة العمومية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (1

يتمم المرسوم  10/07/200الصادر في  10/07/2005المؤرخ في  05/248المرسوم التنفيذي رقم  (2

الصادر 91/11ق القانون الذي يحدد كيفيات تطبي 1993//27/07/93الصادر في  93/186التنفيذي رقم 

الجريدة الرسمية -الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 27/04/1991في 

 .10/05/2005الصادرة في  48رقم 
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أن يضع هذه المعلومات ضمن قبل ويتبين من هذا أن الوزير يدرس الملف 

خلال المنشور الوزاري المشترك  وكذلك منالمرسوم التنفيذي الذي يعده. 

ة ذات المنفعة العام بالمشاريعالذي يشير إلى أنه على المبادر  (1) 43/07رقم 

والبعد الوطني والاستراتيجي إعلام الولاة المعنيين بنزع الملكية، وتقديم 

مانة العامة للأ مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية

نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  للحكومة قبل

من المتضالشعبية. ومن جانب آخر يجب على المبادر بالمشروع التنفيذي 

التصريح بالمنفعة العمومية وضع مبالغ التعويضات للأشخاص المعنيين بنزع 

 ويتبين من ذلك أن العملية التحضيرية الملكية ضمن هذا المشروع التنفيذي

ودراسة الملف يقوم بها الوزير، ويعلم الولاة بعد ذلك لمباشرة باقي إجراءات 

  نزع الملكية.

أعطى للمحافظ الاختصاص  المشرع الفرنسي وتجدر الإشارة إلى أن     

ونص على أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية . الأصلي في دراسة الملف

يصدر عن المحافظ إذا وقعت العقارات على تراب محافظة واحدة أو بقرار 

مشترك من قبل المحافظين المعنيين إذا وقعت العقارات على تراب عدة 

. (2)محافظات، أو بقرار وزاري إذا تعلقت العملية بمشروع ذي طابع وطني 

منح هذا الاختصاص لهيئة تسمى الهيئة العامة للمساحة ف أما المشرع المصري

راستها، دتقوم بالتي تستلم ملفات نزع الملكية من الوزارات والهيئات العامة و

 .(3)بالإجراءات الإدارية طبقا للقانون  تنفذثم ت

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموقع من وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العمومية ووزارة  43/07رقم المنشور الوزاري المشترك  (1

 . ونص المرشد التطبيقي لوزارة الداخلية على هذا الملف. المذكور سابقا.السكن والعمران ووزارة المالية

2) Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique- Edition : 2016-09-25Article R-

121-1 

 .85المرجع السابق صفحة  –الدكتور سعد محمد خليل  (3

 

 

(29) 



الملف الذي تعده وتقدمه الإدارة المستفيدة من نزع الملكية وتتجلى فائدة      

المعلومات التكميلية التي يطلبها الوالي في أنها تمكن السلطة  من وكذلك

تالي وبال ،المختصة من الاطلاع على مختلف جوانب العملية المزمع القيام بها

معرفة ما إذا كان هناك جدوى من مواصلة الإجراءات إذا توفرت الشروط 

 المساس بالملكية الخاصة أمر خطير وكونوإلا تم رفضه.  ،القانونية في الملف

أموال  على بد من اتخاذ جميع الاحتياطات لمنع الاعتداء واستثنائي لا

 هر للوالي أن الملففإذا ظ نإلا في الحدود التي يسمح بها القانو مواطنين،ال

صد ق أمر بفتح التحقيق المسبقجدي ويستحق أن يجرى نزع الملكية في شأنه، 

 .إثبات المنفعة العمومية

. 
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 الفصل الثاني: اجراءات اثبات المنفعة العمومية.   

عملية نزع ة العمومية أهم مرحلة من مراحل المنفعتعتبر مرحلة إثبات      

الملكية من أجل المنفعة العمومية، وذلك لأنهّ على ضوء نتائجها يتقرر مواصلة 

فلا يجوز تقرير نزع الملكية إلا إذا توفر  متبقية.أو عدم مواصلة الإجراءات ال

شرط المنفعة العمومية. لحرص المشرع على احترام الملكية الخاصة وعدم 

 ياد والاعتداء على أموالهم الخاصة التالسماح للإدارة بالتعسف في حق الافر

. خاصة أن مفهوم المنفعة العمومية مبهم غير يحميها الدستور كما سلف ذكره

من مكان لآخر، ومن نظام اجتماعي ويتغير من زمان لآخر ومطاط واضح 

   سياسي لآخر.و

ل لائي كونه هيئة تمثون القديم يكلف المجلس الشعبي الووكان القان          

. وهو إجراء (1)لمواطنين، بالإدلاء برأيه قبل التصريح بالمنفعة العمومية ا

 تخلى عن هذا الاجراء.  (2)أكثر ديمقراطية، إلا أن القانون الجديد 

أنه إذا كان القانون الجزائري يجعل نزع الملكية من  إلىوتجدر الإشارة    

أجل المنفعة العمومية عملية تخضع من بدايتها إلى نهايتها لإجراءات إدارية 

 خاضعة في بعض جوانبها للرقابة القضائية، فإنّ المشرع الفرنسي قسم العملية

ي فالمرحلة الإدارية تتمثل ف إلى مرحلتين مرحلة إدارية ومرحلة قضائية.

التحقيق المسبق والتصريح بالمنفعة العمومية وتحديد المالكين وأصحاب 

الحقوق ومحتوى الأملاك والحقوق وتقييم الأملاك والتصريح بقابلية الأموال 

للتنازل عنها. أما المرحلة القضائية فتبدأ بالأمر بنزع الملكية ثم الحيازة بعد 

 عرض مبلغ التعويض من الإدارة.

البعض يرى الإجراءات التي وضعها المشرع الجزائري في ورغم أن      

أننا نعتقد أنها تضمن قدرا كبيرا من  إلا ،(3)هذا المجال ثقيلة ومعقدة وشكلية 

 الحماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4المذكور سابقا المادة  76/48القانون رقم  (1

 المذكورين سابقا. 93/186والمرسوم التنفيذي رقم  91/11رقم القانون  (2

3) Mokhtaria Kadi-Hanifi –le régime juridique de l’enquête d’utilité publique en 

matière d’expropriation – revue IDARA-V15 – N°29 – 2005. 
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  .التحقيق المسبق المبحث الأول:

واسعة في تحديد المنفعة  لإدارة سلطةل الجزائري وقد أعطى المشرع    

إلا أن ذلك لا يعني بتات ا أن هذه السلطة مطلقة، بل قيدها  ،وفعاليتها العمومية

. ومن ضمن هذه تقديرها في الادرةفرط تبضمانات قانونية وقضائية، حتى لا 

بحث جنة محايدة تقوم بالالتحقيق المسبق الذي يوكل إلى ل ،الضمانات والقيود

التي يراد من أجلها نزع ملكية عقارات أو لية المنفعة العمومية اعمدى ففي 

  حقوق عينية عقارية من أصحابها.

 لتي تقرره.المطلب الأول: مفهوم التحقيق المسبق والجهة ا

قبل أن نشرع في دراسة مختلف جوانب هذا التحقيق المسبق لابد من      

وما هي الجهة المختصة في اتخاذ القرار  ،التطرق إلى مفهوم التحقيق المسبق

 بفتحه.

     .الفرع الأول: مفهوم التحقيق المسبق

نسي فإن المشرع الفر ،إذا كان المشرع الجزائري لم يعرف التحقيق المسبق    

و" على أنه تحقيق: " يهدف درابوشي القانون الذي يحمل اسم "قانون عرفه ف

 السابقة لبعضظات والاقتراحات ستقبال الملاحإلى إعلام الجمهور وا

ى الحصول علبلسماح للسلطة المختصة االعمليات، وذلك بقصد والقرارات 

 .(1)كل المعلومات الضرورية " 

 اجباريا في عملية نزع الملكية من أجل المنفعة ايعتبر التحقيق المسبق أجراء  

الغرض. تتولى ، تقوم به لجنة خاصة محايدة، تعينها الإدارة لهذا (2)العمومية 

للمشروع المزمع إنجازه والغاية  التحقيق في مدى فاعلية المنفعة العمومية

 المرجوة من هذه المنفعة العمومية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Loi du 12 juillet 1983.remi kolterine - cp page 14-"loi Bouchardeau". Du 12 juillet 1 9 8 

3. 

الشروط               ىحدإ توفر في ملف المستفيدرفض فتح التحقيق المسبق إذا لم ت ذكره انه يمكن للواليوما يجب  (2

الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات  24/00المنصوص عليها قانونا. أنظر المرشد التطبيقي رقم 

عمليات السرية الخاصة كما تعفى ال المحلية بخصوص إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

 المذكور سابقا. 91/11من القانون  12 ةالمسبق. المادبالدفاع الوطني من التحقيق 
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وخاصة المعنيين منهم  ،ويهدف فيما يهدف إليه إلى إعلام الجمهور     

بالعملية واشراكهم في إبداء الرأي وتقديم المعلومات للإدارة، كما يضفي نوعا 

من الشفافية على عملية نزع الملكية، خاصة وأنها عملية غير شعبية ينفر منها 

أو التعاملات العقارية الأخرى. ولكن هذا التحقيق  ،مثلا (1)الناس خلافا للشفعة 

لتي كون الآراء والاقتراحات ا ،على العملية حقيقية يمقراطيةلا يضفي صبغة د

كونه يتم بعد  ،من جهة ومن جهة أخرى ،يقدمها الجمهور غير ملزمة للإدارة

طالبة نزع الملكية قد قامت بإجراءات وأنفقت أمولا في  أن تكون الإدارة

ذا ول   .(2)تحضير المشروع مثل الدراسات وغيرها مما يصعب التراجع فيه 

 مصادقة على المشروع،الا ال في كثير من الأحيان، لا يمكن للجنة التحقيق

ة أثر في قرار السلط اهناك احتمال كبير في ألا يكون لرأيهذلك لاعتقادها أنّ 

ان مجبرة على نازعة الملكية. وهكذا تجد هذه اللجنة نفسها في معظم الأحي

ة فائدته ولا المنفعة العمومي تتضح حتى وإن لملية، قبول المشروع بصفة آ

ن القانون أ فيهم يشترط ناهيك عن كون أعضاء هذه اللجان التي يرمي إليها.

يكونوا من قدماء القضاة أو الموظفين أو قدماء الموظفين او أية شخصية أخرى 

يمكن إذا كانوا من قدماء القضاة أو شخصيات حرة ذات كفاءة ذات كفاءة. ف

الحياد اتجاه السلطة الإدارية. أما إذا كانوا من الموظفين نصيب من ب أن يتمتعوا

م حكهناك ريبة وشك في حيادهم، لأنهم ب أو حتى من قدماء الموظفين تكون

علاقتهم الحالية أو السابقة بالإدارة يميلون إلى ترجيح كفة هذه الأخيرة، إلا 

سن ها على حوحرصا من ،الانحياز الجزائرية تفاديا للوقوع في خطأأن الإدارة 

سير التحقيق المسبق دأبت على اختيار أعضاء اللجان هذه في أغلبيتهم من 

 أبعد ما يكونون عنالذين هم بحكم تخصصهم  بين التقنيين والمهندسين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ري الجريدة الرسمية المتعلق بالتوجيه العقا 18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم  71المادة  (1

 .18/11/1990الصادرة في 49رقم 

2) Remi kolterine –cp page 7 
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على  (1)البيروقراطية الإدارية مما قد يضمن شيئا من الحياد في عمل اللجان 

 .(2) وبالأشخاص المنزوعة ملكيتهم تكون لهم صلة بالسلطة نازعة الملكية ألا

 

 .المسبق قالتحقي قرارجهة التي تصدر لا: الفرع الثاني

قرار التحقيق المسبق للوالي الذي تقع في  صداريرجع الاختصاص بإ     

دائرة اختصاصه الممتلكات أو الحقوق العينية المزمع نزع ملكيتها. وقد خصه 

. فقد نصت المشروع حية الحصرية دون سواه مهما كانالمشرع بهذه الصلا

على أن: " يفتح التحقيق المسبق  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة 

وهو قرار غير خاضع للطعن فيه أمام القضاء إلا أنه  ،(3) من الولي "بقرار 

ارة بإث ،قد يعتمد عليه في الطعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية

مختص بإصدار وتجدر الإشارة إلى أن الوالي . (4)الخروقات التي قد تتخلله 

سواء وقعت  مهما كانت طبيعة المشروع وموقعه، قرار التحقيق المسبق

الأموال والحقوق على تراب ولاية واحدة أو عدة ولايات طبقا لنص المادة 

إذا كانت : " التي تنص على أنهّ 93/186ذي رقم من المرسوم التنفي 44

 ات، فإن المستفيـــدولايالاشغال مما يجب إنجازه على تراب ولايتين أو عدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23/11/2014على سبيل المثال أنطر القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية في  (1

في إطار ، المنفعة العمومية تالذي يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق للإثبا

 عمليات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية
أحيانا تقوم بعض الولايات بتعيين أعضاء ينتمون إلى السلطة نازعة الملكية بمجرد أنهم ضمن القائمة  (2

مع الطريق  16الوطنية للأشخاص المؤهلين. مثلما فعلته ولاية تسمسيلت بخصوص ربط الطريق الولائي 

. كل أعضاء اللجنة تابعون لمديرية الاشغال العمومية 2009لسنة  685/2009قم في قرارها ر 77الولائي 

 الملكية. وهي نازعة
 

 .6المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (3

ارنة دراسة مق –المنفعة العمومية  لإثباتلى الإجراءات القبلية والبعدية رقابة القضاء ع –براهمي سهام  (4

 27السابق صفحة  المرجع-
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من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 

من هذا المرسوم إلى كل والِّ مختص إقليميا يتولى تنفيذ جميع إجراءات  3

 11و 10المادتين  نزع الملكية المذكورة أعلاه، دون المساس مع ذلك بأحكام

إذ لا يجوز للوالي أن يصدر قرار التصريح بالمنفعة  .(1)من هذا المرسوم "

العمومية إذا كانت الأملاك والحقوق تقع على تراب ولايتين أو عدة ولايات 

. وفي هذه الحالة يجب نشره في الجريدة (2)وإنما يصدر بقرار وزاري مشترك 

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك الأمر إذا صدر 

أما إذا صدر بموجب قرار ولائي فينشر في مجموع  .(3)موجب مرسوم تنفيذيب

بما فيها . الإجراءات ا يقوم بها الوالي أما باقي. (4)القرارات الإدارية للولاية 

ختصاص المسبق ا. وهكذا يتبين أن إصدار قرار التحقيق قرار التحقيق المسبق

المزمع نزع ملكيتها على حصري للوالي حتى ولو وقعت الأموال أو الحقوق 

تراب أكثر من ولاية وكان الاختصاص في قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

أو حتى لو كان المشروع ذا بعد وطني واستراتيجي وصدر  ،للوزراء المعنيين

من المذكورة أعلاه  44هذا التصريح بموجب مرسوم تنفيذي. لأن المادة 

الحق في القيام بجميع الإجراءات المتعلقة واضحة في هذا الشأن إذ تمنح الوالي 

 .(5)بنزع الملكية الا ما استثني بنص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (1

 .10المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (2

ويصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المعني إذا كان  (3

المادة  05/248المرسوم التنفيذي رقم -المشروع في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي 

2. 

 .11المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (4

تعطي وزراء الداخلية والمالية والوزير المعني الحق  1فقرة  93/186مرسوم التنفيذي رقم من ال 10المادة  (5

 في التصريح بالمنفعة العمومية في حالة وقوع الأموال والحقوق على تراب ولايتين أو أكثر.
التي تجعل التصريح بالمنفعة العمومية يصدر بموجب  08/248من المرسوم التنفيذي رقم  2والمادة 

 سوم تنفيذي إذا كان المشروع ذا بعد وطني واستراتيجي.مر
6)  

أحيانا تقوم بعض الولايات بتعيين أعضاء ينتمون إلى السلطة نازعة الملكية بمجرد أنهم ضمن القائمة  (7

مع الطريق  16الوطنية للأشخاص المؤهلين. مثلما فعلته ولاية تسمسيلت بخصوص ربط الطريق الولائي 

. كل أعضاء اللجنة تابعون لمديرية الاشغال العمومية 2009لسنة  685/2009رقم في قرارها  77الولائي 

 الملكية. طالبة نزعوهي 
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 التحقيق المسبق وشروطه. حمضمون قرار فت :الثانيالمطلب  

 التحقيق المسبق حعلى أن قرار فت 91/11من القانون رقم  6 المادةتنص      

ا بيانا وكذ ،إجراءات عمل اللجنة وتاريخ فتح التحقيق وتاريخ انهائه يتضمن

من المرسوم  6ثم بينت نفس المادة  ،(1)توضيحيا يبين الهدف من العملية

وهي شهره بمركز  شروط الواجب توفرها في القرارال 93/186التنفيذي رقم 

 ية للولايةداروفي مجموع القرارات الإ ،وفي يوميتين وطنيتين ،البلدية المعنية

ها في قرار فتح التحقيق . هذه هي البيانات التي يجب على الوالي ذكر(2)

 هذه هي الشروط الواجب توفرها.المسبق، و

 الفرع الأول: مضمون قرار فتح التحقيق المسبق.

قرار فتح في  ذكر بيانات محددة أوجب المشرع الجزائري يتضح أنو    

الهدف من التحقيق وتاريخ بدئه وانهائه وتشكيلة اللجنة  وهي:التحقيق المسبق 

تحديد يسمح ب الذي وكيفيات عملها والهدف البين من العملية ومخطط الوضعية

 طبيعة وموقع الاشغال المزمع إنجازها.

فقرار فتح التحقيق المسبق يتضمن الهدف من  ،أما في القانون الفرنسي 

. (3) يمكن أن تقل عن خمسة عشر يوما التحقيق، تاريخ فتحه ومدته التي لا

ويحدد أيضا الساعات والمكان الذي يمكن للجمهور الاطلاع على الملف وإبداء 

هذا السجل ذي الأوراق غير  .في السجل المفتوح لهذا الغرض ملاحظاته

أو من رئيس لجنة التحقيق أو  ،المتحركة، مرقم وموقع من المحافظ المحقق

أحد أعضاء اللجنة. وأخيرا يعين مكان عمل المحافظ المحقق أو لجنة التحقيق. 

إلى الموقع الالكتروني الذي يمكن الاطلاع فيه  وجوده، الاشارةوفي حالة 

يمكنه توفير ا. ورأى ذلك ملائموإذا  قيق،حعلى المعلومات المتعلقة بالت

ص الذين يهمهم الامر حتى يتمكنوا من ارسال الوسائل المتاحة للأشخا

 ملاحظاتهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6المذكور سابقا المادة  91/11القانون رقم  (1

 .6المذكور سابقا المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (2

ل مدة التحقيق البيئة يجب ألا تقفيما يتعلق بالحقيق المسبق في المشاريع التي تستحق دراسة تأثيرها على  (3

. يوما 15 يوما. ويجوز للمحافظ المحقق او رئيس اللجنة بموجب قرار مسبب تمددها إلى مدة أقصاها30

من قانون البيئة الفرنسي المعدل في l.123.2و 123.6 و123.17    وL.123-9       المواد.

09/01/2017. 
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سلك المشرع الجزائري هذا المسلك وسمح لو . وحبذا (1)بالطريق الالكتروني 

للجمهور الاطلاع على ملفات التحقيق المسبق عن طريق موقع الكتروني. 

الإدارة من توفيره، لتسهيل  أمام نعاملا ى ذلك، ولكن رغم عدم نص القانون عل

فا خلا ،اطلاع الناس على ملف التحقيق خاصة مع انتشار الانترنت في وقتنا

لإدارات لأغلبية ا صار ي في التسعينات. حيثيه القانون أللوقت الذي صدر ف

 مواقع الكترونية.

رأينا أن التحقيق المسبق يهدف إلى التحقق من فاعلية . أولا: الهدف من التحقيق

المنفعة العمومية. لكن رأينا أيضا أن مفهوم المنفعة العمومية يصعب تحديده 

قانون يعرفه الوقد اختلف الفقه والقضاء حول تعريفه. ولم  ،ابدقة كونه مطاط

ما ، متحديده صلاحيةجامعا مانعا لكنه أعطى السلطة الإدارية وحدها تعريفا 

دة الما إلا أنه بالرجوع إلى. قديرهااحتمال انحراف الإدارة في تإلى قد يؤدي 

ية ممكنا لا يكون نزع الملك :"التي تنص على أنه91/11من القانون رقم  2

ر مثل التعميإلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية 

والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت 

أخذ  نجد أن المشرع الجزائري. (2)وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية " 

ر عن العام. فكل تصرف يصدبالمنفعة العمومية المباشرة التي يحققها المرفق 

المرفق العام يعد ذا منفعة عمومية بهذا المفهوم. واستبعد المنفعة العمومية 

ع وض الإدارةوقصد كبح جماح  .غير المباشرة التي يحققها المشروع الخاص

، ومن بينها إنشاء لجان الافراد من أخطائهاضمانات قانونية وقضائية تحمي 

لقرارات مثل لجنة الحقيق المسبق التي نحن بصدد استشارية تساعد في اتخاذ ا

 دراستها.

رأينا أن التحقيق المسبق يرمي إلى وقوف الإدارة على وجود منفعة وقد      

 ر ـة الغيـإنجازه والمطلوب نزع ملكيعمومية فعلية من وراء المشروع المراد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25/09/2015من قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الفرنسي طبعة  R.112-12المادة  (1

 .2المذكور سابقا المادة  91/11القانون رقم  (2
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 –سبيله. والحقيقة أن أعمال الإدارة كلها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة في 

وتقديم إنشاء المرافق هو وجودها وبقائها،  ،لأن سبب نشأتها-كما قلنا 

في  بل ،الخدمات. وبالتالي عمل اللجنة ليس البحث في وجود منفعة عمومية

ى ا. ثم مدالملكية الخاصة من أجله مسّ تستحق أن ت   وهل ،فعالية هذه المنفعة

 صصواب الاختيار بخصو ى، ومدإليه الجمهور ملاءمة المشروع وحاجة

الموقع المراد إنجازه عليه. ومن جهة أخرى الموازنة بين هذه المنفعة 

والاضرار الاجتماعية والبيئية المحتمل أن يحدثها المشروع، والحرمان الذي 

جهة ثالثة تبحث اللجنة في  . ومن(1)يصيب المنزوع ملكيتهم ماديا ونفسيا 

يضحى بها  ستحق أنوهل ت ،ة أخرىعمومياحتمال مساس المشروع بمنفعة 

 من أجله.

يق قرار فتح التحقمما يجب أن يتضمنه و  ثانيا: تاريخ بدء التحقيق وتاريخ انهائه.

 ءنة لإجرامعيلم يحدد المشرع مدة ريخ بدء التحقيق وتاريخ انهائه. فالمسبق، تا

حسب أهمية العملية  ،التحقيق، وإنما ترك للوالي سلطة تقدير هذه المدة

ذلك لأن الوالي كونه قريب من الميدان مطلع على  .(2)وكيفيات عمل اللجنة 

ر المدة يستطيع تقدي ،وكونه ممثلا للدولة على تراب الولاية ،الأمور في ولايته

تكون طويلة فتعطل مصالح  لاّ ، على أالتي تحتاجها اللجنة لإجراء التحقيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية يغطى الإضرار المادية، لكن الاضرار المعنوية لا يبالي بها وهي ذات لأن التعويض عن نزع الملك (1

أهمية قصوى بالنسبة للشخص الذي تنزع ملكيته لأن حصوله ما يملك قد يكون نتيجة شقاء سنين من العمر 

 وقد تكون العلاقة مع ما يملك عاطفية مثل ميراث دار تعود إلى الاجداد.

 الأمير:إذ يقول ماكيافيلي في كتاب 

MACHIAVEL,Le Prince :Sur toutes choses, s’'abstenir du bien d'autrui, car les hommes oublient plus 

tôt la mort de leur père que la perte de leur patrimoine.Remi kolterine cp.page 7  
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المعنيين، أو تكون قصيرة فلا تسمح للجنة بإجراء تحقيق مستفيض كامل 

أو  ،ودقيق. والمدة التي يحددها الوالي لا تخضع لأية رقابة إدارية كانت

يلزمه إلا بذكر تاريخ بدء التحقيق وتاريخ انهائه، وذلك  لا قضائية. فالقانون

 ،يقنهاء هي مدة التحقتحت طائلة البطلان. فالمدة بين تاريخ البدء وتاريخ الا

 ويلجأ الولاة عادة إلى تحديدها بخمسة عشر يوما.

 15هو على الحد الأدنى لمدة التحقيق و أما المشرع الفرنسي فقد نص      

ع ريلمشاوبخصوص اللسلطة المختصة.  الحد الأقصى وترك تقديريوما 

قل المدة على تنص قانون البيئة الفرنسي على ألا المحتمل تأثيرها على البيئة 

 يوما.30

للجنة، اتشكيلة  القرار ذكرأن ييلزم القانون ب :اللجنة وكيفيات عملها ثالثا: تشكيل

بأسماء أعضائها والقابهم وصفاتهم، كما يلزم بذكر كيفيات عمل اللجنة وأوقات 

لف ماستقبالها للجمهور وأماكنه، ودفاتر تسجيل الشكاوى وطرق استشارة 

من  حقت عملها في موضع لااللجنة وكيفيا في تشكيل وسوف نفصلالتحقيق. 

 هذا المبحث.

جب ذكرها أيضا في قرار ابين المعلومات الو من :رابعا: الهدف البين من العملية

ا والمقصود به أن يتضمن هذ فتح التحقيق المسبق الهدف البين من العملية.

القرار الهدف الدقيق الواضح من العملية. ولا يكفي ذكر نوع المشروع أكان 

رار فتح لأن ق ك. ذلتفاصيل العمليةتهيئة أو أشغالا أو منشآت، بل يجب تحديد 

 ،مهورموجه أيضا للج هالتحقيق المسبق ليس موجها للجنة التحقيق فقط، ولكن

 حقيقالت للمشاركة في الناسا كان واضحا يدفع ويحفز والهدف من المشروع إذ
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لا فإذا كان مث فعنوان الكتاب إذا كان جذابا يدفع الناس لقراءته كما يقال.  

، لابد أن تذكر (1) مدينة بالمياه الصالحة للشرب تزويد عيتعلق بإنجاز مشرو

محطات عدد المساحة التي سوف يشغلها ومكان انطلاقه ومكان انتهائه و

، وإذا لمياه، وطول الأنابيب وقطرها، وعدد أحواض تخزين امعالجة المياه

 غلها،يشذكر المساحة التي سوف م تيمشروع انجاز خط للسكك الحديدية كان 

 أما إذا كان المشروع يتعلق. (2)وطول الخط ومكان انطلاقه ومكان وصوله، 

ق وإذ كان مشروع انجاز طري .ومحتوياته وقعهبالتهيئة فتذكر مساحته وم مثلا

 .(3)مكان بدئه ومكان انتهائهطوله وفذكر 

 خامسا: مخطط الوضعية.

 اداريةمخطط الوضعية وثيقة رأينا أن ما هو مخطط الوضعية يا ترى؟      

يعدها مختصون في التعمير، في شكل رسم بياني يحدد موقع قطعة أرض 

علق يت وهي مطلوبة عند تشكيل أي ملف ،في فضاء معين   مبنية أو غير مبنية

 داخل تراب البلدية،قصد تحديد قطعة الأرض والبنايات المجاورة،  بالعمران

ويمكن انجاز هذا المخطط بالاعتماد على خريطة طوبوغرافية أو مخطط مسح 

 مصلحة مسحلدى وعلى مستوى البلديات او الولايات  الأراضي الموجود

 الأراضي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

المتضمن فتح الحقيق المسبق للتصريح  31/10/1998أنظر قرار والي ولاية سيدي بلعباس المؤرخ في  (1

فتح التحقيق المسبق للتصريح  06/12/1998بالمنفعة العمومية. وقرار والي ولاية تلمسان المؤرخ في 

 مدينة سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب. منفعة العمومية، المتعلقين بتزويدبال

المتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة  18/04/2002أنظر قرار والي ولاية بشار المؤرخ في   (2

المتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح  31/03/2002العمومية. وقرار والي ولاية النعامة المؤرخ في 

 نجاز الخط العادي للسكة الحديدية الرابط بين مشرية وبشار.المتعلقين بإ بالمنفعة العمومية،

المتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة  685/2009انظر قرار والي ولاية تسمسيلت رقم  (3

 العمومية لإنجاز طريق.

 (40) 



على عدة معلومات تسمح بالتعرف على وضع  ويحتوي مخطط الوضعية     

والولاية والدائرة والحي إن كان الموقع  المشروع المعني وأهمها اسم البلدية

داخل النسيج العمراني، وتحديد الشمال الجغرافي على هذا المخطط بشكل 

يمكن الجمهور من التعرف عليه، كما توضع على المخطط علامة تبين موقع 

 المشروع. 

بتقديم مخطط الوضعية المشرع السلطة المختصة  إلزامحكمة من وراء لوا     

هي السماح للجمهور بمعرفة موقع العملية وطبيعتها. ومعلوم أنّ هذا المخطط 

 اقه معه.وإنما ارف ،لا يمكن تضمينه في القرار ،كونه رسم بياني ذو طابع تقني

سبق حقيق المفتح الت قرار يرتبط. الفرع الثاني: شروط قرار فتح التحقيق المسبق

وهي شهره بمركز البلدية المعنية، ونشره في يوميتين  بشروط حددها القانون،

مجموع القرارات الإدارية للولاية، وذلك قبل خمسة  مدونة وطنيتين، وفي

 ة( يوما من فتح التحقيق. كما يجب أن يشتمل ملف التحقيق على عد15عشر )

تصريح توضيحي للهدف من العملية وقد تم و، وثائق هي: قرار فتح التحقيق

التطرق إليه سابقا، ومخطط الوضعية السالف الذكر، ودفتر مرقم وموقع من 

 تحت تصرف الملف هذا الوالي أو من يمثله تسجل فيه التظلمات، ويوضع

 الجمهور.

إجبارية لا  والاجراءات وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشروط والبيانات     

لأنّ إغفالها يؤدي إلى إمكانية  ،رلها خاصة ما تعلق بالإشهار والنشإغفايجوز 

 هذا التحقيق. أساس علىالتي تبنى  اللاحقة إلغاء القرارات

  .المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للتحقيق المسبق وآلياته

 

 الأول: الطبيعة القانونية للتحقيق المسبق. فرعال

 اجراء تحضيريا للقرارات التي سوف تتخذ بعد عد قرار التحقيق المسبق ي     
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، فهولا يمس بمراكز الأشخاص، وبالتالي لا يجوز الطعن انتهاء هذا التحقيق

المخالفات التي تشوبه يمكن أن تثار لكن   فيه بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة.

 ،. ويمكن أن تتمثل هذه الخروقاتهإبان الطعن في قرار لاحق بني على أساس

للجمهور بأخذ نقص في المعلومات الخاصة بالمشروع مما لا يسمح  في إما

، أو خطأ في تعيين أعضاء اللجنة، أو خطأ أو على محتواه فيكاال الاطلاع

نقص في الاشهار أو عدم احترام آجاله، أو نقص في ملف التحقيق، أو عدم 

 نة، أوذكر أو تحليل مقترحات الجمهور، أو عدم تسبيب رأي أعضاء اللج

التقرير عن استنتاجات  افصاحرفضها إبداء الرأي في المشروع، أو عدم 

. مثل هذه الخروقات يمكن أن تكون سلاحا يستخدمه من يطعن في (1)اللجنة 

  القرارات اللاحقة المبنية على أساس التحقيق المسبق.

    .آليات التحقيق المسبق :الثاني فرعال

المسبق على تحديد مدته، وكيفيات عمل اللجنة، ومقر تستند آليات التحقيق       

 عملها.

لتحقيق ا حويتم تحديد مدة التحقيق المسبق من قبل الوالي ضمن قرار فت     

المسبق، لأنّ المشرع لم يحددها ولم يضع لها حدا أدنى ولا حدا أقصى، وإنما 

مية ما: أهين هترك سلطة تقديرها للوالي. ورغم ذلك وضع لهذا التحديد معيار

 سلى اطلاع بأهمية العملية لأنه درفالوالي كونه ع العملية وكيفية عمل اللجنة.

الملف المقدم من قبل نازع الملكية، وكونه هو من يحدد كيفيات عمل اللجنة 

 حديد مدة عمل اللجنة. ومع ذلكتعند تحرير قرار فتح التحقيق، يكون أولى ب

 وما على العموم.جرى الولاة على تحديدها بخمسة عشر ي

في مقر المجلس الشعبي  سواء ،عمل اللجنة كما يقوم كذلك بتحديد مكان     

البلدي المعني، أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، أو في أي مكان عمومي 

 امكان لح على أن يكون مقر عمل اللجنةآخر. وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع أ

 يجوز أن يجرى التحقيق المسبق في مكان خاص.. وبمفهوم المخالفة لا اعمومي
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ويحدد الوالي ضمن قرار فتح التحقيق المسبق أوقات وأماكن استقبال  

    كاوى. الش لالجمهور، وكيفية استشارة الملف، كما يوقع ويرقم دفاتر تسجي

رف ت تصتح الذي بينا محتوياته سابقا يجب أن يوضع ملف التحقيق     

لتي تضعه بدورها تحت تصرف الجمهور. وتفتح الدفتر المرقم اللجنة ا

والموقع من قبل الوالي أو من يمثله ويوضع أيضا تحت تصرف الجمهور 

 ويجب ألا تكون أوراق ليدون فيه ملاحظاته واقتراحاته والاقتراحات المضادة.

 الدفتر هذا متنقلة تفاديا للتغيير والتزوير.

المسبق تسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات،  ومن مهام لجنة التحقيق     

ومساعدته على فهم المشروع، ولهذا الغرض لا بد أن يقوم أعضاء اللجنة 

مهور رهم بشرحه للجوبالاطلاع على الملف وفهمه قبل بدء التحقيق ليقوموا بد

أثناء التحقيق. ويساعدهم هذا الاطلاع المسبق من معرفة ما إذا كان الملف 

ي حالة نقص وثائق أو معلومات يمكنهم طلبها من صاحب مكتملا. وف

 المشروع.

يقومون بسماع ونجاز المشروع، ن إكما يقوم أعضاء اللجنة بزيارة أماك

من يطلب منهم ذلك، أو أي شخص يمكنه أن يفيد في حسن  ةخاص ،الجمهور

. (1)سير التحقيق. ويقومون أيضا باستلام الرسائل التي يوجهها لهم الجمهور

كما يمكن وضع ملف التحقيق على موقع الكتروني للسلطة نازعة الملكية أو 

 .(2)موقع البلدية أو الولاية المعنية إن وجد 

      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

L’analyse juridique des rapports d’enquêtes publiques – effectuée dans le cadre d’un stage du 

1er avril au 31 juillet 2011 sous la supervision de Virginie Cellier-Périe et Yvain Benzenet par Melle 

Charlotte Lemille.Master II Droit public des affaires. Université de Toulouse 1 capitole. Page 23. 

 
من قانون نزع الملكية من  R.112-12رأينا أن لمشرع الفرنسي نص على الموقع الالكتروني في المادة  (1

ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص  المذكور سابقا. 25/09/2015أجل المنفعة العمومية الفرنسي طبعة 

 عليه، لا مانع من استعمال الموقع الالكتروني تحت تصرف الجمهور.
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 الرابع: تشكيل لجنة التحقيق المسبق ونتائج عملها. المطلب

رأينا أنّ التصريح بالمنفعة العمومية يكون مسبوقا بتحقيق يرمي إلى         

 ، مع عدم الافراط في تقدير هذه المنفعة على حساب الحقإقرار ثبوت المنفعة

عضاء أ تتولى هذا التحقيق لجنة من ثلاث. والخاصة العيني الذي تمثله الملكية

، تسلم (1)يتم تعيينهم من قبل الوالي المختص بموجب قرار فتح التحقيق المسبق

للوالي تقريرا عن نتائج عملها بعد غلق التحقيق. فمن هم المحققون؟ وما هي 

وما هو عملهم؟ وما هي وكيف يتم تعيينهم؟  الشروط الواجب توفرها فيهم؟ 

 التصرف في هذه النتائج؟النتائج التي يرمي إليها عملهم؟ وكيف يتم 

 الفرع الأول: تشكيل لجنة التحقيق المسبق.

صفات  التحقيق المسبق لابد أن نستعرض لكيفية لتشكيل لجنة التطرق قبل     

 المحققين والشروط الواجب توفرها فيهم.

شخص مستقل، كفء المحقق  .أولا: صفات المحققين والشروط الواجب توفرها فيهم

صفة ، ويتعاون ببتسيير تحقيق عمومي يفرضه القانونوغير منحاز مكلف 

ولا حرفة. ولا يشترط فيه أن  مهنةعرضية مع المرفق العام. ومهمته ليست 

يكون خبيرا، وإنما هو شخص نزيه، يحذوه حس الصالح العام ويحب 

 المشاركة في المشاريع ذات النفع العام.

وقد حددت الشركة الوطنية الفرنسية للمحافظين المحققين تعريفا هاما      

للصفات التي يتحلى بها المحافظ المحقق. فالمحافظ المحقق حسب هذا التعريف 

يكون رجلا حرا أو امرأة حرة، له حس بالصالح العام، يتمتع بخبرة في 

 ة النزاعحال، يتمتع بشخصية قوية تمكنه من السيطرة على الوضع في المجال

(2). 

ويتبين من هذه الصفات أن المحافظ المحقق وإن لم يكن خبيرا لابد ألا      

 يكون ساذجا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11القانون رقم  من 6و 5المادتين  (1

2) L’analyse juridique des rapports d’enquêtes publiques. OP.cit- Page 9. 
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هما أهم الصفات المطلوبة في المحقق.  ،غير أن الاستقلالية والحياد     

فالمحقق لابد أن يكون مستقلا عن السلطة نازعة الملكية كما لا يكون ذا علاقة 

 لنجاحهذان الشرطان كافيان لكن هل  .(1)مع الأشخاص المنزوع ملكيتهم 

المحقق؟ رغم أن عدم تبعيته لنازع الملكية وانعدام علاقته بالمنزوع ملكيته 

مي اعده ينتتحقق له قدرا من الاستقلال، إلا أنه إذا كان متقاعدا وكان قبل تق

لابد أن يكون قد غادرها منذ مدة طويلة، خمس سنوات للسلطة نازعة الملكية، ف

حكم قدماء الموظفين بن والموظفيفإن ته بها. ومن جهة أخرى لتنقطع صل ،مثلا

يصبح لهم ميل لترجيح كفتها على غيرها. وقد انتهج الولاة عملهم في الإدارة 

 بين اختيارهم من في سبيل تعيين المحققين في أغلب الاحيانفي الجزائر 

التقنيين والمهندسين بسبب خبرتهم وتعودهم على العمل الميداني في ورشات 

. والنزاهة اد المحقق فأساسه الموضوعية والانصافأما عن حي .(2)الإنجاز

ه وعند إبداء رأي التحقيقمهمته وغلق فيتطلب من المحقق خاصة بعد انتهاء 

أن يتجرد من الاعتبارات الشخصية ذات الطابع السياسي أو المهني أو الديني. 

ويعبر عن رأيه بكل موضوعية وبدون تحيز لأية شخصية طبيعية أو معنوية 

في المشاركة مؤسسة مهما كانت. وعلى المحقق النزيه أن يرفض  أو أية

الذي يمكن أن يثير الشك في حياده، غير أن القاضي الإداري عادة ما  التحقيق

 .(3) إلا إذا كان تحيزه واضحا ولا ينظر في حياده استقلالية المحققينظر إلى 

من المرسوم التنفيذي  4ونرى أن قدماء القضاة الذين نصت عليهم المادة      

، من قدماء الموظفين اقد يكونون أكثر استقلالية وأكثر حياد (4) 186 /93رقم 

بحكم عملهم  كونهم تعودوا على الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات

هم عن العمل الاداري،  العمل القضائي الاستقلالية ذلك أن أساس القضائي وب عْدِّ

 كما يقال. "دة طبيعة ثانيةاالع"، ووالحياد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  2فقرة 5المادة  (1

قيام يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين لل 08/02/2016انظر القرار الصادر عن وزارة الداخلية في  (2

لإقرار المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية لسنة بالتحقيق المسبق 

 ينطبق على كل الولايات.  اتقنيين أو مهندسين. وهذ 10عضوا  12.مثلا لولاية سيدي بلعباس من بين 2016

اعتبر  15/04/2016الخامسة. بتاريخ قرار المجلس الإداري للاستئناف لمدينة نانت الفرنسية. الغرفة  (3

موافقة المحقق على المشروع بمجمله ووعدم إعطاء وجهة نطره في النزاع السابق القائم بين المدعين 

  والبلدية ليس دليلا على عدم حياده .)منشور على الانترنت(.
ccepa.cnce.fr/uploads/documents/analyse-par-jurisprudence-expose. 

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  (4
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يجب أن يتحلى المحقق عضو اللجنة  الحيادإلى الاستقلالية ووبالإضافة      

الاسرار المهنية، بل هذا واجب من واجباته يفرضه عليه  قدرته على كتمب

صراحة على  91/11من القانون رقم  2فقرة  7إذ تنص المادة  .(1)القانون 

                  أي سر يتعلق بالوثائق بألا يبوحوا  أنهّ: " يجب على أعضاء اللجنة

 و المعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم". 

كون مكافآت أعضاء لجنة التحقيق نشير إلى أنهّ إذا كان البعض يرى أنّ و     

ن نخالفهم فنح ادهم،في استقلاليتهم وحي السلطة نازعة الملكية يؤثرعلى عاتق 

هذه  ما دامت، حيادالو لا تأثير له في هذه الاستقلالية  الرأي، ونعتقد أن  ذلك

ولا مساومة فيها، و تدفع بالطرق القانونية جبرا  (2) المكافآت محددة قانونا

 .(3)ساومتهم ولا الضغط عليهم بسببهافلا يمكنها م ،على السلطة نازعة الملكية

نيابة عن  هذه السلطة تتكفل بهاخاصة وأن كل مصاريف نزع الملكية 

ق وإذا لم تكن على عاتقها فعلى عات بما فيها مكافآت أعضاء اللجنة.المستفيد، 

  من تكون يا ترى؟ وهل يكون عملهم مجانا لوجه الله؟

 ثانيا: تعيين أعضاء لجنة التحقيق المسبق. 

التحقيق المسبق وعددهم ثلاثة، من قبل الوالي أعضاء لجنة يتم تعيين      

 م ــاءهرار أسمــالمختص إقليميا بموجب قرار فتح التحقيق. ويتضمن هذا الق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  2فقرة  7المادة  (1

سابقا تنص على أن مكافآت أعضاء اللجنة تحدد حسب المكور  93/186من المرسوم النفيذي رقم  5المادة  (2

 كيفيات ونسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.
 . 29المرجع السابق صفحة  –انظر براهمي سهام   (3

 وكذلك مختارية قاضي حنيفي التي تقول:

« Fait encore plus grave pour la garantie d’indépendance, les honoraires des membres 

de la commission sont à la charge de l’autorité expropriante. Ces limites a la garantie 

d’indépendance de la commission d’enquête sont de nature a placer le commissaire 

même, dans une situation délicate, et surtout à faire douter les administres a 

l’impartialité de l’enquête. » Mokhtaria Kadi-Hanifi. Le régime juridique de l’enquête 

d’utilité publique en matière d’expropriation. Op.cit page 82. 
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 مةو يتم اختيارهم من بين القائويكون أحدهم رئيسا للجنة، صفاتهم، ووألقابهم 

، بناء على (1) التي تعدها سنويا وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوطنية

تضم هذه القائمة اثنى عشر عضوا لكل ولاية، ويتم راحات الولايات. وتاق

  كل سنة. دوريا تجديدها

الولايات هؤلاء الأشخاص بناء على الشروط والمعايير التي وتقترح     

قلاليتهم و حيادهم حرصا منه على ذكرناها سابقا. وقد ركز المشرع على است

مان احترام حق الملكية الخاصة الذي يقدسه القانون و يحميه. فاشترط في ض

و ألا توجد لديهم المحققين عدم الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية 

. وإذا كان الشرط الأول (2) علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم

إنه فللإدارة نازعة الملكية سهل التحقق منه،  عضو اللجنةانتماء  مالمتعلق بعد

علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم. يصعب معرفة ما إذا كانت له 

فلو كانت هذه العلاقة علاقة قرابة كان من السهل الوقوف عليها عن طريق 

ياسي أو وثائق الحالة المدنية. لكن إذا كانت علاقة مصالح من النوع الس

. و مع ذلك قد تظهر الوقوف عليهاالتجاري أو المهني أو الديني ليس سهلا 

 للجنةا تحرير المحضر، خاصة عندما تبدي هذه العلاقة عند انتهاء التحقيق و

بررا و مبالموافقة أو عدم الموافقة. لأن رأي اللجنة لابد أن يكون مسببا  رأيها

ي إلى إلغاء القاضي الإداري للقرارات وهنا يظهر التحيز إن وجد، مما قد يؤد

  اللاحقة التي تستند على هذا التحقيق.

وخلاصة القول في مسألتي الاستقلالية والحياد، أن الاستقلاالية مسألة      

مادية قانونية يمكن معرفتها بسهولة. أما الحياد فهو مسألة ذاتية أخلاقية تتعلق 

و مواقفه، يمكن  خلال تصرفاته تحديدها إلا منبنزاهة الشخص، لا يمكن 

 .من خلال الوقائع للقضاء كشفها

 لتقريرلنتعرض في هذا المجال . الفرع الثاني: نتائج عمل لجنة التحقيق المسبق  

 كذا و ،تهمحتوياعن و ،انتهاء مدة التحقيق تعده لجنة التحقيق المسبق بعد يالذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  4و  3و المادة  المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  5المادة  (1

 المذكور سابقا.
 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  2فقرة  5المادة  (2
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ن من أجله. ولك نزع الملكية الإيجابي او السلبي بشأن المشروع المرادرأيها 

بالمهام الملقاة على عاتق هذه اللجنة والوسائل التي وضعها ر كّ قبل ذلك نذ  

 القانون تحت تصرفها في سبيل ذلك.

 .أولا: مهام لجنة التحقيق المسبق

ت اتق لجنة التحقيق المسبق هي إثباعالمهمة الرئيسية الملقاة على رأينا أنّ      

ه يحقق منفعة ، أي هل المشروع المزمع إنجاز(1)مدى فاعلية المنفعة العمومية 

، مع الإشارة إلى أنه إذا عمومية فعلا ولا يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة

عنه  فيتكان المشروع يحقق إلى جانب المنفعة العمومية منفعة خاصة، لا ين

المنفعة العمومية، بشرط ألا يكون تحقيق هذه المنفعة الخاصة الهدف  تحقيق

ذلك أن مبرر نزع الملكية حسب القانون هو تحقيق  .(2)الأساسي من المشروع 

المنفعة العمومية لا غير. كما على اللجنة مراعاة ألا يضر المشروع بمنافع 

ينزع عنها صفة المنفعة العمومية، وتراعي أيضا إذا خاصة للغير لأن هذا 

يضحى بالملكية  أن تستحق كانت المنفعة العمومية المتوخاة من المشروع

توجد  ملكية ضروري لإنجاز المشروع، وهلن أجلها، وهل نزع الالخاصة م

 (3)حلول بديلة لإنجازه في ظروف مماثلة؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكورين سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  3والمادة  91/11 من القانون رقم 4المادة  (1

ح لصال ولائيينبخصوص انجاز طريق يربط بين طريقين  05/06/1985قرار مجلس الدولة الفرنسي في  (2

واعتبر المشروع  Cantalقرار التصريح بالمنفعة العمومية الذي أصدره محافظ  ألغي Condat en Feniersبلدية 

كني ولا يفك العزلة عن بعض المسالك، التكتل السداخل  مالمرور العالا يحقق منفعة عمومية كونه لا يؤثر في تحسين 

وإنما يسهل فقط الدخول إلى مؤسسة أحد الافراد وأن هناك طريق بلدي آخر يسمح بالدخول اليها. وهذا لا يرمي 

 السلطة. يمثل انحراف في  عمومية وإنماإلى تحقيق منفعة 
- Voir l’analyse de l’utilité publique par la jurisprudence réalisée par un groupe de travail de 

l’union départementale des commissaires enquêteurs de Vaucluse en 2013.  Site internet : 

ccepa.cnce.fr/uploads/documents/analyse-par-jurisprudence-expose. 

في  03/04/1987في قضية الزوج توني وقراره في  20/11/1974في قرار مجلس الدولة الفرنسي  (3

 المذكور سابقا. Voir l’analyse de l’utilité publique par la jurisprudenceقضية فريق ميتايار. 
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هل هي وويقع على عاتق لجنة التحقيق المسبق البحث في تكلفة المشروع     

مدى على و الوقوف على مساوئهو .(1)لمنفعة المتوخاة منه اباهظة بالنسبة إلى 

وكذا تأثيره على المحيط أو مساسه  ،والاجتماعي بالنشاط الاقتصاديمساسه 

. فإذا كانت مثل الصحة والأمن والسلامة المرورية ،بمنافع عمومية أخرى

فقد المشروع طابع المنفعة العمومية  ة،مفرط هذه المساوئ وهذه التأثيرات

(2) . 

لى جميع ع ،بيئةتأثير في اللقبلية ل وفي الجزائر يفرض المشرع دراسة     

التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها  ،الاشغال واعمال التهيئة والمنشآت الكبرى

وآثارها، أن تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالبيئة، خاصة فيما يتعلق 

 والمحافظة علىبالصحة والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان، والنبات 

نزع . وهذا سواء كانت ترمي إلى ارالجو الأماكن التاريخية والآثار وحسن

يات عملأشغال الصيانة و قبليةالملكية أم لا. وقد استثنى من هذه الدراسة ال

عد ا، والمصالبحرية، وعمليات تربية المائياتالمائية ولمنشآت التحديث ل

 ،، ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، والطرق ما عدا الطرق السريعةالكهربائية

وأشغال الغابات، وأشغال  وأشغال انتاج الطاقة والبحث عن المناجم

والمؤسسات التربوية والصحية  ،المواصلات، وأشغال بناء السكنات

 .(3)والرياضية، وتجزئة الاراضي

 .ثانيا: الوسائل الموضوعة تحت تصرف لجنة التحقيق

يام يها القتسهل عل ،وسائل عدة قد وضع القانون تحت تصرف هذه اللجنة     

وهي عادة في  ،المخصصة لعملها الأماكنمنها الوسائل المادية مثل  ،بمهامها

 والزم مركز البلدية المعنية ولكن يجوز أن تكون في أي مكان عمومي آخر.

ما ك أيام وساعات المداومات قصد استقبال الجمهور. حدد لهاالإدارة بأن ت

 ة ــات الضروريــل المعلومــكتحت تصرفها مع  ملف التحقيق وضعألزمها ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقاس التكلة بالمقارنة مع المشاريع المماثلة.      (1

2) Voir l’analyse de l’utilité publique par la jurisprudence المذكور سابقا 

التأثير في البيئة. الجريدة المتعلق بدراسات  27/02/1990المؤرخ في  90/68المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .3و 2. المادتين 07/03/1990الصادرة في  10الرسمية رقم 

 المذكور سابقا. 186من المرسوم التنفيذي رقم / 7المادة  (4
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أساسا على قرار فتح التحقيق وتصريح لتوجيه الجمهور، ويحتوي هذا الملف 

ى جيل الشكاويوضح الهدف من العملية، ومخطط الوضعية، وخاصة دفتر تس

 والنماذجالمخططات  . كما توضع تحت تصرفها(4)المرقم والموقع 
لتمكينها من التحكم في ملف التحقيق، وبالتالي  ن وجدت، كل هذاوالمجسمات إ

بالإضافة إلى الوسائل  االمشروع. هذالمعلومات الكافية عن بالجمهور  إفادة

وسماع أي شخص يطلب منها استقبال الجمهور بالقانونية مثل السماح لها 

 وذلك قصد الحصول يمكنها زيارة موقع المشروع وسماع صاحبه كما .ذلك

 .(1)استنتاجاتها  تحديدالمعلومات الضرورية لأعمالها و على

 .: تقرير لجنة التحقيق المسبقلثاثا

الذي  ،(1)المفصل لجنة تقريرهاالتعد تنتهي مدة التحقيق القانونية ن بعد أ     

القيام  مومية للعملية المزمعبشأن طابع المنفعة الع استنتاجاتها تستعرض فيه

وهذا في ظرف خمسة عشر يوما من غلق التحقيق إلى السلطة الإدارية  .بها

 هذه ننسخة مالمختصة التي عينتها، وهي والي الولاية. كما تبلغ وجوبا 

 إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم. ستنتاجاتالا

على أنّ التقرير  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  9وتنص المادة      

ومؤرخا، وموقعا  (3)يتضمن استنتاجات لجنة التحقيق المسبق، ويكون مؤشرا 

بجميع الوثائق وفهرستها حسب الأصول  ويجب دعمه قبل تحويله للوالي،

 الادارية المعمول بها.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  7المادة  (1
وهي ترجمة خاطئة لعبارة    المذكور سابقا عبارة " تقريرا ظرفيا" 91/11من القانون  9 ورد في نص المادة (2

rapport circonstancié  كلمة والمقصود تقريرا مفصلا لأنcirconstancié  منفصلة تعني فعلا

 مفصل.ظرفيا ولكن في الجملة تعني 
المذكور سابقا. والتأشير يعني ترقيم أوراق التقرير وإمضاء  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  (3

 .كل ورقة، تفاديا للتغييرات أو التزوير
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ويركز القانون على أن تفصح اللجنة عن رأيها في مدى فاعلية المنفعة   

وذلك بوضوح لا لبس فيه، إذ جاء في المادة المذكورة  ،العمومية للمشروع

ة عليأعلاه " يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فا

تأكيد من المشرع على أن رأي  "صريح العبارةالمنفعة العمومية. ومصطلح "

اللجنة يكون واضحا وليس تلميحا بالقبول أو الرفض للمشروع. وقد جرى 

يه ذا لم يفصح المحقق عن رأ، على اعتبار التحقيق معيبا إالقضاء الفرنسي

بالإيجاب والسلب في المنفعة العمومية للمشروع، وإذا لم يسبب هذا الرأي بما 

ما يتعلق باقتراحات وملاحظات وشكاوى الجمهور التي فيأما   .(1)فيه الكفاية 

دونت في الدفتر المعد لهذا الغرض، والذي يجب أن يكون مرقما وموقعا من 

. يجب أن تذكرها اللجنة في تقريرها وأن كما سبق القول أو من يمثله ،الوالي

 ن لم تكن ملزمة باعتمادها عند إبداء رأيها. ا، وإهتحللها وتلخص

مهلة الخمسة عشر يوما المحددة لتسليم  عدم احترام ر الإشارة إلى أنوتجد     

ي صحة وبالتالي لا يؤثر ف ،عيبا في إجراءات التحقيق لا يعد ،اللجنة لتقريرها

قرار التصريح بالمنفعة العمومية. وذلك لأن التأخر في تقديم التقرير لا يؤثر 

 وجديتهم.في نتائج التحقيق، ولكنه يؤثر في سمعة المحققين 

ليس فأما مسألة تسليم نسخ من استنتاجات اللجنة إلى الأشخاص المعنيين     

 .إلا في حالة طلبهم ذلك اجباريا على اللجنة،

 إلا أنه نص على أن يكون وإن لم يحدد المشرع شكلا معينا لتقرير اللجنة     

الأوراق الثبوتية ويحتوي استنتاجاتها ورأيها الصريح في ترفق به مفصلا، و

مدى فاعلية المنفعة العمومية للمشروع محل التحقيق. ومن أجل ذلك على 

 بين تنبذة عن المشروع المزمع إنجازه، و تقريرها تدرج فيلجنة التحقيق أن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Tribunal administratif de Rennes – 3 décembre 1992 affaire consorts Tréhorel, Gaz.   
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وعناصره الاساسية مثل  جرى فيه التحقيق، وموضوعه الذي يالإطار القانون

نوع التحقيق، ومدته، وملخص عن ملاحظات الجمهور، والجو العام الذي 

كما عليها أن تدرج فيه تحليلها  رى فيه التحقيق والحوادث إن وقعت.ج

الشخصي للمشروع، وتجري مقارنة بين مزايا ومساوئ المشروع المطروح 

داء رأيها الأسباب التي دفعتها إلى إب ،للتحقيق، وعليها أن تذكر بالتدقيق الكافي

      ي.على اقتناع شخص ابد أن يكون هذا الرأي مبني افقة أو عدم الموافقة ولابالمو

أعفى المشاريع السرية  ،تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائريو     

الخاصة بالدفاع الوطني من إجراء التحقيق المسبق. وهذا الاعفاء ليس مطلقا 

التي تنص على  (1) 91/11من القانون رقم  12ويظهر ذلك من خلال المادة 

إمكانية ذلك وليس إطلاقه. إذ جاء فيها " يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية 

بدون إجراء تحقيق مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع 

الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية ". ويتضح من هذا النص 

 مشاريع الجيش.كل وليس  هذا لا يخص إلا حالات معينة ذات طبيعة سرية أن

 سلطة تقديره مخولة لوزارة الدفاع الوطني. فإنّ  وطابع السرية هذا

ستدعيها طبيعة هذا السرية التي تعلى والحكمة من وراء ذلك الحفاظ      

يهدف إلى اعلام  ،القطاع الحساس. خاصة وأن التحقيق المسبق بطبيعته

وهو بذلك يتناقض مع  ة.الجمهور واستشارته حول مشروع ذي منفعة عمومي

 ،السرية المطلوبة في قطاع الدفاع. ولكن إذا كان ذلك يحفظ سرية المشروع

فإنه لا يحقق ضمانا كافيا لعدم الاعتداء على حق الملكية الخاصة، اللهم إلا 

منفعة بال حالطعن في قرار التصري الاشخاص المحتمل نزع ملكيتهم إمكانية

من قبل الادارة التي الزمها القانون  د تبليغهم بهبع (2)العمومية الصادر بشأنه

 .(3) بذلك

جانبه  إيجابيات فيولكن رغم كل ما يحمله التحقيق المسبق من     

 يقية لا يرقى إلى ضمانة حق وما يضفيه من شفافية على المشروع، الديمقراطي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا 91/11من القانون رقم  12المادة  (1

 .المذكور سابقا 91/11من القانون رقم  13المادة  (2

 .المذكور سابقا 91/11من القانون رقم  12المادة  (3
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الملكية الخاصة من تعسف الإدارة، كون هذا التحقيق بطبيعته لحماية حق 

استشاري واعلامي وليس تقريري، يمكن للإدارة عدم الاخذ بالاستنتاجات 

 ،التي يتمخض عنها، لأن القانون لا يلزمها بذلك، وخولها هي وحدها والآراء

سلطة تقدير المنفعة العمومية. فالتحقيق المسبق يدخل ضمن الاعمال 

مراكز  فلا تحدث الأشخاص،التحضرية لنزع الملكية، التي لا تؤثر في مراكز 

عة علية المنفقانونية جديدة، ولا تعدلها أو تلغيها، وإنما تنير الإدارة حول فا

   العمومية المتوخاة من وراء المشروع محل التحقيق.
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 المنفعة العمومية.ب تصريحالمبحث الثاني: ال

في  ا،تقريره م اللجنةتسل ،المسبق غلق التحقيقالانتهاء من عملها و بعد     

ر قرا صدوريتم  إلى الوالي. ثمّ  ظرف الخمسة عشر يوما المنصوص عليها،

حسب الشروط  من قبل السلطة المختصة، ،التصريح بالمنفعة العمومية

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة  والاشكال التي حددها القانون.

ي حدد للإدارة ذخلافا للمشرع الفرنسي ال ،للإدارة من أجل إصدار القرار هذا

مومية تحسب من تاريخ مدة سنة واحدة لتصدر قرار التصريح بالمنفعة الع

وما هو  ما هي الجهة التي تصدره؟ف. (1)تسلمها تقرير لجنة التحقيق المسبق

 ؟وما هي طبيعته القانونية ؟صحتهشروط وما هي  الذي يصدر فيه؟ لالشك

وفي سبيل هذا سوف   وما هي آثاره؟ وهل يجوز الطعن فيه أمام القضاء؟

م التصريح بالمنفعة العمومية ث نتعرض تباعا لدراسة الجهة التي تصدر قرار

ته يعوطب ،الشكل الذي يصدر فيه هذا القرار، والشروط المطلوبة لصحته

  .رقابة القضاء عليهو، القانونية، وآثاره

 ب الأول: الجهة التي تصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية.المطل

 لفقهايخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية للشروط التي وضعها           
ا هي أن يصدر عن جهة إدارية، بإرادتوه ،(2) لصحة القرار الإداري والقضاء

المنفردة، ويرتب آثارا قانونية في مراكز الأشخاص، بإنشاء مركز، أو تعديله 

فقرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر عن سلطة إدارية وطنية  .(3)أو إلغائه 

دون رضا أصحاب الأموال  ،بإرادتها المنفردة ،لامركزيةأو  ،مركزية

فيجعل أموالهم  والحقوق ولا موافقتهم، ويرتب آثارا على مراكز المعنيين.

تفادة ويمنعهم من الاس المستقبل،في  مهددة بالتملك القصري العينية وحقوقهم

 من التحسينات التي يجرونها عليها.

 السلطات  (4) 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  10وقد نظمت المادة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .08/05/2016طبعة من قانون نزع الملكية الفرنسي  L.121-1المادة  (1

-الجزء الاول-اعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري عملية الرقابة القضائية على-د. عوابدي عمار (2

 .109صفحة  1982ال جزائر-ديوان المطبوعات الجامعية

 نت.منشور بالانتر .-القليعة-للضرائبفي القانون الإداري ألقيت بالمدرسة الوطنية  دروس-رواب جمــال  (3
  المذكور سابقا. 93/186المرسوم التنفيذي رقم  (4
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إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وهم الولاة والوزراء بالمختصة 

المادة  ،(1) 2005من قانون المالية لسنة  65حسب الحالة. وأضافت المادة 

التصريح  قرار تنص على إصداروالتي  91/11القانون رقم  ىمكرر إل 12

في حالة  وجب مرسوم تنفيذيبم (2) بالمنفعة العمومية من قبل الوزير الأول

/ 05التنفيذي هذا ما أكده المرسوم . و(3) خاصة سوف نعود اليها بالتفصيل

 .(4) في مادته الثانية 248

التصريح  قرار السلطات المختصة بإصدار موضوع دراسةولكن قبل      

رأي لجنة التحقيق  مصيرهو بالمنفعة العمومية، نطرح السؤال التالي: ما 

عند اصدار قرار  الأخذ بهزم القانون السلطة المختصة المسبق؟ هل يل

لمشرع الجزائري عن ذلك، إلا أن التصريح بالمنفعة العمومية؟ لقد سكت ا

مجلس الدولة الجزائري يرى أن مسألة تقدير المنفعة العمومية من صلاحية 

من الاعمال وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق المسبق . (5)الإدارة وحدها 

دون أن ب ارة في اتخاذ القرار،تساعد الإدو تنير التحضيرية الاستشارية التي

. فالإدارة ليست مجبرة على التنفيذ الحرفي ول إليهاصتلزمها بالنتائج المت

لاستنتاجات لجنة التحقيق. ويعتبر الدكتور عوابدي عمار هذا النوع من 

 ،ضر المناقشاتومحا ،والاقتراحات ،مثل التوصيات ،الاعمال التحضيرية

واعداد مشاريع القرارات الإدارية، أعمالا ممهدة لصناعة القرار  ،والتحقيقات

 الإداري. ويعود سبب حرية الإدارة في الأخذ أو عدم الأخذ برأي لجنة التحقيق 

_______________ 

 85الرسمية رقم الجريدة -2005لسنة المتضمن قانون المالية  29/12/2004المؤرخ في  04/21القانون  (1

 .65. المادة 30/12/2004الصادرة في 

الجريدة -06/03/2016المؤرخ في  16/01من الدستور الجزائري الصادر بموجب القانون رقم  99المادة  (2

 .07/03/2016المؤرخة في 14الرسمية رقم 

 هذه لحالة هي عندما يكون المشروع ذا بعد وطني واستراتيجي. (3

الذي  93/186المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2005/ 10/07الصادر في  05/248الرسوم التنفيذي رقم  (4

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  27/04/1991الصادر في  91/11يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 

. في مادته الثانية يعدل 10/07/2005الصادرة في  48من أجل المنفعة العمومية الجريدة الرسمية رقم 

بإضافة فقرة ثانية لها تنص على اصدار التصريح بالمنفعة  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  10ة الماد

 العمومية بموجب مرسوم تنفيذي.
في قضية )ق ع( ومن معه ضد والي ولاية المسيلة  15/04/2003المؤرخ في  8751قرار مجلس الدولة  (5

لشكل عديمة الأساس القانوني لأن مسألة تقدير جاء فيه " وحيث أن الدعوى بهذا ا منشور. رمعه. غيومن 

 المنفعة العمومية من صلاحية الإدارة وحدها".

 (55) 



. (1)ة نتائج القرار وليست لجنة التحقيقيمسؤولإلى أنها هي التي تتحمل المسبق 

لملاحظات الواردة في تقرير بالاقتراحات واولكن رغم هذا يمكنها الأخذ 

الصريح بعدم الموافقة على  الأخيرة رأيها، في حالة ما إذا أبدت هذه اللجنة

ستند أن ت لسلطة المختصةيمكن لف المشروع، وكان تسبيب هذا الرأي مقنعا،

 .ها من قبل القضاءاتوهذا تفاديا لاحتمال الغاء قرار ،وترفض المشروع إليه

ها اللجنة لا يعني أنإذ القول بأن السلطة الإدارية غير مجبرة على الأخذ برأي 

   ؟ذ اإ تتجاهله تماما وإلا لماذا تمّ انشاؤها أصلا؟ ولماذا أجري التحقيق المسبق

بعد أن تكون  يتمّ  التحقيق المسبق كونومن جهة أخرى،  هذا من جهة    

لا في تحضير االإدارة طالبة نزع الملكية قد قامت بإجراءات وأنفقت أمو

لجنة تجد  .(2)المشروع مثل الدراسات وغيرها مما يصعب التراجع فيه 

قة على موافالعلى ابداء رأيها ب مجبرة- كثير من الأحيان في-نفسها  التحقيق

-د كونها تعتق، الملاحظات أحيانامع بعض التحفظات و المشروع بصفة آلية

هناك احتمال كبير في أن - من خلال تجاربها السابقة وبحكم الواقع الإداري

ولهذا يكون صدور رأي لجنة  الإدارية. ر السلطةألا يكون لرأيها أثر في قرا

الصريح بعدم الموافقة قليل الاحتمال. وتبقى الضمانة الوحيدة  التحقيق المسبق

لحماية حقوق المالكين للأموال والحقوق العينية الخاضعة لنزع الملكية هي 

رهن القضاء الإداري الجزائري عن حزمه في حماية حق رقابة القضاء. وقد ب

  .(3) بهذا الصدد الملكية الخاصة

ح إذا شكت وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الإدارة الامتناع عن التصري     

 أو لاحظت خرقا في التحقيق أو تغيرت الظروف.، موميةالعفي جدية المنفعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110صفحة -المرجع السابق–د. عوابدي عمار   (1

2) Remy kolterine op.cit. page 7. 

بتاريخ  157362قضية فريق )ق.ع.ب.( ضد والي ولاية المسيلة، المحكمة العليا، القرار رقم  (3

.جاء فيه " حيث أنه في 192-188 صفحة 1998سنة  – 1العدد  –المجلة القضائية  – 13/04/1998

قضية الحال يستخلص من عناصر الملف أن القطعة محل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد جزئت 

من القانون  2للسماح للخواص ببناء مساكن فردية وهذا ما يخالف النصين المذكورين أعلاه لاسيما المادة 

إنشاء تجهيزات جماعية وأعمال كبرى ذات منفعة  التي تنص على نزع الملكية من أجل 91/11رقم 

ومن  وبالتالي الغاء القرارات المتعلقة بالعملية عمومية. وأنه يتعين بالنتيجة الاستجابة لطلب المستأنفين

 .88حة صف –انظر في هذا الصدد بعوني خالد المرجع السابق  بينها قر ار التصريح بالمنفعة العمومية.
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ة لجن أعدتهع السلطة المختصة على التقرير الذي لِّ طّ وهكذا وبعد أن ت       

م ورأيها في فاعلية المنفعة العمومية، تقو استنتاجاتهاالتحقيق المسبق وعلى 

لطات كما رأينا الس بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية. وقد حدد القانون

 الأول حسب الحالات. وهي الوالي والوزراء والوزير المختصة بذلك،

 : صلاحيات الوالي في اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية.الفرع الأول

أنه يتم  ىعل (1) 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  10لقد نصت المادة     

التصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار من الوالي عندما تكون الأموال 

ا نوالحقوق العينية العقارية واقعة على تراب ولاية واحدة. والوالي المختص ه

لى ع تقعسواء كانت الأموال والحقوق العينية  هو والي الولاية المعنية طبعا،

 الولاية.  تراب بلدية واحدة أو عدة بلديات من هذه

وهذا الاختصاص في حقيقة الامر اختصاص أصلي للوالي، وما منح      

صلاحيات اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية للوزراء وللوزير الأول 

إلا استثناء على هذا الأصل، لأنّ عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 

ايتها. فكل الإجراءات المتعلقة من بدايتها إلى نه ،برمتها من اختصاص الوالي

ية وفي عة العمومبالمنف حإلا ما تعلق بقرار التصري هو،بهذه العملية يقوم بها 

عندما تقع الأموال والحقوق العينية العقارية في ولايتين أو  حالتين فقط، هما،

عد وطني واستراتيجي. وقد وردت أكثر، وعندما يتعلق المشروع بأشغال ذات ب

من  44وقد وضحت المادة  تثناءان لأسباب عملية وليست قانونية.الاس هاذان

صت على أن يحول المستفيد ذلك عندما ن 93/186التنفيذي رقم  المرسوم

الملف الخاص بنزع الملكية إلى كل والٍ مختص إقليميا ويتكفل هذا الأخير 

 نزع الملكية.بتنفيذ كل إجراءات 

وتجدر الإشارة إلى أن الوالي يتدخل حتى في حالة صدور قرار التصريح      

الذي يعد الملف ويرسله  بالمنفعة العمومية بقرار وزاري مشترك، إذ هو

، وكذلك في حالة صدوره بموجب مرسوم تنفيذي إذ يلزم المشرع للوزارات

 ة.الملكيالمبادر بمشروع المرسوم التنفيذي إعلام الولاة المعنيين بنزع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44والمادة .10المذكور سابقا. المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (1
 انظر المرشد التطبيقي المذكور سابقا. (2
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 . : صلاحيات الوزراء في اصدار قرار التصريح بالمنفعة العموميةالفرع الثاني

وقعت الأموال والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها على تراب ولايتين  إذا     

، يسند القانون صلاحية اصدار قرار التصريح بالمنفعة عدة ولاياتأو 

والوزير  ،ووزير المالية ،العمومية إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية

 .مشترك وزاري ، وهذا بموجب قرارالذي تشرف وزارته على المشروع

والحكمة من وراء اسناد هذه السلطة للوزراء هو تفادي التعطيل والتداخل 

ات ر الداخلية والجماعيكون وزخاصة  عند تنفيذ القرار،والخلافات بين الولاة 

 بكل حزميجعل هؤلاء ينفذون القرار  (1) ،لولاةل رئاسيةالمحلية يمثل السلطة ال

هم الذين ينفذون المراحل التي تلي قرار التصريح  ،لأن الولاة كما رأينا .وجدية

هذا، والقرار بهذا الشكل يكون أكثر قوة من القرار الصادر عن الوالي، وأكثر 

  .(2) ضمانا لحقوق أصحاب الأملاك والحقوق العينية

أن قلنا. لأن الأصل في لة استثناء على القاعدة كما سبق وتمثل هذه الحا     

 الملكية أن يتولاها الوالي. تنفيذ إجراءات نزع

  .: صلاحيات الوزير الأول في اصدار قرار التصريح بالمنفعة العموميةالفرع الثالث

 الوزير الأول في سلطةعلى القانون  نص ،الوزراءالولاة وبالإضافة إلى   

هذا استثنائية، وولات خاصة افي ح اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية

 تنفيذي.بموجب مرسوم 

وقد جاء هذا الإجراء الجديد استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية     

التجهيزات الكبرى بإنجاز مشاريع المستجدة، خاصة ما تعلق والاجتماعية 

 كالسدود والطرق وذات المصلحة العمومية ،ذات البعد الوطني والاستراتيجي

 على البطء والتأخير للقضاء. ومن جهة أخرى جاء وغيرها السريعة والمترو

 .(3) نطلاق المشاريعالذي يعوق ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الوالي يمثل الحكومة في ولايته بكافة وزرائها (1

 لأن الوزير له وظيفة إدارية ووظيفة سياسية كونه عضو في الحكومة، وبهذه الصفة يكون أحرص على (2

 عدم المساس بحقوق الافراد. نظرا للرقابة البرلمانية والشعبية المفروضة عليه.
 .43/07انظر المنشور الوزاري المشترك رقم  (3
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 91/11رقم  القانون (1) 2005من قانون المالية لسنة  65فقد عدلت المادة      

التي نصت على أن يصدر قرار التصريح بالمنفعة ومكرر  12بإضافة المادة 

العمومية بموجب مرسوم تنفيذي فيما يخص عمليات انجاز البنى التحتية ذات 

قم وجاء المرسوم التنفيذي ر ة والبعد الوطني والاستراتيجي.وميالمصلحة العم

رقم  يمن المرسوم التنفيذ 10المادة  في مادته الثانية الذي تمم( 2) 05/248

بالنص على أن يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية بموجب  93/186

بخصوص عمليات انجاز البنى التحتية ذات المصلحة العمومية مرسوم تنفيذي 

 (3) 2014من قانون المالية لسنة  37والبعد الوطني والاستراتيجي. أما المادة 

يتم " التي نصت على أن  91/11إلى القانون رقم  3-مكرر 12فأضافت مادة 

التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات انجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل 

وتوزيع الكهرباء، والغاز والماء، نظرا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة 

 ذي". الاستراتيجي، بموجب مرسوم تنفيالعامة وبعدها الوطني 

ويحتفظ بطابعه  اوتجدر الملاحظة أن هذا الاجراء يبقى استثنائي     

تعني  ع ذات البعد الوطني والاستراتيجي، لاالاستثنائي، ذلك أن مفهوم المشاري

التي لها تأثير اجتماعي واقتصادي معتبر  ،سوى المشاريع ذات الأهمية الكبرى

 .(4)العمومية  صلحةعلى المجموعة الوطنية والم

وقد استند المشرع في توزيع الاختصاص بشأن اصدار قرار التصريح      

 . المشروع أهميةأساسين: الأساس الجغرافي وأساس على  بالمنفعة العمومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجرية الرسمية رقم -2005المالية لسنة المتعلق بقانون  29/12/2004المؤرخ في  04/21القانون رقم  (1

 .30/12/2004الصدرة في  85
الصادر في  93/186يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2005/ 10/07الصادر في  05/248مرسوم رقم ال (2

المحدد لقواعد نزع  27/04/1991الصادر في  91/11المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  27/07/1993

 .10/07/2005الصادرة في  48الرسمية رقم  الجريدة-ة العمومية الملكية من اجل المنفع
 68الجريدة الرسمية رقم  2014-المتعلق بقانون المالية لسنة  30/12/2013الصادر في  13/08القانون  (3

 . 31/12/2013الصادرة في 
 .43/07انظر المنشور الوزاري المشترك رقم  (4

 

 

(59) 

 



في ولاية ما إذا كان الأموال  عاعتبار موقبين الوالي والوزراء على فوزعه  

واحدة أو في عدة ولايات. ووزعه على أساس الأهمية إذ جعل المشاريع 

الأكثر أهمية يصرح عن منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي وغيرها بموجب 

 .(1) قرار ولائي أو قرار وزاري مشترك

  رار التصريح بالمنفعة العمومية.قمضمون  المطلب الثاني:

أن  العمومية بالمنفعةقرار التصريح  فيالمشرع الجزائري يشترط ن إ     

 10كما نصت عليه المادة وذلك تحت طائلة البطلان  بيانات محددة يتضمن

في أهداف نزع الملكية المزمع  البيانات هذه. وتتمثل (2) 91/11من القانون 

 وموقعها ومواصفاتالمراد نزع ملكيتها إنجازها، ومساحة قطع الأراضي 

 .التي تغطي عملية نزع الملكيةوتقدير النفقات  الأشغال ومشتملاتها، وقوام

ع الملكية. وهذا ما نص تحديد مدة إنجاز نزكما يلزم بأن يتضمن هذا القرار 

. ولم يكن الأمر 10مادته في  (3)93/186المرسوم التنفيذي رقم عليه أيضا 

من أجل المنفعة عمليات نزع الملكية ينظم  الذي تم إلغاؤه والذي كان 76/48

 دة انجازميتضمن قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا على أن إينص العمومية 

ن القانون الجديد فيما تعلق ، الا انه كان أوضح م(4) عملية نزع الملكية فقط

 سنوات في مشاريع 5مهلة، يمكن تمديدها إلى إذ حددها بسنتين كأقصى ة دبالم

مدة للونص على إمكانية تجديدها مرة واحدة مساوية  عليها. المصادق التهيئة

السنتين، بموجب قرار على غرار قرار التصريح الأولى، إذا لم تتجاوز 

تمديدها من جديد إلا ولا يكون  ،دون إجراء تحقيق جديدبالمنفعة العمومية، 

 بموجب مرسوم. 

 أنّ -ولىأمن باب و-القرار يتجلى  ا وقالبا يفرغ فيهوبفرضه شكلا معين     

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية يكون مكتوبا وليس شفويا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .38الصفحة  –المرجع السابق  – غيتاوي عبد القادر (1

 .10المذكور سابقا. المادة  91/11القانون رقم  (2

 10سابقا. المادة المذكور  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (3

 .6.المذكور سابقا المادة 76/48الامر رقم  (4
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 يانات التي يتضمنها قرار التصريح بالمنفعة العمومية:البالفرع الاول: 

كتابته  ثلمالبيانات الشكلية العامة المطلوبة في القرار الإداري  بالإضافة إلى  

حددت البيانات  91/11رقم من القانون  10أن المادة رأينا  تأريخه،وتسبيبه و

حت وهذا ت ،التي يلزم القانون ذكرها في قرار التصريح بالمنفعة العمومية

. وحصرها في الهدف من نزع الملكية، ومساحة وموقع (1) طائلة البطلان

طي النفقات التي تغ رت الأشغال التي سوف تنجز، وتقديالأراضي، ومشتملا

من  10أكدته المادة  الملكية. وهوما المحددة لإنجاز نزعالعملية، والمدة 

نص القانون على الحد  ،. وبخصوص المدة(2) 93/186المرسوم التنفيذي رقم 

 الإدارة حرة في تحديد المدة معنى ذلك أن ،سنوات عوهو أربالأقصى لها 

 حددفتالمشروع  برمجتلأنها هي التي  ،نزع الملكية اللازمة لتنفيذ عملية

وأجاز تجديدها سنوات.  4الا تتجاوز  على ،ومداهأهميته وطبيعته المدة حسب 

 طنيةصبغة و واكتسبتالعملية  اتسعت إذافي حالة ما وبنفس المدة مرة واحدة 

قرار التصريح دون حاجة إلى تحقيق جديد كما نص عليه بقرار على غرار 

المتعلق  05/248وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي رقم  .(3)التطبيقي المرشد 

الا انه نص على إيداع  ،البعد الوطني والاستراتيجيالكبرى ذات  بالأشغال

حالة ويعود ذلك إلى أنه في هذه ال. ينة العموميةبالخزالمبالغ التي تغطي العملية 

ما ك قرار نزع الملكيةمباشرة يليها والحقوق، و للأموالة الفورية زتتم الحيا

والحكمة من إيداع المبالغ . (4) 08/202نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 

يازة حاحترام مبدأ التعويض المسبق. فلا يجيز القانون  ،العمومية بالخزينة

ذمة  خروجه منالا بعد تقديم مبلغ التعويض و الحقوق ونزع ملكيتهاالأموال و

في حالة التعطيل كما يجنب الإدارة دفع مبالغ أكثر الإدارة نازعة الملكية. 

 نظرا لخطر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10المذكور سابقا. المادة  91/11القانون رقم  (1

 .10المذكور سابقا. المادة  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (2

 عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 23/09/2000الصادر في  24/00المرشد التطبيقي رقم (3

الصادر  93/186يتمم المرسوم التنفيذي رقم  07/07/2008رخ في المؤ 08/202المرسوم التنفيذي رقم  (4

الذي يحدد القواعد  27/04/1991في الصادر  91/11الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون  27/07/1993في 

 المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية.
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 ناهيك عن ارتفاع الأسعار. ،لتضخم، أو صدور أحكام قضائية بالتعويضاتا

وتجدر الإشارة إلى أن التجديد يكون لنفس المدة التي حددتها الإدارة في     

المرة الأولى، لا أكثر ولا أقل. ومن جهة أخرى يكون التجديد قبل انتهاء المدة 

حُّ قانونا تجديد قرار انتهت مدته، ذلك أن القرار  الأولى لأنه لا يعقل ولا يصِّ

 .(1) نتهي وينعدم عند انتهاء المدة المحددة لهالإداري ي

 

 ذكر البيانات. من وراء ني: الحكمة االثالفرع 

تضع بيانات محددة في قرار فرض على الإدارة أن القانون بأن قلنا      

ة أي أن الإدارة ملزموذلك تحت طائلة البطلان.  ،بالمنفعة العموميةالتصريح 

والحكمة من وراء  من طرف القضاء.لغاء للإقرارها قابلا  كانالا بذلك و

 ا.المزمع نزع ملكيته العينية للأموال والحقوق المالكينهي ضمان حقوق  ،ذلك

 لاك          الأمإلا  تنزع، فلا باحترامهاتصبح الإدارة ملزمة  البيانات هذهبوضع إذ 

والمواصفات المذكورة  وبالمساحةها في القرار، الحقوق التي تم ذكرو

الأموال في الموقع المحدد لتفادي تحديد الموقع إلى حصر . ويهدف المحددة

الاعتداء على أموال أو حقوق عينية غير الأموال وتجاوزها القانون و تعسفها

 والحقوق التي تم تحديد موقعها في القرار. 

دارة الإعلى  فيفرضنزع الملكية المزمع إنجازه توضيح الهدف من  اما          

فلا  ،عنه وصرحت بأنه يحقق منفعة عموميةالالتزام بالمشروع الذي أعلنت 

ي دة فالمحدالأرضية أن تنجز مشروعا آخر غيره بالقطع  ،يجوز لها بعد ذلك

دد في صلب قرارها قوام أن تحوأكثر من ذلك فرض عليها المشرع  .القرار

دون لن عنها احترام نوع الأشغال المعفالزمها بذلك  .مشتملاتهاالأشغال و

كانت  إذاالا  اللهم ،المشروع مشتملاتوتغيير  لتعسفها، تفاديا تغيير أو تبديل

تم والذي  يالأصل ههدفبصفة تبعده عن  تغييرات طفيفة لا تغير في طبيعته

 .ه العموميةبمنفعتالتصريح 

____________________  

 الجارى هوية دار. الإداري والقانون العامة الإدارة علم بين الإدارية القرارات نظرية. عمار عوابدي. د (1
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را تقدييتضمن قرار التصريح بالمنفعة العمومية  أنواشترط المشرع     

 . وهذا احتراما لمبدأ التعويض المسبقتغطي عملية نزع الملكية للنفقات التي

ة الخاصالمشرع لحماية الملكية  وضعهاالتي  ،الذي يعتبر من أهم الضمانات

يا أن قانون ولا يصحلأنه لا يعقل  .بنص صريح في الدستوراصلا المحمية 

الاعتمادات المالية عن نزع ملكية أموال أو حقوق دون أن تكون يعلن 

 متوفرة. لتعويض ل المخصصة

 لمدةابالمنفعة العمومية يذكر قرار التصريح  ان نص القانون علىوأخيرا      

من ورائها  ويرمي المشرععملية نزع الملكية.  لإنجازالإدارة التي حددتها 

 في إنجاز المشاريع ذات لتأخيرلتفاديا  ،عنها علنلمأالمدة  هذه باحترام إلزامها

ظهرت أهمية هذا و .الوطنيةوتعطيل مخططات التنمية  ،المنفعة العمومية

عاشتها الجزائر في التسعينات من القرن الاحداث الأليمة التي الإجراء بعد 

اع والتي تلاها الإسر ،سنوات عطلت مشاريع التنمية لمدة عشرالماضي والتي 

ما تطلب م ، لاستدراك التأخير،العشرية الماضيةوتيرة التنمية في بداية  في

 منهذا من جهة، و .لإنجاز المشاريع التنمويةتكثيف عمليات نزع الملكية 

لى إالمدة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية النص على يهدف أخرى جهة 

  .بنزع الملكيةالمعنيين  الاشخاص ضرار بمصالحعدم الإ

 91/11للقانون رقم  فأضاف 37في مادته  ،2014 لسنةاما قانون المالية      

والتي تنص على أن قرار التصريح  3مكرر 12هي المادة  ،مادة جديدة

اريع مشإنجاز بشأن بالمنفعة العمومية الذي يصدر بموجب مرسوم تنفيذي 

ينص  فيه أن يشترط لا ،والغاز والماء الكهرباء وتوزيع بإنتاج ونقلتتعلق 

حدود  في وذلك .91/11رقم  ونمن القان 10التي تضمنتها المادة  البيانات على

 يها.فبالنسبة للعملية التي شرع  عنها الحصريةالحقيقية المعبر  الاحتياجات

  ويبقى استثنائيا. آنفا،المذكورة  10المادة  في القاعدة الواردةوهو استثناء على 

غم من أنه يسمح للإدارة بالإسراع في إنجاز عملية نزع بالر ،الإجراءوهذا 

أصحاب الأموال المعنية. حقوق الا انه لا يقدم ضمانات كافية لحماية  ،الملكية

 ة الفورية للأموال والحقوق العينيةالحياز تتم الحالةهذه  أنه في إلى بالإضافة

 يتم نزع الملكيةمن قبل الإدارة مباشرة بعد صدور قرار التصريح هذا، ثم 

 بعد تحديد فورا،

(63) 



 ويتم تحديد مبالغ التعويض .بالخزينة العموميةيداعها وا ،مبالغ التعويض 

السعر بللقيمة الحقيقة للأراضي والمساحات الملحقة بها وللإضرار المناسبة 

وما يزيد هذا الإجراء خطورة على الملكية الخاصة  .التقييمبه يوم  لمعمولا

 زةإجراء الحيالا توقف  ،الشأنالتي يرفعها أصحاب  القضائيةهو أن الدعوى 

يلاحظ و .نقل الملكيةلا توقف عملية  دعوى التعويضللأموال، كما أن الفورية 

 الفورية عملية الحيازةلا توقف  التيهنا أن المشرع فرق بين الدعوى 

عوى الدذكر . ففي الحالة الأولى والدعوى التي لا توقف عملية نقل الملكية

دعوى تعويض، اما في إلغاء أو سواء كانت دعوى  إطلاقهاعلى  القضائية

مما ينم عن غموض يحتاج إلى  ،فقطنص على دعوى التعويض الحالة الثانية 

الجديدة لا توفر  ومع ذلك نرى أن هذه الاجراءات. توضيح من قبل القضاء

لإدارة ل تتيح حرية كبيرةقد كونها  لحماية الملكية الخاصة،ضمانات كافية 

تطبيق القانون. بحجة تعدي على أموال الغير وال اانحرافهسمح باحتمال ت

للبلاد على المصالح المصلحة العامة  رجّحذلك أن المشرع ين من خلال ويتب

دين متعوخاصة وأن بعض الأشخاص  واضحة،بصفة الفردية لبعض الأفراد 

 عملية نزع لتعطيل بصفة تعسفية التقاضيعلى استغلال إجراءات 

الكبيرة لحماية أموال الأفراد هي الرقابة الضمانة  مع ذلك وتبقى .(1)امتلاكهم

الجزائري لذلك بصرامة  تصدى القضاءالملكية، وقد القضائية على نزع 

 القرارات المعيبة كما سلف ذكره.  وألغى كثير من

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية. شهرالمطلب الثالث: 

على أن ينشر قرار التصريح  91/11من القانون رقم  11تنص المادة      

 ،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية-حسب الحالة  –بالمنفعة العمومية 

 كما نصت على تبليغه لكل. لولايةفي مدونة القرارات الإدارية الخاصة با وأ

ك المطلوب ملالبلدية التي يقع على ترابها المقر واحد من المعنيين، وتعليقه ب

ة من هذا القانون طوال الفتر 6الكيفيات التي حددتها المادة  نزع ملكيته، حسب

 .(2)منه، وكل هذا تحت طائلة البطلان  13المنصوص عليها في المادة 

 منه فتنص على أنه يمكن أن يتم التصريح بالمنفعة العمومية 12أما المادة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11/05/1994الصادر في  7المنشور الوزاري المشترك رقم  نظرا (1
 .13و 11و 6المواد  –المذكور سابقا  91/11القانون رقم  (2
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دون إجراء تحقيق مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع      

الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية، ولا يخضع القرار في هذه 

 . (1)شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيتهالحالة للنشر 

كافة، المعنيين والجمهور  فالمشرع فرض عدة كيفيات لإعلام ،ذنوإ     

والا كان قرارها  ،وفرض على الإدارة اتباع كل هذه الإجراءات والكيفيات

قابلا للإلغاء أمام القضاء. فعليها بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 

ي ، وفأو بمرسوم تنفيذي ذا صدر بموجب قرار وزاري مشتركإ ،الجزائرية

إذا صدر بموجب قرار من الوالي. وفي كل  ،مدونة القرارات الإدارية للولاية

الحالات لابد من تبليغه للمعنيين، وتعليقه في مقر البلدية التي تقع العقارات 

ا لغرض كمالمراد نزع ملكيتها على ترابها في الأماكن المخصصة عادة لهذا ا

شهر  مدة من نفس القانون، وتستمرّ مدة التعليق طوال 6تنص عليه المادة 

ذوي ل، والممنوحة من هذا القانون 13المحددة في المادة وهي المدة  ،كامل

المذكورة المشاريع  12وقد أعفت المادة . المصلحة للطعن في هذا القرار

من إجراء التحقيق ومن نشر قرار التصريح  ،السرية الخاصة بالدفاع الوطني

 بفرض تبليغه للمعنيين. منفعة العمومية ومن تعليقه، اكتفتبال

 يختلف في مدلوله النشر لأن الشهر ضوقد استعملنا مصطلح الشهر عو    

للعلم بالقرار الشهر يشمل كل وسيلة فوسع وأعم. أإذ هو  ،عن النشر

والتبليغ والاعلان على الموقع الالكتروني. ، مثل النشر والتعليق (3)الإداري

من قرارات في الجرائد اليومية أو الجريدة  أما النشر فيقصد به ما ينشر

 .فقط الرسمية أو مدونة القرارات الإدارية للولاية

 الفرع الأول: الحكمة من شهر قرار التصريح بالمنفعة العمومة.

الخطوة الأولى نحو اتخاذ  ،يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية     

 يجيز القانون للإدارة الشروع في  إذ لا. (2) الإجراءات الرسمية لنزع الملكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12المادة  –المذكور سابقا  91/11القانون رقم  (1

 .121الصفحة  –المرجع السابق -د. سعد محمد خليل (2
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إلا بعد ثبوت المنفعة العمومية بالطرق القانونية اجراءات نزع الملكي، 

عنيين وصول العلم به لكافة الأشخاص المو ،والاعلان عنها بقرار رسمي

وأصحاب المصالح. ذلك أن الملكية الخاصة يقدسها القانون ويحميها لما لها 

اجتماعية. فلا يجيز القانون  ةفع ذاتية لأصحابها وما لها من وظيمن مناف

لمساس بها، بل ويعاقب من يعتدي عليها، إلا أن المنفعة العمومية تسمو على ا

مصالح الافراد، لأنها تعود بالنفع على المجتمع برمته، أو للأقل على جزء 

كبير منه، وبذلك أجاز المشرع المساس بالملكية الخاصة في حالة ما إذا كان 

نفعة قرار التصريح بالمذلك تحقيقا للمنفعة العمومية. ولهذا السبب يعتبر 

العمومية المفتاح الذي يسمح بالدخول في تنفيذ إجراءات نزع الملكية، لأن هذا 

ة موميمعينا موجه لتحقيق منفعة ع مشروعاالقرار يعلن بصفة رسمية أن 

زع نوبالتالي يجوز  ،معينة على عقار معين أو بواسطة حقوق عينية معينة

مية. العموالعينية، من أجل تحقيق هذه المنفعة ملكية هذا العقار أو هذه الحقوق 

لابد أن يصل هذا القرار إلى علم الأشخاص المعنيين بنزع الملكية ومن  اولذ

المشرع الجزائري إلى  عمد وقد تقديم طعونهم.له مصلحة، حتى يتسنى لهم 

إتاحة جميع وسائل الشهر لتوصيل القرار هذا إلى علم أصحاب الشأن، فنص 

يمكن  انشره وتبليغه للمعنيين وتعليقه في مقر البلدية. وهكذعلى ضرورة 

للناس الاطلاع عليه بواسطة النشر، والتعليق، كما يعلم به المعنيون بواسطة 

 الإجراءات هخطير. وهذالتبليغ، نطرا لكون نزع الملكية اجراء استثنائي 

نمّ عن لان، تالشكلية الاجبارية التي الزم المشرع الإدارة بها تحت طائلة البط

حرصه على إحاطة العملية بكافة الضمانات الممكنة شعورا منه بأهميتها 

بالنسبة لأصحاب الأموال والحقوق. وخشية من أي تعسف وبالنسبة للإدارة 

 .، ولإضفاء نوع من الشفافية على العمليةأو اعتداء على الحقوق

اساسيا عند بعض ويلعب الشهر في القرارات الإدارية دورا هاما، بل و     

ولكن  (1)الفقهاء بأن القرار الإداري يكتمل بتوقيعه  غلبيةاجمع أالفقهاء. فبينما 

 ن م الافراد بوسيلة مإلا من اليوم الذي ينقل فيه إلى عل يجوز الاحتجاج به لا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) André de Laubadère – Traité élémentaire de droit administratif- Tome 2, 
Droit administratif des biens, les domaines administratifs, l’expropriation, la 
réquisition, les travaux publics, 11eme Edition, L.G.D.J. DELTA, Paris, 1998. 
page 267. 
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ار رــالق إلــى أنّ  –ة ــكان يمثل أقلي وإن-، راح جانب من الفقه وسائل الشهر

يكتمل إلا بشهره وعلى رأسهم الفقيه اليوناني "ستاسينوبولس". الإداري لا 

ويرى هذا الأخير أن القرار يظل مجرد واقعة نفسية لا أهمية لها من الناحية 

 .هشهرأو بالقانونية لا بالنسبة للإدارة ولا بالنسبة للأفراد إلا بالإعلان عنه 

في نظرتها إلى مبدأ شهر القرارات الإدارية. فمنها التي  وقد تتفاوت الدول    

من  كفرنسا التي تستهدف اي تفرض عليه قيودتتأخذ به على إطلاقه، ومنها ال

وراء مبدأ الشهر حماية الحقوق الفردية وإتاحة الرقابة الفعالة للأفراد على 

ترى و راطية،تصور واسع لمتطلبات الديمقأعمال الإدارة. أما السويد مثلا فلها 

أن تتملص من أن الإدارة فعلا بيت من زجاج، حيث لا يمكن لأجهزة الدولة 

الرقابة الفردية. وقد سنت عدة نصوص قاطعة تشترط الطبيعة العلنية لأعمال 

 .(1)الإدارة 

 الفرع الثاني: شروط صحة الشهر:

يشترط الفقه والقضاء في صحة الشهر أن يتم طبقا لما نص عليه القانون،      

 وأن يكشف عن مضمون القرار. 

 أولا: أن يتم الشهر بالشكل والشروط التي وضعها القانون:

فإذا وجد نص يقضي بإجراء الشهر بكيفية معينة أو بشروط معينة، وجب      

نصت على كيفية شهر قرار  91/11قم من القانون ر 11فمثلا المادة اتباعه. 

التصريح بالمنفعة العمومية ووضعت طرق إجبارية لشهره وهي: النشر 

والتعليق والتبليغ. أي أن ينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية 

ين، يبلغ للمعنيوأن  للولاية،الجزائرية أو في مدونة مجموع القرارات الإدارية 

يما يخص ها. وفلدية التي تقع العقارات المعنية على ترابوأن يعلق في مقر الب

ص على أن يتم في الأماكن المخصصة لهذا الشأن وفي مهلة التعليق بالبلدية ن

على نشر قرار فتح التحقيق وتعيين اللجنة في يوميتين  شهر. ورأينا أنه نصّ 

 يوما قبل بدء التحقيق.  15وطنيتين، في ظرف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وعليه يجب على الإدارة اتباع هذه الإجراءات في الشهر وبالكيفية التي       

لغاء تي اشترطها، وإلا جاز الطعن في قرارها بالإحددها القانون، وفي المهلة ال

خاصة وأن المشرع فرض هذه الشكليات تحت  بسبب مخالفة إجراءات الشهر،

 طائلة البطلان.

أذا نص المشرع على عدم نشر القرار الإداري بسبب  ،ومن جهة ثانية     

 سريته، وجب على الإدارة الامتثال لذلك، حفاظا على هذه السرية.

رار الإداري، جاز للإدارة أما إذا لم ينص القانون على كيفية شهر الق     

 سواء بتبليغهم إذا كان ا مناسبة لأعلام المخاطبين به،شهره بأية طريقة تراه

ماكن في الأ تعليقهأو القرار فرديا، أو عن طريق نشره في الجرائد اليومية، 

المخصصة. كما يجوز لها أن تنشره على موقعها الالكتروني إذا كان لها موقعا 

القانون لم يلزمها بكيفية معينة. وبالإضافة إلى ذلك لها الحرية  ما دام ،إلكترونيا

ع واهمية حسب نو والتعليقأالمدة التي يدوم فيها النشر في هذه الحالة أن تختار 

 .القرار والاشخاص المخاطبين به

ورأينا أن الفقه اختلف في مدى اكتمال القرار الإداري. فجانب منه اعتبر      

 . ورأي آخركتمل بمجرد توقيعه، وهذا الرأي يمثل الأغلبيةالقرار الإداري ي

ألا أن المشرع الجزائري فصل  اكتمال القرار الإداري إلا بشهره. ميقضي بعد

في هذه المسألة حيث جعل قرار التصريح بالمنفعة العمومية باطلا إذا لم تحترم 

 إجراءات الشهر، فإجراءات الشهر هنا شرط لصحة القرار. 

الإجراءات الشكلية إغفال  أما إذا لم ينص القانون على إلزامية الشهر فإنّ     

إذا مسّ إجراءات إلا  ،لا يؤدي حتما إلى بطلان القرار الإداري مثل الشهر

جوهرية فيه، يؤدي إغفالها إلى هدر مصلحة يحميها القانون كتفويت فرصة 

 .(1)في الطعن أو في الاستفادة من القرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثانيا: أن يكشف الشهر عن مضمون القرار:

مهم للغاية إذ عدم كشف  طإن مسألة كشف الشهر عن مضمون القرار شر

ويضعه في خانة مجرد تنبيه  ،الشهر عن مضمون القرار يجعله بدون جدوى

لأنه لا فائدة من شهر قرار دون الكشف عن محتواه  ،(1)لذوي الشأن بوجوده 

  ومضمونه.

تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على محتوى القرار،  ،ويضمن هذا الشرط     

والتحقق من مشروعيته، كي يتمكنوا في حالة ما إذا كان معيبا، الطعن فيه 

 ملة بتفاصيله.وهم على دراية كا

المشرع الجزائري أن يتضمن قرار التصريح  الأساس فرضوعلى هذا      

بيانات محددة تحت طائلة البطلان، وفرض شهره حتى  ،بالمنفعة العمومية

واستثنى من هذه  يتسنى للناس العلم والدراية بالعملية المزمع إنجازها.

وطني مشاريع ذات البعد الالبيانات، التصريح بالمنفعة العمومية المتعلق بال

الماء از ووالاستراتيجي الخاصة بعمليات انتاج وتوزيع ونقل الكهرباء والغ

 والذي يتم بموجب مرسوم تنفيذي. كما رأينا،

من الفقه يأخذ بمبدأ العلم اليقيني بالقرارات  أن جانب ،وتجدر الإشارة هنا     

يه عاشأن به باجتهاده ومسصاحب العلم  وفحواه، ة في حالة عدم شهرهاالإداري

عن طريق شخص آخر.  وهكذا أو علم به عن طريق الصدفة، ال، أو ةالخاص

يتحقق العلم بالنسبة للمخاطب بالقرار، إلا أن هذا العلم لا يكون يقينيا إلا في 

حالة ظهور دليل قاطع، أو وقعت واقعة، أو ظهرت قرينة تدل على علمه 

 يصبح علما يقينيا إلا إذا ظهر للقاضي ما يؤكد هذار لا بالقرار. فالعلم بالقرا

. وهذه الفكرة ابتدعها القضاء الفرنسي وبدأ مؤخرا يتخلى عنها شيئا (2)اليقين 

 فشيئا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المطلب الرابع: الطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية.

يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية لقواعد الشكل العامة التي تشترط في 

القرار الإداري، كما يخضع لقواعد شكلية خاصة تفرضها النصوص القانونية 

يه ه لابد أن تتوفر فالمنظمة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. فلصحت

 هذه الاشكال، وإلا كان باطلا وجاز طلب إلغائه أمام القضاء.

سبق القول أنّ القرار الإداري يجب أن يصدر عن سلطة إدارية مختصة،      

 بهدف احداث آثار قانونية معينة.وبإرادتها المنفردة، 

   التصريح بالمنفعة العمومية يصدر عن سلطة مختصة. قرارالفرع الأول: 

العون الإداري الذي حباه القانون في  ،ويقصد بالسلطة الادرية المختصة     

إطار صلاحياته بسلطة اتخاذ قرارات ترتب آثارا قانونية. وهو يختلف عن 

عون التنفيذ أو عون المكتب الذي ينحصر دوره في تحضير هذه القرارات. 

، مثل الوزراء، (1)عددهم قليل  عوان الذين يتمتعون بسلطة إداريةكان الأ ولذا

، بتفويض من راء الولاياتدمو والولاة، ورؤساء الدوائر، ورؤساء البلديات،

ورأينا أن المشرع وزع الاختصاص في مجال اصدار قرار . الوزراء

يمثلون  وكلهم التصريح بالمنفعة العمومية بين الوالي والوزراء والوزير الأول

للوالي في حالة وقوع الأموال والحقوق منح الاختصاص و .سلطات إدارية

 ،العينية في ولاية واحدة. فإذا أصدر الوالي المختص إقليميا بهذه الولاية القرار

 وصادرا عن سلطة إدارية مختصة. ،هذا القرار صحيحا نيكو

قرار وزاري مشترك  أما إذا تم الاعلان عن المنفعة العمومية بموجب     

ووزير المالية والوزير المعني،  صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية

وكانت الأموال والحقوق تقع على تراب ولايتين أو أكثر، كما نص عليه 

القانون، فنكون بصدد قرار صادر عن سلطة مختصة، لأن القانون منحها هذا 

 الاختصاص.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) MAURICE HAURIOU- Précis de Droit public administratif – de droit public en 

général – librairie de la société du recueil général des lois et des arrêtes. Page 

277. 
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وفي حالة ما إذا صدر القرار بموجب مرسوم تنفيذي وكان المشروع المعلن 

منفعته العمومية من صنف مشاريع البنى التحتية ذات البعد الوطني عن 

 لأنه صدر عن سلطة إدارية مختصة. ،والاستراتيجي. يكون القرار سليما

تمت مخالفة قواعد الاختصاص هذه،  إذا ،ونكون بصدد قرار غير سليم     

 ،قوق تقع في عدة ولاياتح أو ،كأن يصدر القرار من الوالي في شأن أموال

ولاية  بشأن أموال تقع على تراب ،ار وزاري مشتركأو يصدر بموجب قر

يصدر بموجب قرار وزاري مشترك في شأن مشروع مصنف  واحدة، أو

 البعد الوطني والاستراتيجي مثلا.  ة ذاتالتحتي البنى ضمن

 التصريح بالمنفعة العمومية يصدر بإرادة منفردة للإدارة. قرارالفرع الثاني: 

أي  نإنشاء أثر قانوني معي ،التي يقصد بها صاحبها ،يعتد القانون بالإرادة      

المتجهة أصلا إلى إحداث هذا الأثر. ومن المعلوم أن الإرادة المنفردة عمل 

التي  الآثار تنتج، وقانوني صادر من جانب واحد ينتج آثارا قانونية مختلفة

 ومن المعلوم. (1)هذه الإرادة ها الإرادة المنفردة من التعبير الصريح عن رتبت

السلطة المختصة عند إصدارها لقرار التصريح بالمنفعة العمومية تعبر عن 

من وراء قرارها هذا. فهي لا تطلب  ،إرادتها المنفردة في ترتيب آثار قانونية

ل تتخذ ب ولا تشركهم في اتخاذه رأي المعنيين بنزع الملكية ولا تتفق معهم،

 وتلزم به الجميع، ولا دخل لإرادة المخاطبين به في ذلك. قرارها بصفة منفردة

 يرتب آثارا قانونية. التصريح بالمنفعة العمومية قرار: الثالث الفرع

بإنشاء  ،ويشترط الفقه والقضاء في القرار الإداري أن يحدث آثارا قانونية     

 عنها. ، أو الكشف قائمة مراكز قانونيةء أو إلغاأو تعديل مراكز قانونية، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وطنية المؤسسة ال-الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية–محمد تقية  (1

 .28و25الصفحة  – 1984الجزائر  –للكتاب 
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 أولا: آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للمنزوع ملكيتهم.     

 ،من أجل الإعلان والاقرار ،فقرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر     

وأن أموالا و/أو حقوقا بأن مشروعا معينا يكتسي طابع المنفعة العمومية، 

فيحدد وموقعها ونوع لمنفعة العمومية. هذه اعينية عقارية صارت مخصصة ل

الاشغال المزمع إنجازها، وهو بذلك يجعل أموال المعنيين مهددة بنزع ملكيتها 

صدور  يؤدي (1)-وما لم يطعن فيه أمام القضاء -، وبالإضافة إلى ذلك مستقبلا.

للإدارة بمواصلة إجراءات نزع  قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى السماح

، كما (2) دخول الأراضي للقيام بمهامهالمحقق من  فيتمكن المحافظ الملكية.

معنية من الاستفادة حرمان أصحاب الأموال والحقوق الإلى  هذا القرار يؤدي

التي يجرونها بهدف  ،التجارية عاملاتمن أي نوع أو الم ،التحسينات من

. ومن جهة أخرى، عند تقييم الأموال (3) تعويض أرفع ثمناالحصول على 

ما كانت عليه قبل عام ووالحقوق المزمع نزع ملكيتها يؤخذ بوجه استعمالها 

حقيقة وهنا في ال حقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.تمن فتح ال

، هو قرار فتح التحقيق المسبق ،عام المذكورالقرار الذي يؤخذ به في تحديد ال

، إلا انه نظرا لكون التحقيق (4) على عام قبل فتح التحقيق لأن المشرع نص

الذي هو قرار التصريح  ،عمل تحضيري لا ينتج آثارا إلا مع القرار النهائي

تح وأخيرا يف بالمنفعة العمومية. يعتبر هذا الأخير هو الذي يرتب هذا الأثر.

من لهم و ،صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية المجال أمام المعنيين

 .(5) مصلحة لمنازعته أمام القضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكور سابقا تنص على الطعن في قرار التصريح بالمنفعة  91/11من القانون رقم  3فقرة  13المادة  (1

 يوقف تنفيذه.
تنص على انه في حالة  18فالمادة  .27و 18المذكور سابقا. المادتين  93/186المرسوم التنفيذي رقم  (2

غياب سند الملكية، يتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة للمحافظ المحقق في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات 

 وحائزيها المعنيين في عين المكان...
( يوما من 15فتنص على أن ينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر ) 27أما المادة 

 إلى عين المكان .......تاريخ الاشهار، 

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  4فقرة  21المادة  (3

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  32المادة  (4

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  15و 14، 13المواد  (5
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د للملكية. إذ بعغير أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية ليس ناقلا      

مالكين لأموالهم وحقوقهم،  ،والحقوق ،صدوره يبقى أصحاب الأموال

لضرورة ا، إلا أنه في حالة يستعملونها ويستغلونها ويمكنهم حتى التصرف فيها

وعندما يصدر القضاء قرارا عن طريق الاستعجال يشهد فيه باستلام الأموال 

القرار القضائي بالسجل  بطلب من السلطة الإدارية المختصة، يشهر هذا

التصرف  ممما لا يقف حجر عثرة أما ،(1)العقاري دون المساس بالموضوع 

 بسداد بدل الايجار، متمتعا بكافةكما يبقى المستأجر ملزما  في المال المعني.

 ذلك أن هذا القرار يرخص .(2) الحقوق التي يمنحها له القانون بوصفه مستأجرا

وانجازها  امت ترمي إلى تحقيق منفعة عمومية،د، ما بإنجاز الاشغال فقط

يتطلب اللجوء إلى نزع الملكية. وبالتالي لا يعلن عن نزع الملكية، وانما يعلن 

وهو بذلك قرار سابق   .(3)عن ثبوت منفعة عمومية من وراء هذا المشروع 

 لنزع الملكية.

 نازعة الملكية.ثانيا: آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للإدارة 

إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية يفتح الباب واسعا أمام الإدارة      

ة فلها الحري ،فإنّ هذه الإدارة غير ملزمة بذلكلمواصلة إجراءات نزع الملكية، 

ل و العدوأ ،المطلقة في مواصلة انجاز المشروع المعلن عن منفعته العمومية

ذ باقي الإجراءات ييجب تنف رغبتها في مواصلتهعنه. غير أنها في حالة 

 القانونية. ولا يجوز لها تغيير تخصيص الأموال والحقوق بإنجاز مشروع آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  28المادة  (1

 .35الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (2

3) CH. DELALLEAU - Traité de l’expropriation pour cause d’utilité publique – 

imprimerie de Migneret – Paris – 1828. Page. 

وقد حاول محافظ "السان" بفرنسا منع أصحاب الأملاك المصرح بتخصيصها للمنفعة العمومية بموجب 

ك رفضت ذل بباريزالملكية  أن المحكمة . إلابالمزاد قرار التصريح بالمنفعة العمومية من بيع أموالهم

 وا. الكين يتصرفون في أموالهم كما شاءواعتبرتهم مازالوا م .04/03/1824بموجب قرار صادر في 
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غير الذي تم الإعلان عن منفعته العامة، إلا بإعادة القيام بكافة إجراءات اثبات 

 مية.من تحقيق جديد وإعلان جديد عن المنفعة العمو ،المنفعة العمومية

توفر داري تلتصريح بالمنفعة العمومية، قرار إوبهذا يظهر جليا أن قرار ا     

، بإرادتها مختصة إذ يصدر عن سلطة إدارية ،فيه خصائص القرار الإداري

 المنفردة، ويرتب آثارا قانونية.

 

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية. نصنيفالمطلب الخامس: 

اوية التي ينظر اليها إلى عدة أنواع حسب الزتنقسم القرارات الإدارية      

من حيث وجد قرارات بسيطة وأخرى مركبة، وت ،فمن حيث التكوين .منها

الأثر تنقسم الى قرارات كاشفة وقرارات منشئة، ومن ناحية رقابة القضاء 

من ، ولذلكوقرارات غير خاضعة تنقسم الى قرارات خاضعة لرقابة القضاء 

حيث نفادها في مواجهة الافراد، تنقسم الى قرارات نافذة في حق الافراد 

وأخرى غير نافذة في حقهم، وأخيرا من حيث مداها وعمومتيها، تنقسم إلى 

 قرارات فردية وأخرى تنظيمية.

 الفرع الأول: قرار التصريح بالمنفعة العمومية من حيث تكوينه.
     

إلى قرارات بسيطة  ات الإدارية تنقسم من حيث تكوينهارأينا أن القرار      
تقل سالقرارات البسيطة هي تلك القرارات التي تتميز بكيان موأخرى مركبة. و

كقرار  ،ولا ترتكز على عمليات قانونية أخرى وتخضع لعملية قانونية واحدة.
ية. رتعيين موظف أو نقله أو فصله، وهي القرارات الشائعة بين القرارات الإدا

أما القرارات المركبة فهي تلك القرارات التي يدخل في تكوينها أعمال قانونية 
 ،يرهاغو مثل الاستشارات، والمداولات، والتحقيقات والمصادقة القبلية أخرى

 . وقرار التصريح بالمنفعة العمومية يدخل في هذا الصنف، تمرّ بمراحل عديدةف
ويعتبر قرارا مركبا. ذلك لأنه يدخل في تكوينه أعمال قانونية أخرى وهي 

م تقرير لجنة ث ،ار فتح التحقيق وتعيين اللجنةقرعملية التحقيق التي يسبقها 
ولا يمكن أن يصدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلا بعد استيفاء  .التحقيق

 كل هذه الإجراءات.
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في أن القرارات الإدارية البسيطة يمكن الطعن  ،هذا التقسيموتظهر أهمية  
بينما لا يجوز الطعن في الاعمال  ،فيها أمام القضاء بصفتها قرارات نهائية

اتج القرار النهائي الن معإلا  ،بالإلغاء فيها طعنات التحضيرية، ولا الوالقرار
القرار الاداري بفصل عن العملية المركبة. ومع ذلك سمح القضاء الإداري 

يساهم في العملية المركبة، وفق مبدأ الاعمال القابلة للانفصال. وقبل ي الذ
الطعن فيها بصفة مستقلة وبشروط معينة، ومنها القرارات الإدارية السابقة 

أو الممهدة لانعقاده مثل قرارات لجان فحص العطاءات،  ،على ابرام العقد
لمتقدمين، وقرار إرساء المزايدة أو إلغائها، ولجان البث فيها، وقرار ابعاد أحد ا

فاعتبرها قرارات منفصلة عن العقد، يجوز لمن له مصلحة الطعن فيها 
، رغم أنها قرارات تمهد للعقد الإداري. إلا أن القضاء الإداري في بالإلغاء

 إلا أمام قاضي العقد، وعلى أساس ،هذه الحالة لا يسمح للمتعاقدين بالطعن فيها
  .(1)لقضاء الكاملدعوى ا

 

  .آثاره بالمنفعة العمومية من حيث حقرار التصريالفرع الثاني: 
 

إلى قرارات منشئة وقرارات  ،من حيث آثارها ،تنقسم القرارات الإدارية     
كاشفة. فالقرارات المنشئة هي القرارات الإدارية التي تنشئ مركزا قانونيا 
جديدا، أو تحدث تغييرا في مركز قانوني موجود، فتعدله أو تلغيه. بينما 

هي القرارات الإدارية التي لا تنشئ مركزا قانونيا، ولا القرارات الكاشفة 
 وأنية موجودة، وإنمّا تكشف عن مركز قانوني قائم تعدل أو تلغي مراكز قانو

ة. كأن يصدر قرار يخصص مالا معينا كالجبل أو النهر موجودتقرر حالة 
 مثلا للمنفعة العمومية، بينما هذا المال مال عام بطبيعته.

وتظهر أهمية هذا التقسيم في أن القرار المنشئ يولد آثاره بصفة فورية،      
 بينما القرار الكاشف تعود آثاره إلى التاريخ الذي ولدت فيه الآثار التي كشف 
عنها هذا القرار. وهذا لا يخل بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية لأن أثر 

 بمجرد صدوره، إلا أن آثارالقرار الكاشف فوري وهو الكشف عن الحالة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور  .257الصفحة  زيان عاشور الجلفة جامعة-الإداري في القانون  دروس-فتحيمجيدي  (1
 بالأنترنت.
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القانون الذي كشف عنه تسري من تاريخ صدوره، وليس من تاريخ صدور 
وتسري آثاره من  ،شوف عنهكالأول الم ،القرار الكاشف. فنحن أمام قرارين

أي قبل تاريخ صدور القرار الكاشف. أما الثاني فهو القرار  ،تاريخ صدوره
 ،الكاشف، وأثره هو الكشف ويسري بصفة فورية، ويكشف عن الآثار القانونية

سحب يمكن للإدارة  ،التي أنشأها القرار المنشئ. هذا من جهة ومن جهة أخرى
تقيد ، تدون تقيدها بميعاد محدد، بينما القرارات المنشئة ،ةالقرارات الكاشف

 .بميعاد الطعن بالإلغاء أمام القضاءالإدارة في سحبها، 
أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ،يظهر جليا ،ومن خلال هذا التقسيم     

رة بالنسبة للمنزوع ملكيتهم وبالنسبة للإدا ،قرار منشئ، إذ يرتب آثارا قانونية
كما رأينا  –نازعة الملكية على حد سواء. ومن آثاره على المنزوع ملكيتهم 

حرمانهم من الاستفادة من التحسينات التي يجرونها على أموالهم بغرض  –
 ، وتحديد الوجهالحصول على تعويض أكبر، وتهديد أملاكهم بنزع ملكيتها

ما أمل فيه أموالهم سنة قبل فتح التحقيق عند تقدير التعويض. الذي كانت تستع
آثاره على الإدارة فتتمثل في فتحه الباب أمامها لمواصلة تنفيذ إجراءات نزع 

 الملكية، وتمكينها من دخول العقارات المعنية.
 
 خضوعه لرقابة القضاء. بالمنفعة العمومية من حيث حقرار التصري: الفرع الثالث 
 

خضوعها لرقابة القضاء، إلى قرارات وتنقسم القرارات الإدارية من حيث      

خاضعة لهذه الرقابة وهذا هو الاصل، وأخرى غير خاضعة لها مثل القرارات 

المتعلقة بأعمال السيادة أو القرارات التي يحصنها القانون ويمنع الطعن فيها 

 أمام القضاء.

لإدارة ضمانة هامة لحماية حقوق وتعد الرقابة القضائية على أعمال ا     

جية امه تتمتع بحالافراد وحرياتهم، كون القضاء يتمتع بالاستقلالية، وأحك

زمون بتنفيذها واحترامها. وفي الأصل تخضع جميع تيخضع لها الجميع، ويل

 أن، إلا (1) شروعيةـبدأ المـاء عملا بمـالقرارات الإدارية النهائية لرقابة القض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) MAURICE HAURIOU- op.cit. page 276.  
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لا تخضع لهذه الرقابة إما لطبيعتها كأعمال السيادة أو  ،هناك قرارات إدارية

 لآن المشرع حصنها من هذه الرقابة.

ا نصت كم وقرار التصريح بالمنفعة العمومية قرار خاضع لرقابة القضاء     

إذ نصت على أنه لكل ذي ، 91/11من القانون رقم  13على ذلك المادة 

 مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية أمام المحكمة المختصة

(1). 

 في مواجهة الافراد. النفاذ بالمنفعة العمومية من حيث حقرار التصري: رابعالفرع ال

إلى قرارات  ،في مواجهة الافراد ،القرارات الإدارية من حيث النفاذ تنقسمو

في حق الافراد هي  ،. فالقرارات النافذة..نافذة في حقهم وأخرى غير نافذة

احترامها وتنفيذها، فإن هم قصروا  تجبرهم على ،تلك التي تكون ملزمة لهم

لابد  ،ذالقرار نافيكون احتى و في ذلك أجبروا على تنفيذها بالطرق القانونية.

أن يرمي إلى ترتيب آثار قانونية من ذاته، أي دون أن يحول بين هذا القرار 

علق الطابع ويت مصادقة سلطة عليا. شرطفترة تجميد، ولا  لا وبين بداية تنفيذه

يكون  هو أن ،التنفيذي للقرار بالشكل. ويوجد حد أدنى لهذا الشكل التنفيذي

 ،ومؤرخا، وإن كان يشترط في بعض القرارات الإداريةالقرار مكتوبا موقعا 

، إلا أنه توجد والاصل في القرارات الإدارية أن تكون نافذة شكلا معينا.

قرارات إدارية داخلية موجهة للموظفين ولا تخاطب الافراد، مثل اللوائح 

 ،باطوفرض الانض ،الداخلية والتعليمات التي ترمي إلى تنظيم العمل الإداري

نها لا لأ ،الطعن فيها بالإلغاء ،ن سير المرفق. وبالطبع لا يجوز للأفرادحسل

ام لب إلغائها أمتخاطبهم. بل حتى الموظفين المخاطبين بها ليس لهم الحق ط

ضدها  ،هم إطاعتها وتنفيذها. إلا أنه يجوز لهم الاحتجاجالقضاء، لأن واجب

أو بواسطة مختلف ، قابيظلم الرئاسي، أوعن طريق العمل النعن طريق الت

 اللجان الرسمية.
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وفر فيه تت، قرار نافذ في حق الافراد ،التصريح بالمنفعة العمومية وقرار     

ومؤرخا. هذا بالإضافة جميع شروط القرار النافذ، لأنه يصدر مكتوبا موقعا 

من المرسوم التنفيذي  11و 10 إلى الشروط الشكلية التي نصت عليها المادتان

علانه ونشره. لإمن بيانات يجب أن يتضمنها ومن كيفيات  (1) 93/186رقم 

من  13التي نصت عليها المادة  ،فيه بالإلغاءإمكانية الطعن  إلى هذا بالإضافة

 ،فراداتجاه الأ كونه نافذاوالتي تعد دليلا إضافيا على  (2، )11 /91القانون رقم 

 .الطعن فيه يجيزل القانون كانوإلا ما 

 مداه. بالمنفعة العمومية من حيث حقرار التصري: الخامسلفرع ا

إلى قرارات فردية  عموميتهاتنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها أو 

ويكتسي هذا التقسيم أهمية بالغة في تحديد النظام القانوني  وقرارات تنظيمية.

الفردية، الذي يخضع له كل نوع من هذه الأنواع. وتسمى القرارات الإدارية 

شخصية كونها ذات بعد فردي. أما القرارات التنظيمية فتسمى قرارات 

هذان  .ة" ويكون بعدها أوسع من الاولىاعدأو "قرار ق، (3)قرارات موضوعية 

تنشئ على التوالي وضعيات قانونية شخصية أو  النوعان من القرارات

 وضعيات قانونية موضوعية.

تسري على جميع  ،وتتضمن القرارات التنظيمية قواعد عامة ومجردة

الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في القاعدة. وكون هذه القواعد 

بأسره، وإنما هي تخاطب فئة من  لا يعني أنها تنطبق على المجتمع ،عامة

الأشخاص معينين بصفاتهم لا بذواتهم. فالقرارات الإدارية التنظيمية تعتبر 

 إلا أنه يصدر عن الإدارة.دي، ايقوم الى جانب التشريع الع ،تشريعا ثانويا
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3) Code Dalloz études - code administratif. 2007. Application 
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 .(1)ولا يستنفذ موضوعه بتطبيقه، بل يظل ساريا إلا أنه أقل ثباتا من القانون 

أو  ،فتتعلق بمراكز قانونية خاصة بفرد معين بذاتهأما القرارات الفردية،      

ويستنفذ هذا النوع من القرارات موضوعه  مجموعة أفراد معينين بذواتهم.

 بمجرد تنفيذه مرة واحدة.

د لفردية عنوتظهر أهمية التفرقة بين القرارات التنظيمية والقرارات ا     

يسري ميعاد الطعن فيه من  ،ذلك أن القرار التنظيمي منازعتها أمام القضاء،

ذا الميعاد فيسري ه ،الذي يعتبر تاريخ العلم به. أما القرار الفردي ،تاريخ نشره

هو  ،ذا التاريخ يعتبره القانونمن تاريخ تبليغه للمخاطب به، لأن ه ،بشأنه

 تاريخ العلم الفعلي به.

عمومية قرار هو هل قرار التصريح بالمنفعة ال ،ؤال المطروحوالس     

بالرجوع إلى الكيفية التي حددها المشرع لشهره يمكن تنظيمي أم قرار فردي؟ 

الوصول إلى تكييفه. والملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبره قرارا مختلطا 

مزدوجا. أي تنظيمي وفردي في آن واحد. وذلك لأنه اشترط نشره وتعليقه  أو

وهذا ما  ،اشترط تبليغه للمعنيين اوهذا ينطبق على القرارات التنظيمية. كم

. فهو فردي بالنسبة لأصحاب الاملاك والحقوق يخص القرارات الفردية

ة لنسبويتم تبليغهم على هذا الأساس. وهو قرار تنظيمي با ،المعروفين

كنهم ل ق على الاموال المزمع نزع ملكيتها،لهم حقوقد يكون الذين  ،للأشخاص

 ،عن طريق النشر والتعليق. إلا أنه في الحقيقة تم علمهمفي ،غير معروفين

يغلب عليه طابع القرار الفردي لأنه لا يتضمن قواعد عامة، وإنما يحدد أموالا 

بأنّ قرار التصريح بالمنفعة ويمكن القول معينة يملكها أشخاص معينين. 

فردي في مضمونه، تنظيمي في شكله. ذلك أنه يتضمن تعبيرا  ،العمومية

يص ــتتمثل في تخص ،صريحا من الإدارة عن نيتها في إحداث آثار قانونية

 ارية ــنية عقـوق عيـعقارات أو حق
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مملوكة لأشخاص بعينهم من أجل نزع ملكيتها. وهذا حتى وإن لم يكن بعضهم 

معروفا بذاته، بغرض انجاز مشروع يحقق منفعة عمومية. وهو بهذا 

المضمون قرار فردي. غير أن القانون فرض كيفيات لشهره، خاصة بالقرار 

الرسمية، أو بمدونة القرارات الإدارية للولاية، التنظيمي مثل النشر بالجريدة 

كما فرض التعليق بمقر البلدية. وهو ما جعل الفقه يصفه بالطابع الخاص أو 

 المزدوج أو المختلط.

 

 الاختصاص. بالمنفعة العمومية من حيث حقرار التصري السادس: لفرعا

 اتهيئ يتوزع بين ،من المعلوم أن النشاط الإداري في الدولة الحديثة     

أن المشرع وزع الاختصاص في مجال رأينا و ة.لامركزي أخرىو ةمركزي

اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، بين سلطات إدارية مختلفة. 

إذا وقعت الأموال المراد نزع ملكيتها على  ،فخص الوالي بإصدار القرار

جماعات المحلية، تراب ولايته، ومنح هذا الاختصاص لوزير الداخلية وال

بالمشروع، وبموجب قرار وزاري  ووزير المالية، والوزير المعني

إذا ما وقعت الأموال على تراب ولايتين أو أكثر، أما إذا كان  مشترك،

المشروع المراد الإعلان عن منفعته العمومية من البنى التحتية ذات البعد 

ار في اصدار قرالوطني والاستراتيجي، فمنح الاختصاص للوزير الأول 

 التصريح بموجب مرسوم تنفيذي.

هي وزع الاختصاص بين سلطات مركزية وويلاحظ هنا أن المشرع      

عليه يمكن  وبناء الوزراء والوزير الأول، وسلطات لامركزية وهي الولاة.

ى بالنظر إلى الاختصاص، إل التصريح بالمنفعة العمومية قراراتتقسيم 

 مركزية.قرارات مركزية وقرارات لا

الجهات في توزيع الاختصاص بين  ،وتتجلى أهمية هذا التقسيم     

القرارات الصادرة عن السلطات اللامركزية تخضع لرقابة القضائية. ف

   ونــة يكـات المركزيـادرة عن السلطـرارات الصــالمحكمة الإدارية، والق

 

(80) 

 



أمام  عند منازعتهاكما تتجلى هذه الأهمية  فيها أمام مجلس الدولة.الطعن 

الاختصاص. وينظر القاضي  عيبالقرار الإداري  عيوبالقضاء، إذ من بين 

لدى  إلى توفر الاختصاص-أول ما ينظر-الإداري عند دراسة دعوى الإلغاء 

من العيوب التي تؤدي إلى  ،تي أصدرت القرار. فعيب الاختصاصالجهة ال

، كون هذا الأخير يهدف إلى المساس بالمراكز القانونية إلغاء القرار الإداري

 القانونحقهم في الملكية الذي يقدسه  ،للأفراد وبحقوقهم، ومن باب أولى

 ويحميه.

 

 المطلب السادس: الرقابة القضائية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

التي تتخذها الإدارة  ،النافذة في مواجهة الافراد ،أن القرارات الإدارية     

مية إلى الراالسلطة بصفتها سلطة عمومية، يتجلى فيها التعبير عن إرادة هذه 

. أي (1)وهي بذلك تنشئ بذاتها المنازعة القضائية ضد نفسها  تنفيذ القانون.

ينشئ ضد نفسه. ولا يشترط أن يتم تنفيذه ل القرار نفسه يخلق المنازعة تلقائيا

دوره يفتح الباب أمام الطعن فيه قضائيا. مما قد يؤدي المنازعة، بل بمجرد ص

لذي الامتياز اإلى  ،طابع التلقائي لمنازعة القرار الإداريالويعود  إلى الغائه.

بإرادتها المنفردة في حق الافراد وفرض  ،الإدارة في اتخاذ القراراتتتمتع به 

ون هذه أن تكيق العدل قيكون من البديهي في إطار تحف تنفيذها عليهم جبرا.

القرارات خاضعة لرقابة القضاء. لأن السلطة المطلقة بدون رقابة تؤدي حتما 

ن . هذا مالذي قد تؤدي إلى وضعيات يصعب تداركها واصلاحهاإلى التعسف 

خاضعة للإشهار، الذي كون القرارات الإدارية لوجهة ومن جهة أخرى 

 ها وبالتالي منازعتها ومناقشها. يعطيها مظهرا خارجيا عموميا يسهل العلم ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وما دام قرار التصريح بالمنفعة العمومية قرارا إداريا فهو ينشئ المنازعة      

من القانون رقم  13المادة  تنصوقد  ضد نفسه بمجرد صدوره وشهره.

 .(1)حق الافراد في منازعة قرار التصريح بالمنفعة العموميةعلى  ،91/11

لم يذكر نوع الدعوى التي ترفع ضد قرار التصريح  ،الجزائريوالمشرع      

 القرار، وذلك تحت اصدور هذبالمنفعة العمومية، لكنه حدد شروط وكيفيات 

ي الت هي دعوى الإلغاء ،طائلة البطلان، يظهر جليا أن الدعوى التي يقصدها

 07تنظر في مشروعية هذا القرار كما بينه المنشور الوزاري المشترك رقم 

الدكتور عوابدي عمار بدعوى  وسماها (2)الذي سماها دعوى تجاوز السلطة 

يبسط رقابته في دعوى الإلغاء  ،أن القاضي الإداري ،. ومن المعلوم(3)البطلان 

ومن  من سبب ومحل وغاية واختصاص وشكل. ،أركان القرار الإداريعلى 

ة رافع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفع لابد أن تتوفر فيأنه  أيضا المعلوم

العمومية صفة ومصلحة، طبقا لمبدأ " لا دعوى بدون مصلحة ". أي أن تكون 

ة شخصية ومباشرة وحالة في رفع هذه الدعوى، وتثبت هذه لمصلحة له مصلح

ومباشرة  جوهرية، شخصية مصلحة حق أو عندما يمس ويؤثر القرار في

للطاعن يحميها القانون، قد تكون مادية وقد تكون معنوية. وأما الصفة القانونية 

تمتزج بالمصلحة، فصاحب الصفة هو نفسه صاحب ف ،في هذه الدعوى

القرار، مختلف اركان القضاء على لرقابة نتعرض  وسوف .(4)ة المصلح

الجوانب التي يتميز بها قرار التصريح على دراسة الرقابة  ىعل ونركز

 بالمنفعة العمومية.
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 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  13المادة  (1

المرجع السابق  –انظر في هذا الصدد بعوني خالد  المذكور سابقا. – 07رقم المنشور الوزاري المشترك  (2

 .55الصفحة 

 . 91الصفحة  –المرجع السابق  –د. عوابدي عمار  (3

 .117الصفحة  –المرجع السابق  –د. عوابدي عمار  (4
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وسوف ندرس فيما يلي الجهات المختصة بالنظر في دعوى إلغاء قرار      

التصريح بالمنفعة العمومية، ثم ميعاد الطعن، ومن له الحق في رفعها، 

الجوانب التي يبسط القاضي الإداري رقابته عليها، وأخيرا أثر الطعن على 

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 المختصة بالنظر في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية.الجهات الفرع الأول: 

دورا مشهودا في حماية حق الملكية وخاصة لعب القضاء الجزائري      

إلغاء عن طريق بمناسبة عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، 

ارة بهذا الشأن، أو التي تصدرها الادمختلف القرارات غير المشروعة 

. مما جعل عن طريق التعويض صاف أصحاب الأموال والحقوق المنزوعةبإن

اتخاذ مثل هذه القرارات خوفا من الإلغاء أو  دالسلطات الإدارية تحذر عن

جهات ه الولاة ومختلف اليتنبإلى التعويضات الباهظة. ودفع السلطة المركزية 

نشور قد نص المفالإدارية من الوقوع في الأخطاء التي قد يتصدى لها القضاء. 

بصريح العبارة على: " ما يجب التذكير به  43/07الوزاري المشترك رقم 

 ىأن الطعون المحتملة المقدمة للهيئات القضائية المختصة بإمكانها التأثير عل

مختلف مراحل إجراءات نزع الملكية، لأن هذه الطعون لها طابع توقيفي لتنفيذ 

ية نزع الملكية من أجل المنفعة القرارات المتخذة طوال إجراءات عمل

. وهذا ما دفع السلطات إلى اصدار المرسوم التنفيذي رقم (1)العمومية" 

الذي نص على إمكانية صدور التصريح بالمنفعة العمومية بموجب  05/248

بالحيازة الفورية للأملاك والحقوق العينية  الذي سمحو (2)مرسوم تنفيذي

العقارية المراد انجاز المشاريع عليها من طرف الإدارة نازعة الملكية، هذا 

عة للطعون ضد قرار التصريح بالمنف قيفيةواستثناء على القاعدة الت وردوقد 

 أن الطعون القضائية المقدمة من طرف الأشخاص منزوعي العمومية وهو "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا 43/07المنشور التنفيذي رقم  (1

 سابقا.المذكور  05/248المرسوم التنفيذي رقم  (2

 

 

(83) 



بره استثناء وإن اعت ةليس لها طابع توقيفي على الحيازة الفورية للملكيالملكية 

هذا الاجراء ليس الهدف  .يخص المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي

منه التملص من رقابة القضاء وإنما التخلص من تماطل الإدارة خاصة في 

 المعاندين امتثال بعض الملاكين والتحقيق الجزئي أو عدم التعويضمجال 

 43/07رقم  كما حث نفس المنشوربصفة تعسفية مما يعرقل المشروع. 

تجنب المنازعات بسبب الإدارات على "التحكم الجيد في الإجراءات" ل

التأخيرات الناجمة التعويض، مما يزيد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق 

الدولة بسبب الاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. كما أسس لجان متابعة 

ين من ب وحدد ،هدفها التحكم في إجراءات نزع الملكية ،على مستوى الولايات

. ونص المنشور الوزاري بصريح العبارةأهدافها "تجنب المنازعات" 

. (1) على التحكم في الإجراءات "تفاديا للإلغاء والتعسف" 007المشترك رقم 

إن التباطؤ في إجراءات " 57وجاء في المنشور الوزاري المشترك رقم 

كم عليها الح التعويض تؤدي إلى مساوئ خطيرة بالنسبة للدولة نفسها من جراء

 .(2) "بتعويضات ثقيلة

ويرجع سبب هذه التحذيرات والتنبيهات من السلطة المركزية لفروعها      

واقف لها بالمرصاد. الإلى تخوفها من احكام القضاء  ،وللسلطات اللامركزية

وهو ما يحسب لصالح هذا القضاء الساهر على حماية حقوق الافراد وخاصة 

  عليه الدستور قداسة وحصانة.ي يضفي ية الذحق الملك

وكنا قد رأينا أن المشرع الجزائري وزع الاختصاص في مجال اصدار      

قرار التصريح بالمنفعة العمومية بين السلطات المركزية والسلطات 

على  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  10اللامركزية. فجاء في نص المادة 

بموجب قرار وزاري مشترك إذا وقعت الأموال و/أو  تصريحأن يصدر هذا ال

 من المرسوم  2. ونصت المادة (3) الحقوق العينية على تراب ولايتين أو أكثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 07المنشور الوزاري المشترك رقم  (1

 المذكور سابقا. 57المنشور الوزاري المشترك رقم  (2

 المذكور سابقا. 93/186وم التنفيذي رقم المرس (3
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على أن يصدر أعلاه، المذكورة  10المتممة للمادة  05/248التنفيذي رقم 

التصريح بالمنفعة العمومية بموجب مرسوم تنفيذي فيما يخص المشاريع ذات 

المذكورة  10ونصت الفقرة الثانية من المادة . (1)يالبعد الوطني والاستراتيج

يصدر هذا القرار بموجب قرار من الوالي إذا كانت الأموال والحقوق على أن 

تقع على تراب ولاية واحدة. وهذا نفسه يعتبر أساسا لتوزيع الاختصاص 

 القضائي في هذا الشأن بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

 

 دارية بالنظر في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية.أولا: اختصاص المحكمة الإ

على أن أساس  2016الجزائري لسنة من الدستور  158صت المادة ن      

منه على أن ينظر  161القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. ونصت المادة 

منه فنصت  171القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإدارية. أما المادة 

لأعمال الجهات القضائية على أن يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة 

ة وضعت القواعد العامة لمهام القضاء هذه النصوص الدستوري. (2)الإدارية

           الإداري.

 ،نجده ينص على حق كل ذي مصلحة ،91/11وبالرجوع إلى القانون رقم      

أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب 

فهو يحيل على . (3) الاشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

راءات المدنية قانون الإج يسمى قانون الإجراءات المدنية الذي صار حاليا

إذ ا مسألة الاختصاص القضائي للمحكمة الادارية في النظر في والإدارية. 

الطعون المتعلقة بمشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية يحلها ويفصل 

  .98/02رقم  فيها قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وليس القانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 05/248المرسوم التنفيذي رقم  (1

 المذكور سابقا. 2016الدستور الجزائري لسنة  (2

 المذكور سابقا  91/11القانون رقم  13لمادة  (3
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انه تنشأ محاكم إدارية  ،الذي اكتفى بالإشارة (1)بالمحاكم الإدارية المتعلق 

كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية. ونص على أن عددها 

 واختصاصها يتم تحديده عن طريق التنظيم. 

منه  800نجد المادة  ،وبالعودة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية     

اعات تنص على أن المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في النز

وتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع  الإدارية.

أو إحدى المؤسسات العمومية  ةالقضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدي

ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. ويتجلى من خلال هذه المادة أن النظر في 

التصريح بالمنفعة العمومية من اختصاص  مشروعية قرارالطعون في 

المحكمة الإدارية إذا كان صادرا عن الوالي لأنه في هذه الحالة تكون الولاية 

بكل وضوح إذ تنص على أن  801طرفا في النزاع. وهو ما تؤكده المادة 

المحاكم الإدارية تختص بالفصل في دعاوى الغاء القرارات الإدارية 

عاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن ودوالدعاوى التفسيرية 

. وما دام قرار (2)الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية 

ي يكون النظر ف ،التصريح بالمنفعة العمومية قرارا إداريا صادرا عن الوالي

 لمحكمة الإدارية.الطعون ضده من صميم اختصاص ا

هذا عن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في النظر في الطعون ضد      

اختصاصها الإقليمي فقد نصت المادة  اقرار التصريح بالمنفعة العمومية. أم

 37على أن الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين  803

على أن  ها تنصنجد ،هذه 37من هذا القانون. وبالرجوع إلى المادة  38و

الاختصاص الإقليمي يؤول للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها 

 الإقليمي. موطن المدعى عليه. وهذه هي القاعدة العامة في الاختصاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 37الجريدة الرسمية رقم  –المتعلق بالمحاكم الإدارية  30/05/1998الصادر في  98/02القانون رقم  (1

 01/06/1998الصادرة في 

.المتصمن قانون 25/02/2008الصادر في  08/09من القانون رقم  38و 37و 801و 800المادة  (2

 .23/04/2008الصادرة في  21الجريدة الرسمية رقم  –الإجراءات المدنية والإدارية 
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يقع الاختصاص للجهة فإن لم يكن له موطن معروف، ف ،ما يلي جاء فيها ثم

القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له، وفي حالة اختيار 

موطن، يؤول الاختصاص الاقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن 

من قانون  38جاء في المادة ا لم ينص القانون على خلاف ذلك. والمختار، م

تعدد المدعى عليهم، يؤول  الإجراءات المدنية والإدارية أنه في حالة

 في دائرة اختصاصها موطن الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع

يتبين أن ما ينطبق على حالة الطعن في  ،من خلال هاتين المادتينأحدهم. و

 هو القاعدة العامة في ،الصادر عن الوالي ،قرار التصريح بالمنفعة العمومية

الاختصاص الإقليمي. أي أن الاختصاص هنا يؤول للمحكمة الإدارية التي 

. لأن المدعى عليه في هذه رة اختصاصها مقر الولاية وهو موطنهائيقع في دا

 هو الولاية التي يطعن الأشخاص في قرارها. ،الحالة

مكن أن نتصور ولاية أما باقي الحالات فلا تنطبق على الولاية، إذ لا ي     

ليس لها موطن، أو أنها غيرت موطنها فنبحث عن آخر موطن لها. كما لا 

لأن موطنها يحدده القانون، ولا يمكن  ،موطن مختار ،يمكن أن يكون للولاية

أن يتعدد المدعى عليهم في حالة الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

كما سبق القول. وبالتالي  ،ا المنفردةلأنه صادر عن الولاية وحدها بإرادته

وتختص بالنظر فيها إقليميا  ،ترفع ضد الولاية ،الطعون في هذا المجال

موجب بفي دارة اختصاصها مقر الولاية الذي يتم تحديده  المحكمة التي يقع  

ومسألة  .(1)المتعلق بالولاية  12/07من القانون  09مرسوم رئاسي طبقا للمادة 

 الاختصاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادرة  12الجريدة الرسمية رقم  .2012المتعلق بالولاية  /21/02الصادر بتاريخ  12/07القانون رقم  (1

 .29/02/2012في 

الجريدة  04/02/1984المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد الصادر في  84/09انظر في هذا الشأن القانون رقم 

 2016من الدستور الجزائري لسنة  140. وقد نصت المادة 07/02/1984الصادرة في  6 الرسمية رقم

 على أن المجلس الشعبي الوطني يشرع في التقسيم الإقليمي للبلاد. 10المذكور سابقا في فقرتها 
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إدارية القانون نص على أن تنشأ محكمة  تطرح أي اشكال لأن الإقليمي، لا

يؤول للمحكمة الادارية التي تقع على  ،وبالتالي الاختصاص، (1)في كل ولاية 

 تراب الولاية.

إلى أن المحكمة الإدارية تفصل في الطعن الرامي إلى  ،ويجدر التذكير هنا    

 اف.بموجب حكم ابتدائي قابل للاستئن ،إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية

عي والاختصاص نشير إلى أن الاختصاص النو ،ومن جهة أخرى     

من النظام العام، فيجوز الدفع بعدم الاختصاص من الإقليمي للمحاكم الإدارية 

أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، بل يجب إثارته تلقائيا من 

بين محكمتين اداريتين يؤول  ،وفي حالة تنازع الاختصاص .(2) طرف القاضي

بين محكمة  ،ثار تنازع الاختصاصإلى مجلس الدولة. أما إذا  ،الفصل فيه

صل فيه لهذا الأخير بغرفه يؤول اختصاص الف ،إدارية ومجلس الدولة

 .(3)مجتمعة

 ثانيا: اختصاص مجلس الدولة بالنظر في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

رأينا أن توزيع الاختصاص في مجال اصدار قرار التصريح بالمنفعة      

حدد اختصاص الجهات القضائية. ورأينا أن قرار يهو الذي  ،العمومية

ن ولنظر في الطعالنوعي ل ختصاصالايؤول  ،التصريح الصادر عن الوالي

صدر بموجب قرار وزاري تصريح الذي يما الإلى المحاكم الإدارية. أ ،بشأنه

ختصاص النوعي بشأن النطر فيؤول الا ،بموجب مرسوم تنفيذي ، أومشترك

 91/11ضده إلى مجلس الدولة. إذ رأينا أن القانون رقم  المرفوع نفي الطع

نص على أنه يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح  13في مادته 

 بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الاشكال المنصوص عليها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادرة في  85. الجريدة الرسمية رقم 14/11/1998الصادر بتاريخ  98/356المرسوم التنفيذي رقم  (1

المتعلق بالمحاكم  30/05/1998الصادر في  98/02المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم  .15/11/1998

الجريدة الرسمية  .22/05/2011الصادر في  11/195الإدارية. المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

أي حسب عدد الولايات.  48. الذي حدد عدد المحاكم الإدارية ب 22/05/2011في الصادرة  29رقم 

 قائمة البلديات التيلتكون في مقر كل ولاية محكمة إدارية. وارفق هذا المرسوم التنفيذي بجدول يحدد 

 تختص بها المحكمة وهي في الحقيقة بلديات الولاية المعنية.
 ية والإدارية المذكور سابقا.من قانون الإجراءات المدن 807المادة  (2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. 808المادة  (3
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أنه استعمل عبارة  ،الإجراءات المدنية. وتجدر الملاحظة هنافي قانون 

عوض الجهة القضائية المختصة، لأن مجلس الدولة ليس المحكمة المختصة 

. "مجلس"هو جهة قضائية إلى جانب المحاكم الإدارية تسمى محكمة وإنما 

يقصد الجهة المختصة.  واضح أن المشرع ولكن لا اشكال في ذلك كونه

د قرار التصريح نا بشأن النطر في الطعن المرفوع ضوالجهة المختصة ه

بالمنفعة العمومية الصادر بموجب قرار وزاري مشترك أو بموجب مرسوم 

لدولة، كما نص على ذلك قانون الإجراءات المدنية تنفيذي هي مجلس ا

على أن "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة  901 في مادته ،والإدارية

بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية 

 9وهذا ما نصت عليه المادة .(2)الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية" 

أضافت إلى السلطات و ،المتعلق بمجلس الدولة 98/01رقم لقانون من ا

المذكورة أعلاه، الهيئات العمومية  901كورة في المادة ذالإدارية المركزية الم

أيضا  ،هذا ويختص مجلس الدولة، (3)الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 

 . (4)استئناف الاحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية في  بالفصل

من نفس القانون على أن يختص  903ومن جهة أخرى تنص المادة      

مجلس الدولة بالنظر في الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة 

  نطبق على الاحكام الصادرة. إلا أن هذه الحالة لا ت(5)عن الجهات الإدارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  13المادة  (1

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. 901المادة  (2

الجريدة  –اختصاص وتنظيم وسير مجلس الدولة المتعلق ب 30/05/1998الصادر في  98/01القانون رقم  (3

هذا يرى  122بعوني خالد في المرجع السابق ال صفحة .01/06/1998الصادرة في  37الرسمية رقم 

من قانون الإجراءات المدنية  901والمادة  98/01من القانون العضوي رقم  9الاختلاف بين المادة 

. م يطبق الخاصالعاالنص النص الخاص مع  إذا اختلفالعام يقيد الخاص ويخضع لقاعدة  والإدارية

نفسها تنص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل في القضايا  901الحقيقة خلاف ذلك ما دامت المادة و

النظر في قضايا  جاءت في نص خاص خول للمجلس 9مادة المخولة له بموجب نصوص خاصة. وال

 وطنية والمنظمات المهنية الوطنية.الهيئات العمومية ال
 جراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا.من قانون الإ 902المادة  (4

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. 903المادة  (5
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در لأنها تص ،عن المحاكم الإدارية بشأن قرارات التصريح بالمنفعة العمومية

 بصفة ابتدائية وقابلة للاستئناف لا للنقض. كما لا يجوز الطعن بالنقض في

 ،بسبب فوات ميعاد الاستئناف ،المحاكم الإدارية التي أصبحت نهائية احكام

. أما القرارات لأنه لا يجوز أن يستفيد أحد من خطئه وتفويته آجال الطعن

ام ما أن تكون فاصلة في استئناف أحكهي إالصادرة عن مجلس الدولة، ف

رجة، ما أن تكون صادرة عنه كأول وآخر دصادرة عن المحاكم الإدارية، وإ

ه إذا كان ، ذلك أنلا تقبل الطعن فيها بالنقضونهائية،  في كلتا الحالتين وهي

مجلس الدولة الجزائري فصل في المسألة فالمشرع سكت عن هذه الحالة، 

الذي جاء فيه:" لا  23/09/2002المؤرخ في  07304بموجب قراره رقم 

ه عملا در عنيمكن لمجلس الدولة الفصل بطريقة الطعن بالنقض في قرار صا

ى طرق الطعن وبذلك حرم المتقاضين من إحد .(1) " 98/01بأحكام القانون 

اة الملق مهامالمن  هخاصة وأن ،ألا وهي الطعن بالنقضالمعروفة في القانون، 

توحيد الاجتهاد القضائي الإداري على جميع أنحاء  أن يضمن على عاتقه،

يعتبر الهيئة المقومة لأعمال كما . (2)ويسهر على احترام القانون  ،البلاد

 قرار ،خطأ . فكيف يضمن ويحقق ذلك إذا صدر عنهالجهات القضائية الإدارية

 تنصّ  98/01من القانون رقم  31المادة يخالف اجتهاداته. وإن كانت  معيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وفي قرار آخر " لإن كان مجلس الدولة 198انطر في هذا الصدد بعوني خالد المرجع السابق. الصفحة  (1

 98/01من القانون العضوي رقم  11مختص كقاضي نقض بالفصل في الطعون بالنقض حسب المادة 

صادرة نهائيا من ق.إ.م.إ ضد الاحكام ال 903المعدل والمتمم المتعلق باختصاصاته وتنظيمه وعمله والمادة 

عن المحاكم الإدارية وقرارات مجلس المحاسبة والقرارات الصادرة عن بعض الجهات المختصة المفتوح 

ضدها الطعن بالنقض أمامه بموجب نصوص خاصة فإن القرارات الصادرة عنه كجهة عليا للقضاء 

وعا وقانونا يكتسي طابعا لأعمال جميع المحاكم الإدارية موضالإداري وجهة الاستئناف الوحيدة المقومة 

المؤرخ  072652نهائيا مطلقا لا يجوز الطعن فيها عن طريق الطعن بالنقض" قرار مجلس الدولة رقم 

من قانون القضاء  L.111-1. وهو بذلك خالف القانون الفرنسي الذي نص في المادة 19/07/2012في 

 الإدارية على:

« Le conseil d’Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue 

souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en 

dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il 

est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d’appel ». 

المذكور  2016من الدستور الجزائري لسنة  71المذكور سابقا. والمادة  98/01من القانون رقم  2المادة  (2

 سابقا.
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 مشكلا من كل الغرفعلى أنه يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته  

مجتمعة، لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا 

ولكن رغم هذا لا يرقى هذا الاجراء إلى مستوى النقض، ذلك  .(1)عن اجتهاد 

قرار قضائي نهائي، أما الحالة المذكورة  قانونية فحصأن النقض يؤدى إلى 

 أن يمثل تراجعا عن منه ويخشى ،م يتخذ بعدلقرار لفتتصدى  31في المادة 

الاستئناف في قرارات على  نص القانونوإن كان مفهوما عدم  الاجتهاد.

، مما قد ينصب على موضوع النزاع ،الاستئنافمجلس الدولة أمامه، كون 

إن ف، طبعا مقبول ريؤدي الى تراجع الجهة القضائية عن قرارها، وهو أمر غي

في تفسير وتطبيق القانون. ولا يؤدي إلى تراجع  فقطينطر  ،الطعن بالنقض

الجهة القضائية عن قراراتها، وإنما يسمح لها بالتفسير الجيد القانون وبالتالي 

 إثرائه.

وحبذا لو أن المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي وأقر إمكانية      

 ،ا الأخير. على أن يقوم هذضد قراراته مجلس الدولةأمام الطعن بالنقض 

هيئة  أمثلا، أو تنش بالتصدي لهذه الطعون في جلسات مشكلة بغرفه مجتمعة

 .مجلس الدولة تتولى النظر في الطعون بالنقضعلى مستواه يرأسها رئيس 

ذا ه ، ولا يجعلقيه قرارات مجلس الدولةاتبر هذا عيبا أو مساسا بمصدعولا ي

كما يرى بعض  ،ا في آن واحدمجلس الدولة خصما وحكم منالاجراء 

عادية الطعون غير ال بالنظر فيسمح لها القانون الهيئات القضائية ف. (2)الكتاب

المعارضة أو التماس إعادة النظر، ولم يؤدي ذلك إلى ، مثل قراراتها ضد

الطعن بالنقض أمام  جواز إقرارالمساس بهيبتها أو مصداقيتها. بل نرى أن 

إلى كونه يمنح المتقاضين فرصة إضافية مجلس الدولة ضد قراراته، بالإضافة 

 للطعن، يسمح لمجلس الدولة من خلال ذلك بإثراء الاجتهاد القضائي الإداري.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 98/01من القانون رقم  31المادة  (1

المختلفة والمتعددة غير المتجانسة خصما وحكما  ةبعوني خالد يقول: " فكأنما صار بهذه الأدوار القضائي (2

 .125السابق الصفحة  عفي ذات الوقت". المرج
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تخلى  1996بصدور التعديل الدستوري لسنة نشير إلى أنه  ،وفي الأخير     

المشرع الجزائري عن نظام وحدة القضاء الذي كان يضم غرفا إدارية على 

نظام ازدواجية القضاء. فأنشئ مجلس  مستوى المجالس القضائية، واعتنق

منه كهيئة عليا في هرم القضاء الاداري،  152الدولة الجزائري بموجب المادة 

ن توحيد الاجتهاد القضائي، اضمتقويم أعمال الجهات القضائية، و دوره

احترام القانون، ويتمتع في ذلك بالاستقلالية، وهو تابع للسلطة ويسهر على 

سباب لأ جلس الدولة الفرنسي الذي يتبع السلطة التنفيذيةالقضائية خلافا لم

مجلس الدولة الجزائري مستقل تماما عن السلطة تاريخية تخص هذا البلد. ف

وهذا لا يعني أنه أكثر استقلالا من نظيره  من الناحية النظرية، التنفيذية

 الفرنسي.

 رفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية. شروط ومواعيدالفرع الثاني: 

الإلغاء بجملة من الخصائص، التي تجعلها دعوى مستقلة، دعوى  تتميز     

ومن هذه  ،(1)قائمة بذاتها، متميزة عن غيرها من الدعاوى القضائية الأخرى 

الخصائص أنها دعوى قضائية وليست تظلما إداريا، ترفع من قبل أصحاب 

لمصلحة، وتوجه إلى القاضي المختص، باتباع الإجراءات الخاصة الصفة وا

بالدعوى القضائية الإدارية، وذلك قصد إلغاء وإبطال قرار إداري غير 

. ودعوى الإلغاء في هذا المجالمشروع. وهي الدعوى الوحيدة والاصيلة 

خصية، لأن رافعها لا يخاصم دعوى عينية موضوعية، وليست دعوى ش

الإدارية مصدرة القرار، بل يطعن في مشروعية القرار. أي أنه لا السلطة 

 ، وإنما إلى تحقيق المصلحة العامة.فقط يرمي إلى حماية حق له

من الشروط الشكلية  ةالإلغاء لابد من توافر مجموعى ولتحريك دعو     

 والموضوعية، وشروط المدة والمواعيد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .104الصفحة  – السابق المرجع-عمارد. عوابدي  (1
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 اولا: شروط رفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

أن ترفع ضد قرار إداري نهائي، رفع دعوى الإلغاء ل الشكلية شروطالمن      

ن يتوافر عيب من وشروطها الموضوعية، أمن صاحب صفة ومصلحة، 

وهي عيب انعدام السبب،  كلها أو بعضها، الخمسةعيوب القرار الإداري 

وعيب انعدام الاختصاص، وعيب المحل الذي يسمى أيضا عيب مخالفة 

أو عيب الانحراف في  القانون، وعيب الإجراءات والشكل، وعيب الغاية

 استعمال السلطة.

 الشروط الشكلية لرفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية (1
 

الشروط الشكلية لرفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، من      

ر المطعون فيه قرارا نهائيا وأن شرط الصفة والمصلحة، وان يكون القرا

، ما (1) العريضة الافتتاحية للدعوى تحت طائلة البطلان مع نسخة منه رفقت

 قبل محامموقعة من أن تكون والعريضة هذه لابد . كمبرر لذللم يوجد مانع 

 لا يطرح أي اشكالالاهلية المطلوب في الدعوى القضائية فهو ط . أما شر(2)

، كونها تحرك من قبل محام وجوبا. ذلك أن شرط هذه الدعوىمثل تحريك في 

شرط  وانما وقبولها، الدعوى لصحة اليس شرطالاهلية في الدعاوى القضائية، 

محام، والمحامي له وكالة وما دامت الدعوى تباشر من قبل  .صحة اجراءاتهال

 باسم موكله. فالأهلية المطلوبة هنا هي أهلية الوجوب رتهابحكم القانون لمباش

يسمح للنائب عن عديم الاهلية أو  وأن القانون خاصة .(3) داءوليس أهلية الا

 قصها ممارسة حق التقاضي محل من ينوب عليه.ان
 .إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةالعامة لرفع الدعوى الشكلية الشروط  (أ

  

والصفة تتمثل الشروط العامة لرفع الدعوى القضائية في الاهلية     

 .والمصلحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. 819المادة  (1

قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. وتجدر الإشارة الى انه بالنسبة من  826المادة  (2

 من نفس القانون. 905للتقاضي أمام مجلس الدولة لابد ان يكون المحامي معتمد لدية طبقا للمادة 

 من القانون المدني المذكور سابقا. 40و 25المادتان  (3
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انون الق نهمكّ والتي ي ،التي يتمتع بها الشخصوهي تلك القدرة  (1) :الأهلية-

من القيام بالتصرفات القانونية ومنها إمكانية التقاضي للدفاع عن  بوسطتها

 تنصقد و .منذ ولادته ،هذه الحقوقويكون الشخص أهلا لاكتساب  حقوقه. 

ه: " تبدأ شخصية الانسان بتمام على أن من القانون المدني الجزائري 25 المادة

 بالحقوق التي يحددها القانون ه وتنتهي بموته، على أنّ الجنين يتمتعولادت

ب أهلية الوجوب. فالشخص يكتسببشرط أن يولد حيا". وهو ما يسمى في الفقه 

الحقوق منذ ولادته، بل حتى الجنين في بطن أمه يكتسبها بشرط أن يولد حيا. 

 توفي الأب مثلا وابنهومن هذه الحقوق الحق في الملكية، وفي الميراث. فإذا 

. فإذا كان ميراثه وأمه الجنين تكوّن في بطن أمه، ثم ولد حيا يرث من ابيه

قطعة أرض وصدر في شأنها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، يكون له 

الحق في الطعن بالإلغاء في هذا القرار، كونه ذا صفة ومصلحة. ولكونه عديم 

وليه أو وصيه ك عنه ينوب قبل من منيمارس هذا الحق عوضا عنه الاهلية 

إذا كان صاحب الحق فاقد التمييز مثل  وكذلكأو القيم الذي قد تعينه المحكمة. 

ن مثل من بلغ س ،التمييز صناق كان أو ،صغير السن أو المعتوه أو المجنون

سنة( أو بلغ سن الرشد وكان سفيها  19سنة( ولم يبلغ سن الرشد ) 13التمييز )

كل هؤلاء يخضعون لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة حسب  أو ذا غفلة.

الحالة. ويباشر الدعوى القضائية باسمهم من ينوب عنهم من الأشخاص 

. ورأينا أن الاهلية ليست شرطا لصحة الدعوى القضائية، وانما (2) المذكورين

الاشخاص المذكورين،  عن فإذا باشرها من ينوب اجراءاتها.لصحة هي شرط 

 تكون الدعوى مقبولة.

من القانون المدني،  40أما من بلغ سن الرشد المنصوص عليها في المادة      

قواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الاهلية لمباشرة كامل وكان متمتعا ب

 ائيةالقض دعوىالحقوقه المدنية، ومنها حقه في التقاضي. فيجوز له تحريك 

يوجب توكيل محام بنفسه. ولكن مادام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

 الأطراف في الدعوى الادارية، فإنّ مسألة الاهلية هنا لا تطرح اشكالا.لتمثيل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقصود هنا أهلية الأداء. (1
 يتمتعون بأهلية الأداء التي تمكنهم من رفع الدعوى هؤلاء الأشخاص يتمتعون بأهلية الوجوب لكن لا (2

 القضائية.
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أهلية أو  كامليطراف أمام القضاء سواء كانوا المحامي هو الذي يمثل الأ لأن

من قبل من ينوب  المحامي يتم توكيلهؤلاء الأخيرين  .فاقديها وأ هاناقصي

لا يحتاج إلى توكيل مكتوب لمباشرة أعماله طبقا  ،خاصة وأن المحامي عنهم،

  .(1) 13/07من القانون رقم  06للمادة 

 

الدعوى القضائية في الطلب الذي يقدمه المدعي إلى القضاء،  تتجسد :الصفة-

الخصومة ويفتحها. ويقدم هذا الطلب بواسطة عريضة إلى  به والذي يدشن

يتأكد من توفر شروط رفع الدعوى أن  عليه ،المحكمة الإدارية. وقبل ذلك

قبل إذ لا ي ،إجراءات رفع الدعوى صفة. وهو شرط لصحةومنها شرط ال

 . والصفةوعلى ذي صفة إلا إذا كانت مرفوعة من ذي صفة ،الدعوى القضاء

صلاحية ، وتثبت هذه الالدعوى لممارسة اجراءاتهي صلاحية الشخص 

فعلى رافع الدعوى أن يثبت نيابة قانونية.  الحق أو من ينوب عنه بلصاح

للمحكمة أنه هو صاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة كسندات الملكية أو العقود 

ثل فاقدي مأنه يمثل صاحب الحق كم ،(2) وغيرها. أو أن يثبت بوثيقة مكتوبة

الاهلية أو ناقصيها أو المحجور عليهم، أو ممثل الشخص المعنوي. ويظهر 

وحالة في رفع الدعوى،  مباشرةشخصية، صلحة جليا أن هؤلاء ليست لهم م

را ما وكثي وانما يمثلون من لهم هذه المصلحة وبذا تثبت لهم صفة التقاضي.

، ينهمامعها، فيصعب التمييز ب فيها وتمتزج ة، وتندمجحتختلط الصفة بالمصل

مثل ما هو  ،خاصة حين يكون صاحب الصفة هو صاحب المصلحة نفسه

. لكن ليس كل ذي الحال في دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية

لابد أن تكون المصلحة شخصية  .ة رفع الدعوى للدفاع عنهامصلحة له الصف

 ومباسرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجريدة الرسمية  –اة يتضمن تنظيم مهنة المحام 29/10/2013الصادر في  13/07القانون رقم  (1

 .30/10/2013الصادرة في  55رقم 

 ما عدا المحامي الذي يعفيه القانون من ذلك. (2

 

 

 

(95) 

      

 



احب ص ،بالمنفعة العموميةأنهّ في دعوى الغاء قرار التصريح  ،ومن المعلوم

ة، هو من مس القرار بآثاره القانونية، حقا له أو مصلحة جوهريالمصلحة 

 انت هذه المصلحة مادية أو معنوية،سواء أك يحميها القانون، شخصية، مباشرة

 .(1)وهو نفسه صاحب الصفة 

ليس الدفاع عن حق ذاتي يحميه  ،وإذا كان الهدف من دعوى الإلغاء     

اية حم، وانما تستهدف فقط القانون قد تم مسه من قبل القرار المطعون فيه

القانونية، وبهذا تحمي سيادة القانون ونفاذ المصلحة العامة واستقرار المراكز 

مبدأ الشرعية، مما يجعل هذه الدعوى دعوى موضوعية عينية. فهذا لا يجعلها 

دعوى شعبية يرفعها من شاء دون صفة أو مصلحة، لكن هذه الطبيعة 

تؤثر على مفهوم الصفة والمصلحة  ،الموضوعية العينية لدعوى الإلغاء

تشجيعا على رفع الدعاوى ضد القرارات مرنا،  المطلوبة، وتجعله مفهوما

 حماية لسيادة القانون.  ،الإدارية غير المشروعة

تستند المصلحة في رفع دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة : المصلحة  - 

حماية حق قانوني تم التأثير عليه بسبب صدور القرار الاداري الى  ،العمومية

مناط المصلحة هو الحق، وما الدعوى غير المشروع المطالب بإلغائه. ف

" فالمصلحة في رفع دعوى الإلغاء  .(2)القضائية إلا جزء لا يتجزأ من الحق 

 حق أو مركزتوجد وتتوفر بمجرد وجود فائدة أو وضعية أو حالة قانونية أو 

قرار اداري غير مشروع. ولا يشترط هنا أن يكون هناك حق  قانوني، قد مسه

ور وقع اعتداء عليه بسبب صد ،ذاتي سابق وثابت في النظام القانوني للدولة

 . (3)قرار اداري غير مشروع، كما هو الحال في دعوى القضاء الكامل " 

لم يعرف القانون المصلحة في دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة      

بالنص على أنه "  91/11 من القانون رقم 13وإنما اكتفت المادة  ،وميةالعم

 مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لــــدى  يحق لكل ذي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المختصة، حسب الاشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المحكمة 

. وبالرجوع الى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده ينص في (1)المدنية "

على أنه " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة، وله  13مادته 

المصلحة القائمة فهو ينص على  .(2)مصلحة قائمة أو محتملة، يقرها القانون " 

لم يحدد أو المحتملة التي يقرها القانون، ولم يعرف هو أيضا المصلحة و

الإلغاء أن المصلحة في رفع دعوى  فهناك من يرىالفقه في مفهومها. أما 

"عندما يمس قرار اداري نهائي بآثاره القانونية المتولدة حقا أو مصلحة 

عرفها هناك من . و(3) جوهرية يحميها القانون شخصية ومباشرة للطاعن"

على أنها " المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية من لجوئه الى 

هذه المنفعة تكون هي الدافع لتحريك الدعوى، طبقا لمبدأ " لا  .(4)القضاء " 

وليست نظرية. وهي دعوى بدون مصلحة". وهي منفعة مادية ملموسة 

ية حق الضابط والمعيار الذي يضمن جدية الدعوى على أنها ترمي إلى حما

 يثيره القاضي من تلقاء نفسه ،وشرط المصلحة من النظام العام والدفاع عنه.

 .شأنه شأن الصفة

دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا تطرح مسألة  وفي         

ما دام صاحب المصلحة هو نفسه  ،أي اشكال ،التمييز بين الصفة والمصلحة

صاحب الصفة في الدفاع عنها بواسطة هذه الدعوى، إلا في الحالة التي يمثل 

فيها صاحب المصلحة من ينوب عنه بسبب انعدام أو نقص أهليته، أو حالة 

 ويكون ذا مصلحة في رفع الذي ينوب عنه ممثله القانوني. ،الشخص المعنوي

و كل من يمس القرار بملكيته أ ،لمنفعة العموميةدعوى الغاء قرار التصريح با

  الذي مثلو حالة قانونية تعنيه مباشرة، حق عيني عقاري له أو مصلحة ذاتية أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أو حقه العيني ضمن العقارات والحقوق المعنية بقرار التصريح،  يدخل عقاره

على و قرار التصريح بالمنفعة العمومية، أو المستأجر أو المستغل لعقار شمله

كل من يمس القرار حقوقه أو مصالحه. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة  ،العموم

 مسألة المصلحة في شأنهم أيللأشخاص الذين تم تبليغهم بالقرار لا تثير 

        ذلك أن الإدارة التي أصدرت القرار نفسها اعترفت لهم بالصفة  اشكال،

، ابالأسبلسبب من . أما الأشخاص الذين لم يتم تبليغهم به ما دامت بلغتهم

فعليهم اثبات مصلحتهم في رفع الدعوى  وعلموا بالقرار عن طريق اشهاره،

ة ؤسسات الخاصمثل الم ،طبيعيين امعنويين أو اشخاص اسواء كانوا اشخاص

. ويبقى للقاضي الإداري التحقق من ذلك من والجمعيات والمنظمات وغيرها

 خلال ملف القضية.

كان القانون الفرنسي يسمح بتكوين جمعيات للدفاع عن حقوق  وإذا     

ظهرت في الولايات المتحدة الامريكية  ،وهي فكرة جديدة المنزوع ملكيتهم،

فإن المشرع الجزائري لم يتطرق الى هذا  وانتقلت الى بعض الدول الأخرى.

 ولم يجزه، إلا أنه نظرا للمشاريع التنموية المكثفة التي صارت الموضوع

الجزائر تنجزها في مجال البنى التحتية والتجهيزات الكبرى ومختلف المنشآت 

البيئة  على العمومية ظهرت الحاجة إلى مراعاة مدى تأثير هذه المنجزات

من  36نصت المادة حماية البيئة  إطاروالمحيط العام. وفي هذا المجال وفي 

تنمية المستدامة على المتعلق بحماية البيئة في إطار ال 10/03القانون رقم 

تمكين الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة 

وتحسين الإطار المعيشي، من رفع دعوى امام الجهات القضائية المختصة 

حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها  ،عن المساس بالبيئة

 ة ــن نتصور هذه الجمعيات ترفع دعوى قضائييمكن أ ،وبناء عليه. (1)بانتظام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا رأت أن المشروع المصرح بمنفعته  ،العموميةضد قرار التصريح بالمنفعة 

ر القاضي الإداري في هذه الحالة ، قد يؤثر سلبا على البيئة. وينظالعمومية

دأ ويعمل في ذلك مب ،قياس مع المنفعة المرتقبةإلى هذه المضار المحتملة بال

 الموازنة.

ة يعدة خصائص. منها أن تكون شخصمتع المصلحة في الدوى القضائية بوتت

  .مباشرة، حالة أو محتملة، مادية أو معنوية

 .أن تكون المصلحة شخصية مباشرة 
 

يجب أن تكون المصلحة في مباشرة دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة 

، مصلحة شخصية ومباشرة. ذلك أنه رغم أن دعوى الغاء قرار العمومية

كسائر دعاوى الغاء القرارات الإدارية غير  ،التصريح بالمنفعة العمومية

فهي  ، ونفاذ مبدأ المشروعية.تهدف إلى حماية المصلحة العامة ،المشروعة

ليست دعوى شعبية كما سبق القول، يرفعها كل من أراد حماية المصلحة 

في رفعها، أي أن يكون  مصلحةالعامة، وإنما لا بد لمن يرفعها أن تكون له 

قد مسها وأثر فيها قرار التصريح بالمنفعة  ،خصية مباشرةحق أو مصلحة شله 

تعطل فتكثر القضايا وي ،رفع الدعوىاي كان ل كيلا يفتح الباب أمام، العمومية

  .ومجردة النظر في قضايا غير جديةسبب ب ،القضاء

ذه تكون هبد أن ولكن لا ،ولا يكفي أن تكون للمدعي ضد القرار مصلحة     

أن يكون حق  ،ويقصد بالمصلحة الشخصية. ةومباشرالمصلحة شخصية 

قد مسها القرار المطعون فيه، فلا يجوز  ،المدعي أو مصلحته الشخصية الذاتية

رفع دعوى الإلغاء للدفاع عن حق الغير إذا تأثر بالقرار، إلا في حالة التمثيل 

ت تثبمجال دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية والانابة. ففي 

الشخصية لكل أصحاب الأموال والحقوق العينية أو الشخصية التي  لمصلحةا

شملها القرار، من المالكين والمستغلين والمستأجرين. والمصلحة بالنسبة 

للشخص المعنوي تثبت له ككيان مستقل عن الافراد الذين ينتمون إليه. إي 

 .لأعضائهالمصلحة تثبت للشخص المعنوي لا 
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كفي أن تكون المصلحة شخصية بل يجب أن تكون مباشرة. أي أن يكون ولا ي 

القرار قد أثر بصفة مباشرة في حق ذاتي، شخصي، أو حالة شخصية مباشرة، 

أو مركز قانوني شخصي. وبمفهوم المخالفة إذا كان تأثير القرار على الحقوق 

ذه صحاب ه، تأثيرا غير مباشر، لا تثبت لأأو الحالات أو المراكز القانونية

الحقوق أو الحالات أو المراكز القانونية الصفة في رفع دعوى الغاء قرار 

كأصحاب الأموال المجاورة لتلك المشمولة  ،التصريح بالمنفعة العمومية

 بالقرار.
 .أن تكون حالة أو محتملة 

هذا المعنى، هي المنفعة بحيث أن المصلحة هي مناط الدعوى، والمصلحة      

التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء. فالأصل أن الشخص إذا اعتدي 

على حقه تحققت له مصلحة في الالتجاء إلى القضاء. وهو بذلك يبتغي منفعة 

من وراء ذلك، وبالتالي تكون المصلحة إذن هي الباعث على رفع الدعوى، 

من وراء الالتجاء إلى القضاء. وهي من جهة أخرى الغاية المقصودة 

للدفوع المقدمة امام والمصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فقط، وإنما شرط 

القضاء، والطلبات المقابلة أيضا. والمصلحة المعتد بها هي المصلحة القانونية. 

، إلا أن القانون (1)ويشترط ان تكون شخصية ومباشرة، وأن تكون قائمة وحالة 

 مصلحة محتملة التحقيق. يجيز أن تكون ال

، قانوني مركزأو  حقب المطالبة ويقصد بالمصلحة القانونية أنها تستند الى     

ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو معنوية، لكن لابد ألا تكون مخالفة للنظام 

 العام والآداب العامة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه:"  13وقد نصت المادة      

لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو 

 .(1) "محتملة يقرها القانون

حالة بمعنى أن يكون حق المدعي قد اعتدي عليه قائمة و وتكون المصلحة     

فعلا، أو أنكر وجوده، أو نازعه فيه أحد، فتحقق الضرر، وحق لصاحبه 

  الالتجاء الى القضاء لرد هذا الاعتداء، أو فض هذه المنازعة.

 ووتكون المصلحة محتملة إذا كان من المحتمل أن يتعرض حق المدعي أ     

ق، ع الدعوى احتياطا لدفع الضرر المحدفرللضرر مستقبلا. في يمركزه القانون

كمن يرفع دعوى لإثبات  أو لحفظ دليل حق يخشى زواله عند المنازعة فيه.

 وقائع معينة يستند إليها لإثبات حق ترفع بشأنه دعوى في المستقبل.

الة لحة قائمة وحالمص وفي دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية     

بالنسبة لآثار القرار الفورية مثل حرمانه من الاستفادة من التحسينات 

والمعاملات التي يجريها بغرض رفع مبلغ التعويض. وتكون المصلحة محتملة 

إذا واصلت الإدارة إجراءات نزع  ،مستقبلا بشأن نزع ملكية المعني مستقبلا

لإلغاء ترمي إلى تحقيق المصلحة وعلى كل الأحوال مادامت دعوى ا الملكية.

 قائمة في حالة القرار غير المشروع. فهيالعامة 

 

 .أن تكون مادية أو معنوية 

رافع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة يمكن أن تكون مصلحة       

 العمومية مادية، ويمكن أن تكون معنوية. وتكون المصلحة مادية عندما يمكن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تقويمها بالمال، أي أن الفائدة التي قد تعود على المدعي مالية أو يمكن تقديرها 

بالمال. وتكون المصلحة معنوية وأدبية لا يمكن تقدير قيمتها المال، كالمساس 

عواطف أو بالسمعة. إلا أنه بالنسبة لدعوى الغاء قرار التصريح بالشرف أو بال

بالمنفعة العمومية المصلحة المعنوية مستبعدة، لأن القرار ينصب على أموال 

 أو حقوق عينية بغض النظر عن مالكيها، أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين.

ة، ق القانونيوالادارة في نزع الملكية تهدف الى الحصول على الأموال بالطر

لا شأن لها بسمعة أصحابها ولا بعواطفهم ولا شرفهم. ويتجلى ذلك من خلال 

الفقرة الثانية من المرسوم  10البيانات التي يتضمنها، والمحددة بنص المادة 

مساحة القطع الأرضية ووهي اهداف نزع الملكية،  93/186التنفيذي رقم 

قوام الاشغال المراد الشروع فيها، وتقدير النفقات التي تغطي ووموقعها، 

 .بالأشخاصعملية نزع الملكية. وهي كلها مسائل متعلقة بالأموال، ليس 

  حكم انتفاء المصلحة في دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

رأينا أنّ شرط المصلحة أساسي في الدعاوى القضائية، ولا تصح الدعوى    

أو  لا تقبل إلا إذا توافرت المصلحة الشخصية المباشرة، قائمة وحالة،و

محتملة، في بعض الأحيان. وهذا الشرط ينطبق على دعوى الغاء قرار 

 مقبولة إلا إذا رفعت من ،الدعوى نفعة العمومية. فلا تكون هذهالتصريح بالم

ة ح. والسؤال المطروح هو متى يجب أن تكون المصلومصلحة قبل ذي صفة

ع الدعوى أم عند رفعها، وما فمتوافرة في المدعي؟ هل تكون ثابتة له قبل ر

وهل تكون الدعوى مقبولة  الصفة أثناء سير الدعوى. زالتمصير دعواه إذا 

ن جهة وم إذا لم تكن المصلحة متوفرة عند رفعها، ولكن تحققت أثناء سيرها. 

 الدفع؟ وماهي آثار هذا أخرى من له الحق بالدفع بانتفائها

اتفق الفقه والقضاء على أنّ شرط المصلحة لابد أن يتوفر عند رفع       

الدعوى، وعدم توفرها عند رفعها يؤدي إلى عدم قبولها، حتى ولو تحققت 

  احبصوثبتت بعد ذلك أثناء سير الدعوى. وتكون الدعوى مقبولة إذا رفعها 
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العبرة بثبوتها عند رفع  مصلحة وأثناء سيرها زالت هذه المصلحة. لأن

ألا تشتغل المحاكم بدعاوى لا يستفيد منها  . والحكمة من وراء ذلكالدعوى

حماية حقوقهم  إلى أحد، على حساب القضايا الجدية التي يسعى أصحابها

الباب أمام الدعاوى التي ليس لأصحابها مصلحة  تم فتحوالدفاع عنها. فلو 

ائي، ت عن دورها القضفهة أو الكيدية، وتحولفيها لغرقت المحاكم بالقضايا التا

. (1)المعروفة في الشريعة الاسلامية حسبةالوأصبحت محاكم شعبية أو محاكم 

إذن فض  مي الدولة. فدور المحاكفوهو ليس دورها، بل دور مؤسسات أخرى 

النزاعات القائمة بين الخصوم الذين لهم مصلحة جدية في فضها دفاعا عن 

الشخصية الذاتية المباشرة. ورأينا أنه مع كون دعوى  حقوقهم ومصالحهم

الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية ترمى الى الغاء قرار اداري غير 

ط رش المشروعية، إلا أن ونفاذ مبدأمشروع، وبالتالي حماية الصالح العام، 

. للأسباب نفسها التي ذكرناها، وهي الدعاوى التعسفية مطلوب فيها مصلحةال

بالإضافة إلى أنه  والكيدية، من جهة، وتعطيل عمل المحاكم من جهة أخرى.

يرمي إلى تحنيب المحاكم النظر في الدعاوى التي لا تفيد أحدا وبالتالي تعطيل 

التي يكون  ،استبعاد الدعاوى التافهة والكيدية والتعسفية ترمي إلىعملها، فإنها 

دفون الى الانتقام من يه (،procédurierمن محبي الخصام ) أصحابها

 خصومهم، وازعاجهم، 

إذن يكون شرط المصلحة في الدعوى القضائية بمثابة مصفاة، لعزل      

وتحييد الدعاوى التي لا ترمي إلى المطالبة بحق أو الدفاع عنه. ولذا نرى أنه 

حتى في دعوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، والتي تهدف كما 

 يشترطلا بد أن حماية المصلحة العامة ومبدأ المشروعية، سبق القول إلى 

 القانون ثبوت المصلحة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ...دعاوى الحسبة هي الدعاوى التي تجيز الشريعة 134المرجع السابق الصفحة  –د. أحمد أبو الوفا  (1

حقوق الله تعالى كالدعوى بطلب عزل ناظر الإسلامية رفعها من أي شخص بقصد الدفاع عن حق من 

 على وقف على الفقراء أو على مسجد.
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 فعاوإذا كان المشرع الجزائري نص على وجوب توفر المصلحة لدى ر     

، (1) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 13الدعوى كما ورد في المادة 

. فإنه لم يتخذ موقفا (2) 91/11من قانون نزع الملكية رقم  13وكذلك المادة 

من حالة زوالها أثناء سير الدعوى. لكن ما دامت الحكمة من اشتراط المصلحة 

في رفع الدعوى كما شرحناه، هي تفادي الدعاوى غير المفيدة لأي أحد، يمكن 

القول أنّ المشرع يقصد ثبوت المصلحة عند رفع الدعوى، ذلك لأن الهدف 

دما تحركت الدعوى. وإذن لا حاجة لاشتراط المرجو يكون قد تحقق عن

المصلحة بعد ذلك، لأنه لا جدوى فيها. خاصة وأنه في دعوى الغاء قرار 

التصريح بالمنفعة العمومية التي ترمي فيما ترمي إليه، بالإضافة إلى حماية 

 عفالحق، صون الصالح العام الذي يبقى قائما حتى بعد زوال مصلحة را

رى يكفي تحريكها من قبل أحد المتضررين بالقرار الدعوى. ومن جهة أخ

 ليتحقق الغرض منها وهو إلغاء قرار غير مشروع.

وما دامت المصلحة شرط من شروط قبول الدعوى، نص عليه القانون      

قبولة. بوضوح وجلاء، تكون الدعوى المرفوعة من غير ذي مصلحة غبر م

فاء أية صفة كانت، الدفع بانتبن طرفا في الدعوى ولذا يجوز للخصوم أو من كا

المصلحة، الذي يؤدي إلى تصريح القاضي بعدم قبول الدعوى، لأنّ الدفع 

بانعدام المصلحة بمثابة المعول الذي من شأنه هدم واسقاط الدعوى القضائية 

المصلحة ركن من أركانها. ولا تقوم الدعوى إذا انتفى ركن  تبرمتها، مادام

 من أركانها.

ل الهام هو هل المصلحة من النظام العام؟ لقد ثار جدل حاد بين والسؤا     

 الفقهاء حول هذه المسألة. فمنهم من رأى أنها ليست من النظام العام، يجوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون الاجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. (1

 المذكور سابقا. 91/11القانون رقم  (2
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قبول الدعوى إذا لم يدفع الخصوم بانتفائها. ومنهم من رأى أنها من النظام 

العام يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، وهو الرأي الراجح. إلا أن المشرع 

من قانون الاجراءات المدنية  13الجزائري حسم الأمر بموجب المادة 

ي ما لم تكن له صفة، أحد التقاضوالإدارية إذ جاء فيها " لا يجوز لأي 

مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون"، وفي فقرتها الثانية جاء " يثير و

القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه ". ومن المعلوم أن 

الصفة مرتبطة بالمصلحة. فإذا انعدمت المصلحة انتفت الصفة فيصرح 

ة كانت عليها القضية، ولو لأول مرة القاضي بعدم قبول الدعوى في أية مرحل

 أمام مجلس الدولة.

 

  الإلغاء.الخاصة بدعوى الشكلية  طب( الشرو

لرفع دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة  ةالشروط الشكلية العامتلكم هي      

إضافية خاصة وضع شروطا شكلية  ،المشرع الجزائريالعمومية. إلا أن 

بالدعوى الإدارية، وهي أن يرفق القرار المطعون فيه بعريضة افتتاح 

وأن يمثل الأطراف بمحام. ومادامت دعوى الغاء قرار التصريح الدعوى، 

 .شروط الخاصةهذه البالمنفعة العمومية دعوى إدارية، فهي تخضع ل

نا يجب معيوبالإضافة الى هذين الشرطين الشكليين فرض المشرع شكلا      

 أن يتوفر في عريضة الدعوى. 

 البيانات المطلوبة في العريضة.  -

 

اءات المدنية والإدارية على أن:" من قانون الاجر 816المادة نصت 

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في 

هذه نجدها تشترط  15وبالرجوع الى المادة  من هذا القانون". 15المادة 

 بيانات معينة يجب أن تتضمنها عريضة الافتتاح تحت طائلة عدم قبولها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15. والمادة 816قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. المادة  (1
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عوى، واسم ولقب المدعي وموطنه، شكلا. وهي الجهة التي ترفع أمامها الد

واسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن 

فة وص ،له، والاشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي

ممثله القانوني أو الاتفاقي، وعرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي 

شارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق تؤسس عليها الدعوى، والا

المؤيدة للدعوى. هذه البيانات هي نفسها المطلوبة في سائر الدعاوى سواء 

والتي يؤدي تخلف بيان واحد منها إلى عدم قبول  أكانت مدنية أو إدارية

منه " توقع العرائض ومذكرات  2فقرة  827. وجاء في المادة الدعوى شكلا

، أو باسم الأشخاص المشار إليهم ت التدخل المقدمة باسم الدولةالدفاع ومذكرا

. والأشخاص المعنيين هم الذين حددتهم (1) أعلاه، من طرف الممثل القانوني"

من نفس القانون، وهم الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات  800المادة 

العرائض أذن اشترط القانون أن توقع . العمومية ذات الصبغة الإدارية

وهو شرط  القانوني لهذه الأشخاص العمومية، والمذكرات من قبل الممثل

شكلي إضافي. هذا عن بيانات العريضة. ومن جهة أخرى حدد من يمثل هذه 

، عليه مدعىأو  مدعبصفة  ،طرفا في الدعوىاتكون  االأشخاص عندم

ها دية يمثلفالوزارة المعنية يمثلها وزيرها، والولاية يمثلها الوالي، والبل

رئيسها، أما المؤسسة ذات الصبغة الإدارية فممثلها القانوني. وأوضح أن هذا 

النوع من التمثيل يشترط فقط عندما تكون هذه الأشخاص أطرافا في الخصومة 

بصفة مدعِّ أو مدعى عليه. وبمفهوم المخالفة، هذا النوع من التمثيل ليس 

خصام. والحكمة من وراء ذلك مشروطا عندما تكون مدخلة أو متدخلة في ال

ها يمثلها أمام القضاء رئيسفي الخصام أساسية أنها عندما تكون أطرافا أصلية 

المباشر، لأهمية دور المدعي والمدعى عليه في القضية، ولخطورة النتائج 

التي تتمخض عن الدعوى بالنسبة إليها. أما إذا كانت مدخلة في الخصام أو 

في الخصومة، ولذا يكفي أن يمثلها الشخص  متدخلة فيه فدورها ثانوي

 المفوض من قبلها.

 ارفاق القرار المطعون فيه بالعريضة الافتتاحية. -

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .827قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا المادة  (1
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: "  819وتنص المادة      

يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى 

عدم القبول، القرار الإداري المطعون مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة 

من وراء  إليه المشرع. والهدف الذي يرمي (1) "فيه، ما لم يوجد مانع مبرر

فحصه والوقوف على محتواه.  القرار، لأجلتمكين المحكمة من هذا  ذلك هو

نظر في قرار لم أن تلأنه من الناحية المنطقية، لا يجوز الطلب من المحكمة 

يوضع تحت تصرفها. وتتجلى أهمية هذا الاجراء من وراء إلحاح المشرع 

على أن يوضع القرار تحت تصرف المحكمة ولو بأمر من القاضي المقرر 

ما إذا ثبت أن في حالة وذلك ، يلزمها بتقديمه في أول جلسةوللإدارة، يوجه 

من تمكين المدعى منه.  عدم تقديم القرار المطعون فيه يعود إلى امتناعها

وبالإضافة إلى ذلك يستخلص القاضي المقرر، النتائج القانونية المترتبة على 

 هذا الامتناع.

من قانون  831ومن جهة أخرى يلزم القانون الإدارة بموجب المادة      

آجال الطعن  ىفي صلب القرار إل الإجراءات المدنية والادارية بأن تشير

وهي مدة أربعة أشهر  ،من نفس القانون 829 لمادةالمنصوص عليها في ا

لقرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر لتسري من تاريخ التبليغ الشخصي 

القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي. وفي حالة عدم الإشارة إلى ذلك لا 

. ماية إضافية للطاعن وصونا لمصالحهيمكن الاحتجاج بهذا الاجل. وهي ح

يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري،  ،منه على أنه 830ة ونصت الماد

 ورةكذتقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في أجل الأربعة أشهر الم

 ،شرطا لقبول الدعوى الإدارية ،. إلا أن المشرع لم يجعل من هذا الاجراء(2)

  نأ الذي كان ينص على ،الإجراءات المدنية السابق قانون فيكما كان الحال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .819قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا المادة  (1

 .831-830-829قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا المادة  (2
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 ،يق التدرج الرئاسطعن عن طري يكون مقبولا، إلا إذا سبقه بالإلغاء لاالطعن 

القرار مباشرة أو طعن ولائي  أصدريرفع امام السلطة الإدارية التي تعلو من 

 .(1) القرار أصدريوجه الى من 

كانت تنص أيضا  ،من القانون القديم 276أن المادة  إلى ،الإشارةوتجدر      

وجود طعن آخر يمكن ألا وهو  ،على شرط غريب لصحة دعوى الإلغاء

جهة  ممن الدفاع عن مصالحه اما من القرار الإداري غير المشروعالمتضرر 

 هو ما يسميه الفقه الدعوى الموازية أو الطعن المقابل.و القضاء الكامل.

يرتكز على أسس تاريخية في  ،وإذا كان شرط التظلم الإداري السابق     

وأسس عملية، فإن شرط الدعوى الموازية لا أساس له، وهو القانون الفرنسي 

 مجرد تقليد أعمى لاجتهاد قضائي فرنسي خاطئ. 

لتظلم السابق تعود إلى مرحلة الانتقال من الإدارة لوالأسس التاريخية      

، عن القضاء العاديل عن الإدارة ومستقري البات، الالقاضية الى القضاء الإدا

ظل نظرية الوزير القاضي، أن الوزير درجة أولى  إذ كان الاعتقاد في

لم  ،درجة ثانية. وبالتالي التظلم للوزير ةالإداري ئيةالقضا الجهاتللتقاضي و

م طعن قضائي. وبعد التخلي عن نظا كان يعتقد أنه يكن بمثابة طعن أداري، بل

ون بل رسخه القان ،السابق شرط التظلمالوزير القاضي لم يتم التخلي عن 

أهمها وجوب ظهور نية الإدارة في  ،عملية مستحدثةعتبارات نظرية ولا

الدخول في المنازعة وإصرارها على تنفيذ قرارها غير المشروع من خلال 

 . (2)رفضها الصريح أو الضمني للتظلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  66/154من الأمر رقم  3و 2فقرة  169المادة  (1

الجريدة الرسمية رقم -18/09/1969الصادر في  69/77المدنية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 

 .26/09/1969المؤرخة في  82

 .137الصفحة  –المرجع السابق  –د. عوابدي عمار  (2
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العملية لشرط التظلم السابق أيضا انه وسيلة لتحريك الرقابة ومن الأسس      

الذاتية للإدارة على أعمالها، وتنبيهها، وتمكينها من مراجعة نفسها وتصحيح 

 أخطائها. وبالتالي تجنيبها عبء الدعوى القضائية. 

فيعود سبب ابتكاره من قبل مجلس  ،اما شرط عدم وجود الدعوى الموازية     

نسي للضغط الذي تعرض له من جراء تراكم القضايا المتعلقة الدولة الفر

، والذي 1864نوفمبر  2، التي تسبب فيها صدور مرسوم بالإلغاءبالطعون 

قرر إعفاء المتقاضين في دعوى الإلغاء من الرسوم من التمثيل بمحامٍ، مما 

 محافظيوبدفع وتوجيه من  ،شجع على رفع دعاوى الإلغاء. وأمام هذا الضغط

حل لهذه الأزمة،  إيجادحاول مجلس الدولة  ،لدولة عن طريق مرافعاتهما

لتحقيق مصالح  ،فصار يرفض دعاوى الإلغاء بحجة وجود سبيل آخر

المتضررين من القرارات الإدارية غير المشروعة. إلا أنه سرعان ما تراجع 

هي الدعوى القضائية الوحيدة  ،أن دعوى الإلغاء ،حين تبين له ،عن هذا النهج

ها والغائها وابطال مفعول الكفيلة بالتصدي للقرارات الإدارية غير المشروعة

، ويستحيل أن تعوضها دعوى قضائية أخرى. وبدأ تدريجيا يعدل ومحو آثارها

الدعوى الموازية، وعوضه بنظرية القرارات القابلة  شرط انتفاءعن ذكر 

انه يجوز الطعن في القرارات ألمركبة  نظرية،ى هذه الوفحو (1)للانفصال 

 عن بعضها،أي إمكانية فصلها  حدة، كل على ،ة ببعضها البعضطوالمرتب

. فخرج من المأزق الذي (2) رغم ارتباطها ،والطعن في كل واحد منها منفصلا

ذا طويل من هوضع نفسه فيه. والغريب أن المشرع الجزائري قلده وبعد زمن 

من  276المادة  الزمن بموجبوبعد أكثر من قرن من  ،أعمىالتراجع تقليدا 

هذا الشرط  حسنا ما فعل عندما تخلى عنوقديم. قانون الإجراءات المدنية ال

 الجديد.  يةوالإدارفي قانون الإجراءات المدنية  الغريب

_______________ 
 .122الصفحة  –ألمرجع السابق  –د. عوابدي عمار  (1

2) Maurice hauriou – op.cit. – page 307 « Marché de travaux public, 

adjudication, approbation préfectorale >>. 
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  .التمثيل بمحام   -

ترفع  أن على ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 815 تنص المادة     

. ،الدعوى امام المحكمة الإدارية بينما تنص الفقرة  بعريضة موقعة من محامِّ

على أن توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات  827الثانية من المادة 

التدخل المقدمة باسم الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات 

منه على أن  826وتنص المادة  الصبغة الإدارية من طرف الممثل القانوني.

فأعفت  827لة عدم القبول. أما المادة تمثيل الخصوم بمحام وجوبي تحت طائ

 ذات الصبغة الإدارية من التمثيل العمومية الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات

وتنص المادة  .(1) الوجوبي بمحام سواء في الادعاء أو في الدفاع أو في التدخل

المرفوعة أمام مجلس الدولة موقعة من محام  على أن تكون العريضة 905

فتنص على  906ى مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول. أما المادة معتمد لد

ويتبين من خلال من نفس القانون.  928و 926تطبيق ما جاء في المادتين 

هذه النصوص أن نية المشرع هي فرض التمثيل الوجوبي بمحام على الافراد 

عوى ددون الإدارة. وما دامت دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

إدارية، فأن التمثيل الوجوبي بمحام مفروض على مقدم الطعن، أي المدعي، 

كونها هي مصدرة  ،لأن الإدارة في هذه الدعوى تكون دائما المدعى عليها

 محام. وهذا لا يعني عدم امكانيةالقرار، وتكون معفاة من التمثيل الوجوبي ب

ن القانون حام. لأالقانوني أو بمبممثلها  ، وانما لها الاختيار بين تمثيل نفسهاذلك

ينص على التمثيل الوجوبي بمحام بالنسبة للأفراد. وبمفهوم المخالفة وما دام 

 أي لها الاختيار. مثيل الوجوبي بمحام يجوز لها ذلك،القانون أعفاها من الت

هات الجأمام يتضح أنه بالنسبة للأفراد المتقاضين  ،ومن خلال ما سبق     

مثيل الوجوبي بمحام، منذ بداية تال الإدارية يفرض عليهم المشرعالقضائية 

 مباشرة الدعوى، إذ يشترط أن تكون عريضة افتتاح الدعوى موقعة من محام. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يؤكد ذلك من خلال فرض التمثيل الوجوبي بمحام أثناء سير الدعوى. ثم 

وبالتالي لابد أن تتم كافة إجراءات الدعوى الإدارية من قبل محام، ولا يسمح 

بأي اجراء من إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية  ،القانون للأفراد القيام

في أن تمارس  ،ارالإدارية، بأنفسهم. بينما يعطي للإدارة حرية الاختي

إذ يجوز لها أن ترفع  إجراءاتها امام هذه الجهات بنفسها أو بواسطة محام.

الدعوى أمام القضاء الإداري بنفسها وبعريضة موقعة من قبل ممثلها القانوني، 

محام يقدم العريضة الافتتاحية باسمها. وكذلك الشأن بكما يجوز لها أن تستعين 

 .للاحقةا لإجراءات الأخرىلبالنسبة 

التمثيل بمحام وجوبيا بالنسبة للأفراد، واختياريا  سبب فرضويعود      

  الأسباب القانونية والقضائية والعملية.إلى مجموعة من  ،بالنسبة للإدارة

إلى خصائص القانون الإداري نفسه. فهو  فأما الأسباب القانونية فمرجعها     

قانون قضائي، حديث النشأة نسبيا، مرن سريع التطور، وغير مقنن. وهذه 

إلا من  ،، وسبر أغوارهبه خفي، صعب التحكم فيهتجعله قانون شالخصائص 

قبل أهل الاختصاص من رجال القانون مثل المحامين، هو ما لا يتأتى للعامة 

أسباب فرض التمثيل الوجوبي بمحام بالنسبة  وهذا سبب من. من الناس

قانون قضائي يسهم القضاء في ابتكار قواعده مما يجعل متابعة للأفراد. فهو 

الاجتهادات القضائية والاطلاع عليها باستمرار صعبة بالنسبة لغير أهل 

الاختصاص من رجال القانون الذين لهم وسائلهم وادواتهم الخاصة في متابعة 

لاجتهاد. ثم كون القانون الإداري سريع التطور، بسبب عمل تطور هذا ا

بالتطورات العامة للمجتمع، مما يدفع المشرع الى الإدارة ونشاطها المرتبط 

تسمح لها بمسايرة ركب هذه التطورات.  باطراد استحداث قواعد قانونية جديدة

داري وهذه المرونة وسرعة التطور أدت إلى صعوبة جمع نصوص القانون الإ

وزاد في صعوبة الالمام بقواعد ونصوص هذا  ،وتقنينها مما زاد الطين بلة

  اديـــالع جلالرب فما بالك .القانون حتى على المختصين في العلوم القانونية
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، فيعود إلى أن أما اعفاء الإدارة من هذا الشرط وجعله اختياري بالنسبة لها 

ولهم خبرة ودراية بالعمل الإداري.  ،ي يومياموظفيها يمارسون النشاط الإدار

ومنها القرارات التي يتم الطعن فيها  الذين يحررون القرارات الإدارية، إذ هم

امام القضاء. ولهم علم بشروط وأركان وخصائص القرار الإداري. وبالتالي 

يمكن للإدارة الدفاع عن قراراتها أمام القضاء الإداري بنفسها، عن طريق 

ممثليها. وهذا ما ليس متوفرا في الأشخاص العاديين الذين يباشرون دعوى 

 عوى المرفوعة ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية.الإلغاء، ومنها الد

ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد الذي جعل المشرع يفرض التمثيل      

الوجوبي بمحام بالنسبة للأفراد والاختياري بالنسبة للإدارة. فالدعوى القضائية 

تكون مطابقة لأصول وإجراءات التقاضي  ،الإدارية التي يرفعها المحامي

التي يفرض فيها ول بها، سواء فيما يخص عريضة افتتاح الدعوى المعم

القانون شروطا واشكالا محددة تحت طائلة عدم القبول، أو فيما يخص 

 الإجراءات الأخرى اللاحقة مثل المذكرات والمرافعات والدفوع والرد عليها.

 مما يسهل عمل القاضي ويجعله يتفرغ للنظر في موضوع الدعوى بكل أرْي حية

وسهولة، لأن المحامي هنا يساعد القاضي ويسهل عليه المهمة، خلافا 

 .الذين لا علم لهم بأصول وإجراءات التقاضي ،للمتقاضين العاديين

الذي دفع المشرع إلى فرض التمثيل بمحام هو تثبيط  ،والسبب الأخير     

تى لا . حالى القضاء الإداري تلقائيا المعنيين بالقرارات الادرية من الالتجاء

ية تحت وطأة الملفات القضائتكثر القضايا وتغرق الجهات القضائية الإدارية 

الرامية إلى الغاء القرارات الإدارية ومنها قرارات التصريح بالمنفعة 

رأينا فيما سبق قد . وشأنه شأن شرط المصلحة كما رأيناه سابقا ،العمومية

شر، قرن التاسع عفي نهاية ال ،زمة التي وقع فيها القضاء الإداري الفرنسيالأ

الدعوى الإدارية  من يرفعالذي أعفي  1864نوفمبر  02مرسوم حين صدر 

. والذي أدى إلى إغراق المحاكم الإدارية (1)الوجوبي بمحام من التمثيل 

 الفرنسية بقضايا لا حصر لها من دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريـة غيـــر 
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الغريب والمشين وهو شرط عدم وجود المبدأ . مما دفعه إلى ابتكار المشروعة

، والذي سرعان قصد تخفيف الضغط على المحاكم الادارية الدعوى الموازية

، والعبرة تأخذ من التاريخ. والمشرع لمن يعتبر ما تخلى عنه. والتاريخ عبرة

عود إلى ة تالجزائري متأثر إلى حد بعيد بالقانون الفرنسي، لأسباب تاريخي

ونعتقد أن شرط التمثيل بمحام استوحاه مما وقع فيه القضاء  فترة الاستعمار.

  أخذ العبرة، وحاول تفادي الوقوع في نفس الخطأ. فالفرنسي من أزمة، 

 الشروط الموضوعية لرفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية (2

الذي تصدره السلطة  ،الإداريالتي تنتج عن القرار أن الوضعية القانونية 

يهدف إلى ترسيخ النظام العام في الدولة، الذي هو بطبيعته مستقر  ،العمومية

 ومن أجل تطور العام،لا في اتجاه تحقيق الصالح إ ،ودائم، ولا يتم تغييره

 تفعونالذين ين ،ية. وعليه إذا كان المواطنونطاعتبا وليس بطريقةالشأن العام، 

ة لهم رغم ذلك مصلح ،س لهم حق حقيقي في الإبقاء عليهالي ،الوضعية من هذه

في ألا يتم تغيير هذه الوضعية بقرارات معيبة. هذه المصلحة  ،مشروعة

تعطيهم الصفة في مهاجمة هذه القرارات، التي ترمي إلى تغيير  ،المشروعة

يهدف القرار الإداري  ،هذه الوضعية التي يستفيدون منها. ومن جهة أخرى

 وفي حالة. (2) عيةلشرلبد أن يكون مطابقا  وبالتالي لا ،طبيق القانونإلى ت

. لغائهبإذي مصلحة مشروعة الطعن  ليحق لك ،يكون معيبا ،مخالفته للقانون

ام هي انعد ،دي إلى طلب إلغائهؤوت ،التي قد تشوب القرار الإداري والعيوب

مخالفة القانون، ، وخرق الاشكال والإجراءات، والاختصاصالسبب، وعدم 

إذا توفرت كلها أو  ،هذه العيوب الخمسة .الانحراف في استعمال السلطةو

 وهي الشروطتشكل أسبابا للطعن بإلغائه.  ،بعضها في قرار أداري

لشروط ا ،فإذا توفرت في الدعوى القضائية ،لقبول دعوى الإلغاءالموضوعية 

الشكلية الخاصة  وطأهلية وصفة ومصلحة، وكذلك الشرالشكلية العامة من 

  ثلــمة ــوى الإداريــعدبال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Maurice hauriou – op.cit. – page 305. 

2) Ibid – page 285. 
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 رفقةوالمالأشكال المطلوبة في العريضة الافتتاحية والموقعة من قبل محام، 

بالقرار المطعون فيه، وتمثيل المدعي بمحام، ينعقد الاختصاص للقاضي 

على مدى مشروعية القرار الإداري المطعون  رقابتهالإداري، الذي يبسط 

ما أ .التأسيسرفض الدعوى لعدم  ،ه خال من العيوب المذكورةفإذا وجدفيه. 

ي حالة خاصة وأنه ف ،بعيب من هذه العيوب قضى بإلغائه إذا وجده مشوبا

الذي يمس الملكية الخاصة للمواطنين،  ،قرار التصريح بالمنفعة العمومية

يحرص على خلو  ،يكون دور القضاء حاسما، مما يجعل القاضي الإداري

من أي عيب من عيوب المشروعية  ،ار الصادر عن السلطة الإداريةالقر

 لتكون رقابته فعالة.

 عيوب خارجية للقرار الإداري ،ه العيوب إلى قسمينويقسم الفقه هذ     

عيب الاختصاص وعيب وهي وتتعلق بما يسمى بالأركان المقيدة للقرار، 

وتسمى عيوب  .عليها واسعة اضي برقابةالق يتمتعالشكل والإجراءات، و

وإنما بإجراءات وشروط خارجة عن  ،لأنها لا تتعلق بصلب القرار ،خارجية

 ،صلبه مثل السلطة التي تصدره أو نشره وتبليغه. ويقصد بالأركان المقيدة

الأركان التي يقيد المشرع الإدارة بها ولا يعطيها فيها سلطة تقدير. وكون هذه 

مادام القانون حددها  ،واسعة تكون رقابة القضاء عليها ،الأركان مقيدة للإدارة

يوب عالقسم الثاني من هذه العيوب، الول. يلا تدع مجالا للتأو ،ةبصفة حصري

 لأركان التقديرية للقرار الإداري.وتتعلق بما يسمى ا داخلية للقرار الإداريال

وتسمى عيوب داخلية لأنها تتعلق بصلب القرار الإداري ومحتواه. وتتعلق 

قابة ها، لذا تكون ربالأركان التي منح القانون الإدارة سلطة تقديرية واسعة في

يبحث فيما إذا كان ما قدرته الإدارة عند اتخاذ فهو  عليها ضيقة،القاضي 

ى الذي يسم ،القانونمخالفة وهي عيب القرار مطابقا لمبادئ القانون وروحه. 

 ويسمى أيضا عيب عيب الانحراف في استعمال السلطةو أيضا عيب المحل،

إلا  .اإلى حد م عليها رقابة ضيقة ي. وتكون رقابة القاضوعيب السبب الغاية

أن  إلا ،أن عيب الغاية رغم أنه من العيوب الداخلية المتعلقة بركن تقديري

القضاء يبسط رقابته الواسعة عليها إلى حد ما، نظرا لأهميتها وخطورة آثارها 

 إذا انحرفت الإدارة 
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خاصة في دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة  ،في استعمال سلطتها

العمومية، لأنّ الرهان فيها يدور حول مسألة حيوية بالنسبة للأفراد ألا وهي 

منحه الدستور حصانة وحماية كبيرة، حق الملكية الخاصة المقدس والذي 

 وأضفى عليه القانون حماية مدنية وجنائية.

ة ص وعيب الشكل بالنسبة للفئوسوف نركز دراستنا على عيب الاختصا     

النظام العام،  منلأن المشرع نفسه ركز عليها، ولأنها  الأولى من العيوب،

النسبة بيمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه. ونخص بالدراسة عيب الغاية 

 لأسباب التي ذكرناها أعلاه.ل للفئة الثانية من العيوب،

 .عيب السبب (أ

 

ون مرتكزا ومستندا على يشترط القانون لصحة القرار الإداري، أن يك     

أي أن توجد واقعة قانونية أو واقعة مادية دفعت الإدارة إلى  سبب مشروع،

الإداري. وتكون هذه الواقعة القانونية أو المادية خارجة عن إرادة اتخاذ القرار 

خاذ لة عن نية الإدارة في اتالسلطة التي أصدرت القرار. في حالة سابقة ومستق

القرار، وهي التي دفعتها إلى اتخاذه. وعدم وجود هذه الواقعة القانونية أو 

دام السبب. وقد توجد هذه الحالة، عالمادية، يجعل القرار الإداري مشوبا بعيب ان

وتتوفر الوقائع المادية أو القانونية، لكن الإدارة تخطأ في تقديرها وتفسيرها 

عند إصدارها للقرار. وفي هذه الحالة أيضا يكون القرار مشوبا بعيب وتكييفها 

 انعدام السبب.

ه، يكون السبب في إصدار وبالنسبة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية     

من إدارات الدولة الشروع في  ،تريد إدارة ما ذي نفع عام وجود مشروع

عقاري يقام عليه  إنجازه لتحقيق مصلحة عامة معينة، وتحتاج إلى وعاء

هذا. ومن جهة أخرى وجود نصوص قانونية تجيز الاستيلاء على  المشروع

أموال أو حقوق عينية خاصة، قصد نزع ملكيتها من أجل المنفعة العمومية. 

وتخلف هذه الأسباب في عملية نزع الملكية نادرة أن لم تكن مستحيلة، لعدة 

 د صريح بالمنفعة العمومية تستنأسباب، منها أن السلطة التي تصدر قرار الت
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ير عدة بيانات منها التقر على الذي يقدمه المستفيد، والذي يحتويإلى الملف 

الذي يسوغ اللجوء إلى نزع الملكية والنتائج التي تمخضت عنها محاولة 

، والتصريح الذي يبين الهدف من العملية، ومخطط الاقتناء بالتراضي

الوضعية الذي يبين طبيعة الاشغال وأهميتها وموقعها، والتقرير الذي يوضح 

، هذا الملف الذي يرسل إلى الوالي المختص، (1)تكلفة المشروع وإطار تمويله 

عن العملية. ويلزم  والذي بالإضافة إلى ذلك يمكنه طلب معلومات إضافية

ن كان من إقرار التصريح  قبل توقيع (2)ون الوالي بدراسة الملف القان

اختصاصه، أي في حالة وقوع العقارات أو الحقوق العينية على تراب ولايته. 

كأن تقع العقارات والحقوق العينية على تراب  ،مختصا بتوقيعهفإن لم يكن 

ولايتين أو أكثر، أو كأن يكون المشروع ذا بعد وطني واستراتيجي، فيحول 

ن ع ي إلى الوزراء المعنيينسته إلى الجهة المختصة بتوقيعه، أالملف بعد درا

، أو إلى الوزير الأول في حالة القرار الوزاري المشترك طريق وزير الداخلية

لحالة الثانية والتي يختص فيها هذا الأخير بتوقيع قرار التصريح. ومن في ا

خلال هذه الإجراءات القانونية يصعب تصور حالة يصدر فيها الوالي أو 

الوزراء أو الوزير الأول قرار التصريح بالمنفعة العمومية دون الاستناد إلى 

ن صراحة اتباعها. هذه الوقائع. خاصة وأن هذه الإجراءات وجوبية يلزم القانو

ضف إلى ذلك أن قرار التصريح قرار مركب يسبقه التحقيق مما لا يدع مجالا 

فها أو أو تكيي عتقدير الوقائإلا أنه يمكن تصور خطأ الإدارة في عموما. للخطأ 

  تفسيرها مما قد يؤدي إلى طلب إلغاء القرار. 

 .عيب مخالفة القانون )عيب المحل( (ب
 

ري مخالفا للقواعد العامة للقانون واحكامه، سواء قد يصدر القرار الإدا

 أي أن انون، أو المبادئ العامة للقانون،خالف قاعدة معينة من قواعد الق
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ري ادء مخالفا لها. وما دام القرار الإمضمون القرار الإداري وموضوعه جا

را ايرتب آثارا قانونية كما سبق القول، فإن القرار المخالف للقانون، يرتب آث

 قانوني موجود ث مركز قانوني جديد أو تعديل مركزسواء إحدا غير قانونية،

 .أو إلغائه

حة وبوضوح، اويكون القرار مخالفا لقواعد ومبادئ لقانون سواء بصر     

. ويعد هذا العيب من أشهر العيوب (1)أو عن طريق الخطأ في تفسيره وتطبيقه 

ب ويسميه البعض عي .والتي تؤدي إلى إلغائها التي تشوب القرارات الإدارية

المحل لأنه يتعلق بموضوع القرار الإداري ومحله، أي أن محل القرار هو 

ون كأن يتخذ القرار تطبيقا لقان مشروع،يخالف القانون وبالتالي هو غير الذي 

ولكنه يخالف بعض مقتضيات هذا القانون، أو يتخذ قرار بأثر رجعي مخالفا 

 . لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

محله الإعلان على أن  ،وفيما يخص قرار التصريح بالمنفعة العمومية    

صارت مخصصة للمنفعة العمومية. ولذا لابد أن يصدر  ،أمولا أو حقوقا عينية

وهذا ما أكدته المادة  هذا القرار مطابقا للقوانين المنظمة لعملية نزع الملكية.

ع ملكية يتم خارج الحالات على أن "كل نز ابنصه 91/11من القانون رقم 33

والشروط التي حددها هذا القانون، يكون باطلا وعديم الأثر، ويعد تجاوزا 

فضلا عن العقوبات التي  يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء

ثلة مخالفة القانون عدم ذكر مدة ومن أم .(2)ينص عليها التشريع المعمول به" 

إذ قضى  (3)لقانون حدها الأقصى بأربع سنوات نجاز نزع الملكية التي يحدد اإ

 17/02/2004المؤرخ في  12197مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم 

بإبطال وإلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية لهذا السبب. ومن أمثلة مخالفة 

انون الحالة التي يتم فيها نزع الملكية من أجل مشروع تجزئة قرار التصريح للق

من القانون رقم  02للمادة  مخالفا ،وتوزيعها لبناء مساكن شخصيةالأرض 

 والتي تحدد الحالات التي يجيز فيها القانون نزع الملكية وهي تطبيق  91/11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  (3

في قضية )ز.م.( ضد والي ولاية ميلة ومن  1/02/2004الصادر في  12197قرار مجلس الدولة رقم  (4
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إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بتجهيزات 

                  ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.جماعية 

 

 .عيب عدم الاختصاص ج(     

من أسباب الطعن بالإلغاء ضد  وأقدم سببيعتبر عيب الاختصاص أول      

 فقهه الالإدارية، ويتعلق هذا العيب بركن الاختصاص، الذي يعرف القرارات

ة رعلى أنه القدرة والسلطة والصفة التي يمنحها القانون لممثل الإدارة لمباش

، ويمارسها هو بنفسه دون غيره، إلا في حالة أعمال إدارية معينة، دون غيره

التفويض التي يسمح بها القانون في حالات وبشروط معينة. فإذا قام الموظف 

، أو خارج المجال لا يدخل ضمن صلاحياته ،بعمل إداري كإصدار قرار

التي يمارس فيها دد له، أو قام به خارج المدة الزمنية حالجغرافي الم

 حهم القانون هذه الصفة،نغيره من الأشخاص الذين لم يم اأو قام به ،صلاحياته

ولعيب الاختصاص عدة أوجه يكون القرار مشوبا بعيب الاختصاص. 

 دم الاختصاص شخصيا،فقد يكون ع تتعدد بتعدد أوجه الاختصاص، ومظاهر،

. ويختلف عدم ايوقد يكون مكانيا، وقد يكون زمان وقد يكون موضوعيا،

خروجه عن  من حيث ،باختلاف درجات خطورته وجسامته ،الاختصاص

. فعدم الاختصاص جسيماإما بسيطا، وإما  ،القانون. فيكون عدم الاختصاص

عضها ى اختصاصات بالبسيط أو العادي يتمثل في اعتداء السلطات الإدارية عل

البعض، مثل اعتداء سلطة مركزية على اختصاصات سلطة مركزية أخري، 

أو اعتداء سلطة مركزية  تداء وزير على اختصاصات وزير آخر،مثلا اع

 . أما، والعكس هذا نادر الوقوععلى اختصاصات سلطة لامركزية، أو العكس

أو الخطير فهو اعتداء سلطة تشريعية أو قضائية  ،عدم الاختصاص الجسيم

إلى أخطر من  الاعتداء أو سياسية على اختصاصات الإدارة. وقد يصل هذا

  عاد لا علاقة له بالإدارة. ويسمي الفقهاء إذ قد يكون من طرف   شخص ،ذلك
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الاختصاص الجسيم هذا بعيب اغتصاب السلطة المعاقب عليه جنائيا، عيب 

 .(2) للقرار كاملام العدالذي يؤدي إلى الان(، 1)عملا من اعمال الغصب عتبر وي

 صور عدم الاختصاص. -

يجب على القاضي عند النظر في  ،ويتخذ عدم الاختصاص صورا عديدة     

مثل قرار التصريح بالمنفعة العمومية، البحث فيه.  ،الطعن بإلغاء قرار اداري

الموضوعي، وعدم الاختصاص المكاني،  هي عدم الاختصاص ،وهذه الصور

 وعدم الاختصاص الزماني، وعم الاختصاص الشخصي.

 .عدم الاختصاص الموضوعي 

 جهةتتحقق في حالة ما إذا أصدرت ، هذه الصورة من عدم الاختصاصو      

كونه يدخل ضمن اختصاصات  ا لم يمنحها القانون سلطة إصداره،إدارية قرار

ذلك لأن القانون يوزع الاختصاصات الإدارية  .(1) غيرها سلطة إدارية أخرى

على مختلف الجهات الإدارية من وزارات وولايات وبلديات ومؤسسات 

ما على سبيل الحصر، فتحدد إعمومية ذات صبغة إدارية. ويتم هذا التوزيع 

على سبيل الذكر، فيحدد  امالملقاة على عاتق كل جهة إدارية، إ قائمة المهام

التي تتولاها الجهة المعنية، ويبقى تحديد غيرها حسب طبيعة نشاط أهم المهام 

يتولى القانون تحديد اختصاصات الجهات الإدارية،  ،هذه الجهة. وعلى العموم

وعليها احترامها. فإذا أصدرت  واضيع التي تدخل ضمن مجال نشاطها،والم

قرارا لابد أن يكون في موضوع من المواضيع التي تدخل ضمن 

 مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي.اتها، وإلا كان قرارها اختصاص

إذا صدر عن الوالي أو  ،وبالنسبة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية     

الوزير المختص أو الوزير الأول كان سليما خاليا من عيب عدم الاختصاص 

 ل يدخـــالموضوعي، لأن موضوع اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اختصاص هذه الجهات حسب الحالة طبعا. أما إذا صدر هذا القرار ضمن 

مثلا عن رئيس المجلس الشعبي البلدي، كان القرار غير مشروع بسبب عدم 

الاختصاص الموضوعي لأن موضوع اصدار قرار التصريح بالمنفعة 

 العمومية، ليس من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.  
 

 .عدم الاختصاص المكاني 

 

دية مثل البل ت الإدارية حدودا لممارسة سلطتها،يحدد القانون لبعض الجها     

والولاية اللتان حدد لهما القانون إقليما معينا لممارسة نشاطهما. فالولاية لا 

تمارس نشاطها الإداري إلا في حدود إقليمها الإداري، والبلدية أيضا لها إقليم 

قرارا مثل قرار  ،ت الولاية مثلامحدد تمارس عليه نشاطها. فإذا أصدر

يخص أموالا أو حقوقا تقع على إقليم ولاية أخرى، التصريح بالمنفعة العمومية 

يكون هذا القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص المكاني، لأن آثاره سوف تمتد 

غير الولاية التي تدخل في مجال اختصاصه، ويكون  ،إلى إقليم ولاية أخرى

صاص الإقليمي لوال آخر غيره. أما الوزارات فتمارس قد اعتدى على الاخت

اختصاصاتها على كامل إقليم التراب الوطني، وبالتالي لا تطرح بالنسبة إليها 

 مسألة الاختصاص المكاني.  
 

 الاختصاص الزماني. 

      

منذ تنصيبه في مركز عمله، ولا د الاختصاص للموظف الإداري قينع     

يبقى مختصا بالمهام التي حددها  ،مهامه، فما دام في منصبهبانتهاء نتهي إلا ي

هو لم يستلم و ،له القانون. لكن إذا قام بعمل اداري كإصدار قرار إداري مثلا

بسبب الاستقالة أو الإقالة أو التحويل إلى  ،هاء مهامهتنمهامه بعد، أو بعد ا

يب ، مشوبا بعوظيفة أخرى أو الإحالة على التقاعد. فيكون قراره غير مشروع

قرار تصريح بالمنفعة  ،عدم الاختصاص الزماني. فإذا كان هذا القرار

 العمومية، وصدر عن وال لم يستلم مهامه بعد، أو انتهت مهامه لسبب من 
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جاز لذوي المصلحة الطعن فيه بالإلغاء، فإذا تأكدت المحكمة  الأسباب،

 بإلغائه. حكمها أصدرت  ،من وجود هذا العيبالإدارية 

 
 .عدم الاختصاص الشخصي 

 

يقصد بعدم الاختصاص الشخصي، أن القانون منح الاختصاص لشخص      

 معين، طبعا ليس معينا بذاته، لأن القاعدة القانونية عامة ومجردة، ولكن معين

قوم به يوهذه الوظيفة. مخول لمن يشغل  ،الاختصاصفبوظيفته.  بصفته أي

موظفا مثله، لكن في وظيفة أخرى. فإذا صدر هو دون غير، حتى ولو كان 

قرار مثل قرار التصريح بالمنفعة العمومية من موظف بالولاية مثلا مهما 

كانت وظيفته من دون الوالي، كان القرار مشوبا بعيب الاختصاص الشخصي. 

وهو الوالي دون  ،لأن القانون حدد الشخص الذي يصدر هذا القرار بوظيفته

ة الانابة القانونية. فقرار التصريح بالمنفعة العمومية أسند غيره، إلا في حال

القانون سلطة إصداره لأشخاص يشغلون وظائف معينة، دون غيرهم. وهم 

 الولاة، والوزراء، والوزير الأول حسب الحالة.

 في ،ويهدد النظام العام ،جدا اخطير ،ويكون عدم الاختصاص الشخصي     

أو من قبل  أشخاص لا علاقة لهم بالإدارة،قبل حالة اغتصاب السلطة من 

أشخاص ينتمون إلى سلطات أخرى مثل السلطة السياسية، أو السلطة 

 التشريعية أو السلطة القضائية.

ويمكن تصنيف الجهات مصدرة قرار التصريح بالمنفعة العمومية إلى      

ال الاختصاص الفردي مثل الوالي في حالة وقوع الأمو ،. الأول(1) صنفين

على تراب ولاية واحدة أو الوزير الأول في حالة المشاريع ذات البعد الوطني 

الة ، في حهو الاختصاص الجماعي للوزراء ،والاستراتيجي. والصنف الثاني

راب ولايتين أو أكثر. ويطرح أمر الاختصاص وجود الأموال على ت

 في حالة ما إذا قام وزير واحد بإصدار قرار  ،على وجه الخصوص ،الشخصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .59الصفحة  –المرجع السابق -بعوني خالد  (1
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دون باقي الوزراء. لأن القانون هنا حدد أشخاص بعينهم بحكم التصريح 

لوزير وظائفهم، وهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، وا

وليس فرديا. فإذا قام أحدهم  ،المعني، ومنحهم سلطة اصدار القرار جماعيا

ب ععيب الاختصاص الشخصي. وهي حالة يصكان القرار مشوبا ب ،بإصداره

لأن الوزراء على دراية باختصاصاتهم، متمكنين من  ،أو وقوعها تصورها

 معرفة قوانين الجمهورية، لا يمكن أن يقعوا في مثل هذا الخطأ.

    
 الطبيعة القانونية لركن الاختصاص -

 

ريح ومنها قرار التص ،بالنسبة للقرارات الإدارية ،يعتبر ركن الاختصاص    

لح اوهو قائم لص النظام العام.من العمومية، ركنا أساسيا، ويعتبر  بالمنفعة

يجوز للخصوم الدفع به. كما يجوز للقاضي  الافراد والإدارة على السواء،

إثارته من تلقاء نفسه، والقضاء بإلغاء القرار بسبب عدم اختصاص السلطة 

 التي أصدرته.

ورقابة القاضي الإداري على ركن الاختصاص في قرار التصريح      

تتوقف عند النظر في السلطة مصدرة هذا القرار، وإنما  بالمنفعة العمومية لا

تتعداه إلى النظر في اختصاص السلطة التي أصدرت قرار فتح التحقيق المسبق 

 ذلك أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية تعيين لجنة التحقيق من عدمه.قرار و

ة. لأنه نتعيين اللجقرار من القرارات المركبة يرتكز على قرار فتح التحقيق و

يصدر بناء على نتائج التحقيق. فإذا لم تكن السلطة مصدرة قرار فتح التحقيق 

يعتبر التحقيق كأن لم يكن، وبالتالي يعتبر قرار  ،وتعيين اللجنة مختصة

  التصريح معيبا، وجاز طلب إلغائه.

 
 والإجراءات.عيب الشكل  (د

   

أقدم العيوب التي تؤدي إلى إلغاء القرار ومن أهم  ،الشكل بيعتبر عي     

  بينها قرار ومن ،في القرارات الإداريةوانتشارا الإداري. وهو الأكثر شيوعا 
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 ،عيب في شكل القرار الإداري دالتصريح بالمنفعة العمومية. ونكون بصد

 يرها القانون أو التنظيم فرعندما يتم الاغفال الكلي أو الجزئي لشكليات يق

، لشكلياتل . ويجب التمييز بين الاغفال الكلي والاغفال الجزئيالاداري القرار

لاختلاف النتائج ألمترتبة على كل منهما. ففي حالة الاغفال الكلي لشكلية 

، مثل التحقيق مثلا، يكون القرار باطلا الاداري يقررها القانون في القرار

ة المطبقة في المواد المدنية بطلانا مطلقا. ولا تطبق في هذه الحالة القاعد

 لا يستكمل وإنما بأن البطلانو (1) " لا بطلان إلا بنص" والاجرائية، والقائلة

لابد أن ينص عليه القانون صراحة. ففي القانون الإداري لا حاجة للنص عليه، 

ت لا ، لأن هناك شكلياليتصدى له القاضي تلقائيا إذا تبين له وجود البطلان

انون صراحة وهي إلزامية وجوبية في القرار الإداري كالكتابة ينص عليها الق

اجة حلا . وفي هذه الحالة، أي حالة الاغفال الكلي لشكلية مقررة قانونا، مثلا

رض ن كل الشكليات يفتللتمييز بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية، لأ

يات، ن الشكللا يعفي الإدارة م ،حتى الطابع الاستعجالي للقرار ،أنها جوهرية

 وأعفاه من شكل معين.  معين استعجاليإجراء على إلا إذا نص القانون 

اما الخرق البسيط للإجراءات، أو الاغفال الجزئي، وإن كان هو أيضا       

يؤدي إلى البطلان، كون الاجتهاد القضائي متشدد في هذا المجال. غير أنه 

اصة الجوهرية، خ والشكليات غيرليات الجوهرية يجوز التمييز هنا بين الشك

  (.2)فيما يخص جزئيات التحقيق 

هو مجموعة من الأشكال التي  ،وإذا كان ركن الشكل في القرار الإداري     

يجب أن يظهر فيها، ومجموعة من الإجراءات التي يستلزمها صدوره قانونا، 

كشكليات تسبيبه، أو كتابته، أو تأريخه، وتوقيعه والمصادقة عليه، ونشره، 

 وإجراءات التحقيق والاستشارة وغيرها. فإنّ عيب الشكل هو عدم قيام الإدارة 
____________ 
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مصدرة القرار بهذه الشكليات عند إصداره. فإذا صدر قرار إداري دون احترام 

اعد الشكل والإجراءات كان قرارها مشوبا بعيب ولقالتي أصدرته السلطة 

ه إن طلب من ووجب على القاضي المختص الحكم بإلغائهالشكل والإجراءات، 

 .  (1) ذلك

بد لاويسمى هذا العيب بعيب الشكل والإجراءات لأنه متعلق بالشكل الذي      

أن يصدر فيه القرار من كتابة وتسبيب وتوقيع وتأريخ وغيرها من البيانات 

داري قبل من جهة، ومن جهة أخرى يتعلق بالإجراءات التي ترافق القرار الإ

وأثناء وبعد صدوره مثل الاستشارات والتحقيقات والمصادقات والنشر 

  والتعليق والتبليغ وغيرها من الإجراءات.

القرار الإداري في حدود وإذن لا يكفي أن تصدر السلطة الإدارية      

اختصاصاتها ليكون هذا القرار سليما، بل يجب أن يصدر في الشكل المقرر 

ووفقا للإجراءات التي حددها القانون. فقواعد الشكل إلى جانب له قانونا، 

لسلطات الإدارة الواسعة  قواعد الاختصاص جعلها القانون وسيلة للتصدي

ومواجهتها. ذلك لأن الإدارة منحها القانون سلطات واسعة وخطيرة، منها 

لمباشر. ا السلطة التقديرية، وقرينة سلامة قراراتها إلا إذا ثبت العكس، والتنفيذ

ذات أثر بالغ على مراكز الأشخاص وحقوقهم، لذا وجب عليها وهي كلها 

سلوك الطرق والسبل التي رسمها القانون عند إصدار قراراتها. فقواعد الشكل 

والإجراءات مقصود بها حماية حقوق الافراد إلى جانب حماية المصلحة 

والزلل والتسرع في الذي يمنع الإدارة من الشطط  المكبح. وهي (2) العامة

الذي يدفعها إلى التروي والتدبر قبل اتخاذ القرار  وازعاتخاذ القرارات، وهي ال

 تقع في الخطأ وتعتدي على حقوق الافراد وتجانب الصالح العام. كيلا

م المختصة عند كالشكل والإجراءات أمام المحا بوكثيرا ما يثار عي     

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية. ويعود ذلك لكثرة الإجراءات  فيالطعن 
____________ 
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وكثرة الشروط والبيانات التي يفرضها القانون سواء بالنسبة وتعددها، 

يه علقة بالتحقيق المسبق، أو تلك المطلوبة فتصدوره والمللقرارات التي تسبق 

البيانات والشروط والإجراءات  حد ذاته. وقد فرض المشرع معظم هذههو في 

خاصة ما تعلق بالبيانات التي  والزم بها الإدارة، وجعلها تحت طائلة البطلان

وفي  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  10و 6ر في المادتين يحتويها القرا

. ويعود ذلك إلى حرصه على حماية الملكية منه 11تبليغه ونشره في المادة 

 الخاصة لأصحاب الأموال والحقوق التي يشملها نزع الملكية.  

 

 .عيب الغايةأو عيب الانحراف في استعمال السلطةه(          

الانحراف في استعمال السلطة، بأنه "  "وريوهموريس يعرف الأستاذ "      

هو فعل عون الإدارة، الذي عند القيام بعمل يدخل ضمن اختصاصه، باتباع 

الشكليات المقررة، يستعمل سلطته التقديرية، من أجل حالات أو أسباب غير 

ية وفيا لحرفتلك التي منحت له من أجلها تلك السلطة. بمعنى أنه مع بقائه 

هنا أن القرار معيب من حيث  وحها. ويمكن القولوظيفته، يخرج عن ر

  .(1)سببه

ويرى "لافريار" أن الإلغاء بسبب الانحراف في استعمال السلطة، يتطلب      

   دراسة أسباب القرار، وهي عملية جد حساسة، لأنه يجب أن ينتج الانحراف
  الدولة لالأنّ مجلس و ،في استعمال السلطة، عن الوثائق المودعة في الملف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1) Maurice Hauriou. Op.cit. page 309. 

مجلس الدولة الفرنسي قرارا قضى بسحب رخصة الطرق بسبب عدم قبول صاحبها إمضاء التزام بدفع  وقد ألغى

إلى  فالضبط الإداري لا يهد. بسبب الانحراف في استعمال السلطة كون 29/11/1878الاتاوة. في قراره بتاريخ 

ألغى قرارا بلديا يقضي بان تنقل كل السلع إلى السوق قصد دفع حقوق الأماكن. لأن  15/02/1895الربح. وفي 

دخول اللحوم إلى البلدية سوى بلك التي تذبح قضى بمنع  22/05/1895بتاريخ سببه الربح. كما ألغى قرارا بلديا 

ألغى قرارا بلديا قضى بمنع وقوف السيارات  02/08/1870دفع ثمن الذبح. وفي من أجل  افي مذبحة البلدية. وهذ

  في الطريق العمومي سوى بلك التي تملكها مؤسسة تعاقدت مع البلدية. وهذا لأنه خلق احتكار فعلي لهذه المؤسسة.
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 داخلستطيع القيام بتحقيق ييستطيع أمر الموظف بالمثول أمامه، ولا 

 .(1)الإدارة

 

ويتبين من خلال هذا التعريف أن القرار الإداري يشوبه عيب الانحراف      

في استعمال السلطة، إذا كانت الإدارة التي أصدرته، تستهدف غرضا غير 

الغرض الذي منحت من أجله سلطة إصداره. وعيب الانحراف في استعمال 

ار غاء القرالسلطة، أحدث عيب من عيوب القرارات الإدارية، التي تؤدي إلى إل

الإداري. ويتميز بصعوبة اكتشافه من قبل القاضي المختص، إلا بالاطلاع 

أي الغاية منه ولذا  على الباعث من وراء اتخاذه والأسباب التي دفعت إليه

إلا  ايةالتعرف على هذه الغ للقاضي ، ولا يتسنىيسميه الفقه أيضا عيب الغاية

ة الإداري الذي استندت إليه السلط بالوقوف على الوثائق التي يحتويها الملف

 الإدارية من أجل اتخاذ هذا القرار.
وقد عرفه الفقيه "أوكوك" على أنه: "يوجد عيب الانحراف في استعمال      

السلطة، حينما يستعمل رجل الإدارة سلطاته التقديرية، مع مراعاة الشكل الذي 

كن لتحقيق فرضه القانون، ومع اتخاذ قرارا يدخل ضمن اختصاصه، ل

      أغراض وحالات أخرى، غير التي من أجلها منح هذه السلطات". وعرفه 

فيريير" بأنه: " استعمال رجل الإدارة سلطاته لتحقيق غرض غير الذي " لا

من أجله منح هذه السلطة". وعرفه "أوبي" وزميله "دراجو" على أن:" عيب 

 الإداري عندما تستعملالانحراف في استعمال السلطة هو عيب يصيب القرار 

سلطة إدارية مختصة سلطاتها من أجل تحقيق هدف آخر غير ذلك الذي من 

 .(2)أجله منحت هذه السلطات" 

ويعود السبب الذي قد ينتج عنه انحراف الإدارة في استعمال السلطة هو      

 أن القانون منحها السلطة التقديرية عند اتخاذ القرارات مما يغري في بعض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

1) Maurice Hauriou. Op.cit. page 309. 
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الحالات موظفيها للخروج عن الأهداف العامة لعمل الإدارة وهي ضمان السير 

 العام، إلىالحسن للمرافق العمومية بانتظام واطراد، والمحافظة على النظام 

استهداف تحقيق أغراض خاصة، سياسية أو أدبية أو مادية، مثل المحاباة 

، والانتقام والولاء والالتزام السياسي والمعارضة والربح غير والمحسوبية

 إلى غير ذلك من الأغراض الخارجة عن أهداف الإدارة العامة. (1)المشروع 

 

هي سعي وإذا كانت الحالة العامة لعيب الانحراف في استعمال السلطة      

الإدارة لتحقيق أهداف وأغراض غير تلك التي من أجلها منحت سلطتها. هناك 

حالة ثانية للانحراف في استعمال السلطة وهي ان تستهدف السلطة الإدارية 

لكنه ليس هو التي تصدر القرار تحقيق هدف من أهداف المصلحة العامة، 

الهدف الذي من أجله منحت سلطتها، ولا يدخل ضمن اختصاصاتها. ويتم ذلك 

عادة عن طريق الخطأ في تقدير الحالة المراد معالجتها، أو إلى سوء فهم 

للأهداف المحددة لها. ذلك أن القانون هو الذي يحدد أهداف كل جهة إدارية، 

الحصري أي يحدد اختصاصات ويسلك في ذلك إحدى الطريقتين. إما التحديد 

 يلب، وإما التحديد العام فيحدد المهام على ساالإدارة على سبيل الحصر فيعدده

الذكر. وكلتا الطريقتين منتقدتين ولا تحققان الغرض في حصر مهام الإدارات 

بدقة ووضوح. مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى خطأ الإدارة في الالمام 

فتتخذ قرارا ترمي من ورائه تحقيق المصلحة العامة بوظائفها إلماما كاملا، 

ولكنه لا يدخل ضمن الأهداف التي حددها لها القانون فيكون قرارها مشوبا 

بعيب الانحراف في استعمال السلطة. لكن معظم الإدارات بحكم خبرة موظفيها 

وإطاراتها تتحكم في المهام المسندة إليها. ويتأتى لها ذلك عن طريق البحث 

فتقف على نية  النصوص المختلفة الخاصة بها وتجاربها السابقة. في

 .(2)المشرع

وإذا كانت الغاية من القرار الإداري هي النتيجة النهائية التي يريد      

 الوصول إليها من أصدره، فالغاية من وراء إصدار قرار التصريح بالمنفعة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمومية هي انجاز مشروع يحقق المنفعة العمومية، فهي هنا تستهدف 

المصلحة العامة وحدها. فإذا صدر قرار التصريح مستهدفا تحقيق مصلحة 

استعمال خاصة لفرد أو مجموعة أفراد كان مشوبا بعيب الانحراف في 

 السلطة.

 ،ويقع على عاتق القاضي الإداري عبء البحث في نوايا السلطة الإدارية    

من وراء اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، حتى وإن كانت المهمة 

شاقة لصعوبة معرفة النوايا الحقيقية للإدارة. إلا أن للقضاء  ،في هذا الصدد

وص في هذه القرارات وسبر أغوارها، الإداري أساليبه وطرقه في الغ

والوصول إلى اكتشاف هذه النوايا والغايات والأسباب التي أدت إليها. فإذا 

تحقق من خروج الإدارة عن الأهداف المسطرة لها ألا وهي تحقيق المصلحة 

العامة وغير المصلحة العامة وحدها، قضى بإلغاء القرار بسبب الانحراف في 

ن صور انحراف الإدارة في استعمال السلطة، سعيها إلى استعمال السلطة. وم

تحقيق مصلحة مالية، أو سعيها لتحقيق مصلحة خاصة، أو إصدارها القرار 

 بغرض الانتقام أو الاضرار بالغير. 
 

 صدور القرار لتحقيق الربح المالي. -
      

تصدره، تحقيق مصالح  التصريح الذي قراروراء  قد تستهدف الإدارة من

، مخالفة بذلك الغاية التي رسمها القانون من وراء نزع خاصة بها ةمالي

يكون قرارها  ،ألا وهي تحقيق المنفعة العمومية. وفي هذه الحالة ،الملكية

مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة. وقد فرق مجلس الدولة الفرنسي 

ن وراء نزع بين حالة ما إذا كان تحقيق الربح هو الهدف الأساسي والوحيد م

الملكية، وحالة ما إذا كان تحقيق الربح هو هدف ثانوي، إلى جانب تحقيق 

 المنفعة العمومية التي تكون هي الهدف الأساسي من العملية.

ففي حالة ما إذا كان تحقيق المصلحة المالية هو الهدف الوحيد من وراء      

 ةهــــاممخالفة قاعدة "، نكون بصدد المصرح بالمنفعة العمومية قرار الإدارة
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قول الأستاذ سليمان محمد كما ي "الأهداف تخصيص"ألا وهي قاعدة 

هذه القاعدة تقضي أن أهداف الجهة الإدارية يحددها القانون، . (1)الطماوي

ومن جهة أخرى على الإدارة أن  .(2)ويلزمها باحترامها، وعدم الخروج عنها 

 أخرى.بتستعمل الوسائل التي حددها القانون لتحقيق أهدافها ولا تستبدل وسيلة 

هو تحقيق المنفعة العمومية  ،والهدف من قرار التصريح بالمنفعة العمومية

الإدارة هذا القرار لتحقيق هدف مالي كما يدل على ذلك اسمه. فإذا استعملت 

ت قصد المشرع. فإن كان تحقيق مصلحة مالية للخزينة محض تكون قد خالف

المشرع حدد الوسائل التي تستعملها الإدارة  الإدارة فأنالعمومية من أهداف 

الوسيلة المستعملة لتحقيقه ليست هي التي وضعها القانون. لأن  وهنا. لتحقيقه

نزع الملكية يرمي إلى تحقيق منفعة عمومية للمجتمع وليس تحقيق مصلحة 

رة تحقق منفعة عمومية غير خاصة للإدارة. وإن كانت المصلحة الخاصة للإدا

التي لابد أن يحققها نزع  ،فالعبرة بالمصلحة العمومية المباشرة مباشرة،

 الملكية.  

ومن أهم تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا المجال، إلغاؤه قرار      

 المشهورة. حيث تبين له أنقضية "وايت"  في التصريح بالمنفعة العمومية

الإدارة أصدرت قرارها بالتصريح بالمنفعة العمومية من أجل نزع ملكية قطعة 

، وكان القصد منها الحصول على فوائد أرضية، لإقامة حديقة عمومية عليها

مالية وأرباح طائلة من وراء بيعها بعد نزع ملكيتها، واعتبر هذا القرار مشوبا 

عمال السلطة، ذلك أن الغرض من ورائه المضاربة بعيب الانحراف في است

  .(3) وليس المنفعة العمومية

المنشور الوزاري نص في أما بالنسبة للقانون الجزائري، فقد جاء      

عمليات المضاربة )السابق الذكر: " إلا أن المصلحة المالية  07المشترك رقم 

اللجوء إلى نزع الملكية أو تملص الإدارة من تطبيق شروط عقد( لا تبرر 

 ومن باب أولى استهداف المصلحة الخاصة وحدها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذلك أن مهمة الدولة اشباع حاجات المجتمع المختلفة اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو أمنية كانت أو  (2

من الأعباء الملقاة على عاتقها. وللقيام بذلك توزع هذه الأهداف على مختلف فروعها الادارية، يقوم  غيرها

كل فرع بنوع من النشاط. وحتى لا يقع تداخل بين هذه الجهات تخصص لكل إدارة نوعا معينا تتولى القيام 

 به دون غيره.
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أما إذا كانت المصلحة المالية للإدارة ثانوية، وكان الهدف الأساسي من      

وراء إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية هو تحقيق المنفعة العمومية، 

ن عيب سليما خاليا م بعية ثانوية، اعتبر القراروكانت الفائدة المالية للإدارة ت

 .(1)على ذلك  اء الاداريالقضالانحراف في استعمال السلطة. واستقر 
  

 صدور القرار لتحقيق مصلحة خاصة. -
 

يفرق بين قرار التصريح بالمنفعة العمومية الذي  ،رأينا ان القضاء الإداري

يهدف إلى تحقيق مصلحة مالية بحتة والذي يرمي إلى تحقيق منفعة عمومية 

تتحقق معها منافع خاصة ثانوية، ورأينا أنه اعتبر حالة استهداف المصلحة 

تجسد عيب الانحراف في استعمال السلطة، يؤدي  ،وحدهاالخاصة للإدارة 

إذا تم الطعن فيه. واعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ،قرارإلى إلغاء ال

م تتحقق إلى جانبها منفعة أو منافع يستهدف المنفعة العمومية أساسا، ثالذي 

خاليا من عيب الانحراف في استعمال السلطة، لأن  ،سليما ،خاصة للإدارة

 تبأس إذا تحققولا  الهدف الأساسي منه هو تحقيق المنفعة العمومية، ولا غرو

 منافع خاصة إلى جانب المنفعة العمومية.

إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العمومية  ،نهج فيمافقد انتهج نفس ال     

يستهدف مصلحة خاصة للأفراد. إذ اعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

 يبا بالانحراف في استعمالمع ،الذي يستهدف تحقيق المصلحة الخاصة وحدها

أما القرار الذي يستهدف تحقيق المنفعة العمومية وتتحقق معه مصالح  السلطة.

غرو خاصة، فاعتبره سليما، ما دامت المصلحة العامة هي الدافع وراءه ولا 

حين المبدأ الأول  ،. وقد طبق القضاء الإداري الجزائريفي ذلك بأس ولا

 ،زوو والي ولاية تيزي بالمنفعة العمومية الصادر عن حقرار التصري ألغى

في  13/01/1991الصادر في  لمحكمة العلياباقرار الغرفة الإدارية موجب ب

. (1) قضية بن جيلالي عمار ومن معه ضد والي ولاية تيزي وزو ومن معه

 هذا القرار 
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 استهدف نزع ملكية قطعة ارض قصد شق طريق يصل الى بلدية أث مليكش، 

لى أن توصل فيها الخبير إ ،بعد اجراء خبرة فنية للمحكمة العليا،إلا أنه تبين 

منه الا عائلة واحدة، وهذه العائلة غير  لا تستفيد ،الطريق المراد فتحه

محصورة لوجود طريق آخر يمكنها استعماله. وبالتالي الغرض الذي يرمي 

 وهو المنفعة العمومية غير متوفر.  ،إليه نزع الملكية

ي بعيب الانحراف ف كذلك فعل الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا المتعلقو

 ، الذي157362تحت رقم  23/02/1998بتاريخ  هقرارفي استعمال السلطة 

عندما تبين لها ان الغاية منه ليست  ،ألغي قرار التصريح بالمنفعة العمومية

 كان مزمع توزيع هذه ،المنفعة العمومية وانما المنفعة الخاصة لبعض الافراد

 .(1) الأرض عليهم لإقامة مساكن فردية
 

حين ألغى قرار  ،هو الذي انتهجه مجلس الدولة الفرنسي ،وهذا النهج     

في  بقراره الصادر ،"كانتال"التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن محافظ 

وكان قرار المحافظ  ،في قضية بلدية " كوندات فينيرس" 05/06/1985

المصرح بالمنفعة العمومية يتعلق بتهيئة طريق يربط بين طريقين آخرين 

وهذا لفائدة هذه البلدية. واعتبر مجلس الدولة أن هذا المشروع لا  بالمحافظة،

يفيد حركة المرور داخل المجموعة السكنية، ولا يفك العزلة عن بعض 

المسالك، وانما الغاية منه تسهيل الدخول إلى مؤسسة صناعية لأحد الخواص، 

ة، يلا يستهدف المنفعة العموم ،يخدمها طريق بلدي آخر. واعتبر المشروع

 .(2) هو في حقيقته انحراف في استعمال السلطةوبالتالي 

وبخصوص حالة قرار التصريح بالمنفعة العمومية الذي يحقق المنفعة      

اعتبر مجلس الدولة في قراره  ،وتتمخض عنه مصالح خاصة ،العمومية

 الصادر 
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 ،أن المشروع الذي يهدف إلى تحقيق المنفعة العمومية 20/07/1971في 

فوائد مالية تبعية لبعض الخواص، لا تزول عنه صفة المنفعة وتنجرّ عنه 

اعم لأصحاب المطحقق منافع العملية التي لها أهداف سياحية وتالعمومية، مثل 

  .(1)والفنادق وغيرهم 
 

 .صدور القرار بغرض الانتقام أو الاضرار بالغير -

 

 ،بهدف الاضرار بالغير ،ويعد صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية     

أسوأ مظاهر الانحراف في استعمال السلطة. لأن نزع الملكية الذي أقره 

في  إلى سلاح فتاك ،الحالة هالقانون لتحقيق المنفعة العمومية، يتحول في هذ

في من يد أعوان الإدارة يفرغون به ضغائنهم واحقادهم الشخصية والتش

أنه  ،من ذلك والحقوق الذين تمس العملية أموالهم. والأخطر أصحاب الأملاك

ها نية وفي باطن في الظاهر تبدو العملية ترمي إلى تحقيق المنفعة العمومية،

يتوحل نزع الملكية من اجراء يحقق و ، فيصعب اكتشافها.الاضرار بالغير

من مؤسسة  ،إلى وسيلة انتقام وشر تضر بالغير. وتحول الإدارة ،النفع للمجتمع

خاصة وأنها تتمتع بسلطة لا يقوى  دمة المجتمع إلى أداة للإضرار به،لخ

. مع العلم أن نزع الملكية يقع إلا عن طريق القضاء ،الافراد على التصدي لها

على الملكية الخاصة التي يحميها ويقدسها الدستور والقوانين ويمنحها حصانة، 

وإذن تكون الإدارة في هذه الحالة قد خرقت الدستور، وأهدرت حقوق الملاك 

 .وأصحاب الحقوق

وقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار التصريح بالمنفعة العمومية الذي      

قد طلب منها الموافقة كان  ،صدر فقط من أجل الاضرار بصاحب قطعة أرض

 على مشروع إقامة وفندق ومركز تحاري. واعتبر أن الغاية من هذا القرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هي افشال المشروع مالك الأرض، وليس تحقيق المنفعة العمومية. ورفض 

ادعاء البلدية بأنها تهدف إلى المحافظة على الطابع الريفي للمنطقة، وضمان 

الهدوء والسكينة للمنطقة المجاورة. واستنتج من ملابسات القضية وأوراق 

 .(1)لسلطة الملف وتوقيت القرار أنه مشوب بعيب الانحراف في استعمال ا

 
 الطعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية. دثانيا: مواعي

 

لرفع الدعوى القضائية، إنما يمكن رفعها  أجلاأن المشرع لا يحدد  ،المبدأ     

ب المصلحة، إلا إذا سقط الحق المطالب به بالتقادم. حفي أي وقت شاء صا

لها وجع آجالا ومواعيد لرفعهابينما في الدعوى الإدارية خالف هذا المبدأ وحدد 

. والهدف من ذلك ضمان استقرار المراكز القانونية الناشئة عن قصيرة نسبيا

وحسن سير نشاطها  ،الحفاظ على هيبة السلطة الإداريةوقرارات الإدارة. 

لنظام العام. ولو لم يحدد القانون آجالا لرفع الدعوى الإدارية أو حدد وحماية ا

الإدارة نفسها مضطرة لمراجعة أعمالها باستمرار وفقدت آجالا طويلة لوجدت 

، ولفقد القرار الإداري الثقة التي يحظى بها، خاصة وان القرارات امصداقيته

 الإدارية يفترض مبدئيا أنها سليمة.  

ولقد حدد المشرع الجزائري ميعادا لرفع الدعوى الإدارية بصفة عامة،      

هذه المدة، نظرا لطبيعة هذه العملية  لصإلا أنه بالنسبة لنزع الملكية ق

 وارتباطها بالمصلحة العامة للمجتمع.
 دعوى الإلغاء في القواعد العامة.مواعيد  (1

من قانون  829جاء تحديد ميعاد رفع الدعوى الإدارية في نص المادة      

الإجراءات المدنية والإدارية، بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي 

 منح د فقنشر القرار الجماعي أو التنظيمي. وإذن بالقرار الفردي، ومن تاريخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وهي داريالإقرار الفي ليرفع الطعن أشهر لمن له مصلحة  4القانون مهلة 

نفس المهلة الممنوحة بالنسبة للطعون التي يختص بها مجلس الدولة كأول 

من نفس القانون، إذ جاء فيها: "  907وآخر درجة كما نصت عليه المادة 

عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الاحكام المتعلقة 

دة الأربعة . وم(1)أعلاه"  832و 829بالآجال المنصوص عليها في المواد 

 أشهر هذه أطول من المدة التي كان قانون الإجراءات المدنية القديم يحددها

 وهي شهران. منه 282في نص المادة 

ضل من أف ،لعلم بالقرار الإداريأن التبليغ وسيلة ناجعة ل ،وتجدر الإشارة     

طريق ن الإداري بنفسه أو عالنشر، ذلك أن التبليغ يستلم بموجبه المعني القرار 

لشأن اصاحب  يؤدي إلى علمقد  ،فيكون علمه به فعليا. بينما النشر ممثله،

فترض. ويكون العلم هنا موقد لا يؤدي إلى علمه،  فعليا بالقرار الإداري

والناس ليست مجبرة على متابعة نشر الإدارة لقراراتها بصفة مستمرة ودائمة 

طلع وقد ي ،ةصدف طريقعن القرار نشر للاطلاع عليها. فقد يعلم الشخص ب

ابعة ب على متقاربه فيخبره. لكن يستحيل أن يواظعليه غيره من معارفه أو أ

على تبليغ القرار الإداري الجماعي  ،نشرات الإدارة. وحبذا لو نص المشرع

حدد  افإذ .(2)إذا كانوا معلومي الهوية، بالإضافة إلى نشره  ،لأصحاب الشأن

داري، لابد أن تحترم الإدارة هذا الشكل. أما المشرع شكلا لصدور القرار الإ

إذا لم يحدد كيفية معينة للنشر ولا شكل معين، لا بد أن يكون في شكل وبكيفية 

تسمح للناس بالاطلاع عليه والعلم بمحتواه. ولذا لابد أن تذكر فيه المعلومات 

بد لااره للتمكن من الاحتجاج به، ودالتي تبين الجهة التي أصدرته، وتاريخ إص

 وإذا كان التبليغ أفضل وسيلة للعلم أن يبين النشر محتوى القرار بوضوح.

فلابد أن يكون هو أيضا يحتوي على عناصر وبيانات تمكن  ،بالقرار الإداري

فيتضمن للأقل ذكر السلطة التي أصدرته  ،المخاطب به من العلم بمحتواه

 ...ومضمونه كاملا، والشخص المخاطب به، وتاريخ صدوره إلخ
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أن يتضمن تبليغ القرار  ،من قانون الإجراءات المدنية 831وقد فرضت المادة 

ذكر أجل الطعن فيه لجواز الاحتجاج بهذا الاجل. وهي ضمانة لحماية 

الأشخاص اتجاه أعمال الإدارة وقراراتها. فذكر مهلة الأربعة أشهر للطعن 

مكنه جل، وتلاأمام القضاء في صلب التبليغ تجعل الشخص على دراية بهذا ا

 رغم أنه لا يعذر أحد بجهل القانون. من الدفاع عن حقوقه،

جهات القضاء الإداري، فإذا صدر الحكم في هذا عن آجال رفع الدعوى أمام 

القضية من فبل المحكمة الإدارية، يمكن للأطراف استئنافه أمام مجلس الدولة 

في مهلة شهرين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  902بنص المادة 

 من نفس القانون. 950تسري من تاريخ تبليغ الحكم بناء على نص المادة 

 

 انقطاع ميعاد رفع الدعوى. (أ

على حالات انقطاع  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 832تنص المادة 

آجال الطعن في القرار الإداري، وهي: حالة الطعن أمام جهة قضائية إدارية 

حالة طلب المساعدة القضائية، وحالة وفاة المدعي أو تغير غير مختصة، و

والملاحظ هنا أن المشرع نص  أهليته، وحالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

ولم ينص على حالات وقفه. ويميز الفقه بين  ،على حالات انقطاع الميعاد

، وإنما هلا يؤدي إلى إسقاط المدة التي سبقت وقوع ،الوقف والانقطاع. فالوقف

أما  .سبب الذي أدى إليهبعد انتهاء الويستكمل ما بقي من الميعاد تحتسب 

الانقطاع فيؤدي إلى أسقاط وإلغاء المدة التي سبقته، وبعد زوال الحالة التي 

. وتتمثل حالات الوقف من جديد احتساب أجل الطعن كاملا ليه يعادأدت إ

الخارج عن إرادة المدعي خصوصا في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 

مباشرة الدعوى القضائية، مثل  ويمنعه من القيام الإجراءات القانونية في

روب أو الزلازل والفيضانات وغيرها من العوائق التي تحول بين الشخص الح

 وممارسة إجراءات الدعوى.
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ابا أسبجزائري اعتبر كل هذه الحالات  أن المشرع ال ،والجدير بالذكر هنا     

صالح ي لقاهرة أو الحادث الفجائي، وهو فلانقطاع الآجال بما فيه القوة ا

أجل  تسابلف ذكره، يمنح المتقاضي فرصة احالمتقاضين إذ الانقطاع كما س

 جديد كامل بعد زوال سببه.

مكن إضافة ي 832وبالإضافة إلى الحالات الأربع التي نصت عليها المادة      

لكونه حالة ولأنه هو أيضا يؤدي إلى انقطاع الآجال، إلا أنه  ،التظلم الإداري

 على التظلم، بعد رد الإدارة عليه صراحة أو ضمنياف .خاصة نظمها القانون

لا يحتسب الأجل كاملا أي أربعة أشهر لرفع الدعوى، وإنما تمنح لصاحبه 

 مدة شهرين فقط.

نص على حالة الطعن أمام جهة إدارية غير  ،ويلاحظ أن المشرع     

عوض أن ترفع أمام  ،مختصة. كأن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية

. لكنه لم يذكر حالة ما إذا رفعت الدعوى خطأ أمام والعكس الدولة،مجلس 

وما مصير الآجال هنا هل تنقطع أم يسقط حقه في رفع دعواه  محكمة مدنية.

لقد اعتبر مجلس الدولة شأنه شأن الغرفة الإدارية  لميعاد.الإدارية بسبب فوات ا

 بالمحكمة العليا سابقا الخطأ في الجهة القضائية المختصة سببا لقطع الميعاد

اعتبار الخطأ في رفع دعوى الإلغاء امام جهة قضائية غير والحكمة من  .(1)

طأ خ بتحريكهاو ،مختصة سببا لانقطاع ميعاد الطعن، هي أن رافع الدعوى

بحقه في إلغاء القرار. فلا يجوز  أمام جهة غير مختصة، أبدى رغبته وتمسكه

منحه فرصة لممارسته ولو تكرر خطأه عدة  يجب حرمانه من هذا الحق، بل

، من تاريخ تبليغ الحكم بعدم الاختصاص ويبدأ احتساب الأجل كاملا مرات.

 .من المحكمة التي رفع أمامها طعنه خطأ

فائدة ، لالنيابةفهو اجراء يتم أمام  ،طلب المساعدة القضائية وفيما يخص     

 ، نظمها القانون بهدفهم، ويخضع لإجراءات خاصةالمعوزين، بناء على طلب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. ويؤدي تنفيذ هذه أتعاب المحاميالاعفاء من الرسوم القضائية بما فيها 

الإجراءات إلى انقطاع آجال الطعن إلى غاية صدور قرار النيابة في شأن هذا 

قانون الإجراءات ن كان وإ الطلب. ومن هذا التاريخ يبدأ احتساب أجل الطعن.

ات فإن قانون الإجراء ،المدنية والإدارية الجديد يعتبره سببا لانقطاع الميعاد

طعه، إذ نصت لق سببا وليس فقط المدنية القديم كان يعتبره سببا لوقف الميعاد

منه على أن: " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة  237المادة 

القضائية قلم كتاب المجلس الأعلى. ويبدأ سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية 

القبول أو ر فض الطلب من مكتب المساعدة القضائية من تاريخ تبليغ قرار 

 إما بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".مصلحة، لكل ذي 

والحكمة من نظام المساعدة القضائية، عدم حرمان صاحب الصفة      

والمصلحة من استعمال حقه في طلب الغاء القرار الإداري غير المشروع، 

ي ، قصد جعل القضاء فبسبب فقره وعوزه وعجزه عن دفع الرسوم القضائية

متناول الجميع. وطلب المساعدة القضائية دليل على تمسك صاحبه بحقه في 

 . (1) رفع دعوى الإلغاء

فتنقطع الآجال إلى غاية تولي ورثته زمام  ،أما في حالة وفاة المدعي      

 ،وتنقطع الآجال من تاريخ وفاته، وتستأنف بعد تحرير فريضتهالقضية، 

الة آجال جديدة. وفي حالذي يتولى قضيته. فيشرع في احتساب  خلفهوظهور 

غير من يمثله. والمقصود بالت تعيينى غاية المدعي تنقطع الآجال إل تغير أهلية

أي أن يكون المدعي كامل الأهلية فيطرأ عارض من  ،التغير السلبيهو  ،هنا

عوارضها كأن يصبح مجنونا مثلا، فتنقطع الآجال إلى غاية تعيين من ينوب 

فلا تأثير له على الآجال ما دام الشخص ناقص  ،عنه. أما التغير الإيجابي

بي الصمثل  يباشر الدعوى نيابة عنه، الأهلية أو فاقدها كان له ممثل قانوني

 .(1)الذي يعافى المجنون  يرشد أوالذي 
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 أثر انقضاء ميعاد الطعن. (ب

قوط س نتيجة خطيرة وهي يترتب على انقضاء أجل رفع الدعوى الإدارية،     

ه نهائيا من الطعن في ويصبح القرار الإداري محصنا ومحميا رفعها.الحق في 

 استقرار مبدأ ، حفاظا علىولو كان غير مشروع مخالفا للقانون ،بالإلغاء

طالة مدة مخاصمتها وبالتالي تعطيل وعرقلة لإ االإدارية، وتفادي تالقرارا

هذا عد الدعوى ب . فإذا رفع أحدتنفيذها والحيلولة دون ترتيبها السريع لآثارها

 بعدم الدفع–الحالة في هذه مدعى  عليها هي ال كونها-جاز للإدارة  الانقضاء،

في و ،ا، حتى ولو بعد التطرق إلى الموضوعقبول الدعوى شكلا لفوات أجله

. ويحكم القاضي بذلك، لأن مسألة الآجال من أية مرحلة من مراحل الدعوى

، وقد نظمها المشرع بقاعدة آمرة في نص المادة لا يجوز مخالفتها النظام العام

إثارة فوات  بل جاز للقاضي ية،ءات المدنية والإدارمن قانون الإجرا 829

يطلبه الخصوم، إذ لا يجوز الاتفاق على الميعاد من تلقاء نفسه، حتى ولو لم 

أيضا أمام مجلس الدولة ولو لأول  ويمكن إثارة انقضاء الميعاد ،مخالفة القانون

 مرة.

 في القرار بالإلغاء ص من الطعناشخولكن إذا كان فوات الآجال يحرم الا     

تخفف عنهم وتعوضهم  ،من مهاجمته بطرق أخرى ملا يحرمههو ف. الإداري

 ،وقسوة فواتها. ومن الوسائل المتاحة في هذا المجال ،عن قصر المواعيد

ستند تإمكانية الدفع بعدم مشروعية القرار الإداري بصفة عرضية في قضية 

القضايا  أذا كانت ،. وذلك بناء على القاعدة القائلةوطلب استبعاد تطبيقه عليه،

. (1)أنواعها تتقادم وتسقط، فأن الدفوع لا يمكن أن تتقادم أو تسقط باختلاف 

غير  اداري ضد قرار ،كما يمكن تعويض فوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء

 ضد هذاالطعن بالإلغاء و مشروع في حالة صدور قرار فردي تطبيقا له،

ستناده على قرار غير مشروع. كما يجوز لصاحب المصلحة لإ ،ر فرديقراال

ه ميعاد الطعن فيه، رفع دعوى ضرر من قرار اداري غير مشروع، فانالمت

التعويض عما أصابه من ضرر. ودعوى التعويض لا تسقط إلا بالتقادم. وفي 

 حالة تغير الظروف التي أدت إلى صدور القرار الإداري غير المشروع والذي 
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ي أو إلغاء القانون الذ بسبب فوات الآجال، أو في حالة ما أذا تم تعديلتحصن 

، جاز لمن صدر في حقهم هذا القرار غير المشروع أسس عليه هذا القرار

المتحصن بسبب انقضاء ميعاد رفع دعوى الطعن فيه بالإلغاء، جاز لهم التظلم 

لسلطة المختصة والطلب منها إلغائه، ويفتح لهم هذا التظلم باب الطعن دى ال

ي بواسطة دعوى الإلغاء في أجل أربعة في رد الإدارة الصريح أو الضمن

  .(2)شهور من تاريخ تبليغهم بالرد على تظلمهم 

  المواعيد الخاصة بدعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية.( 2

كيفية الطعن بالإلغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة  ،نظم المشرع الجزائري     

العمومية، وأخضعها للأشكال المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية. 

إلا أنه في مسألة الآجال حددها بصفة حصرية وقلصها. إذ جاء في نص المادة 

على أنه: " يحق لكل ذي مصلحة أن  91/11من القانون رقم  1فقرة  13

ر التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب يطعن في قرا

من  2الاشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية". وفي الفقرة 

شهر ابتداء من نفس المادة جاء: " لا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه 

ن متاريخ تبليغ القرار أو نشره". وإذن فالمهلة الممنوحة لأصحاب المصلحة 

ن هو شهر فقط بدلا م ،أجل رفع الطعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية

رية والتي ينص االأربعة أشهر الممنوحة للطعن بالإلغاء في القرارات الاد

مة من وراء تقليص ميعاد عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية. والحك

عملية نزع الملكية،  جازعن مرجعها إلى رغبة المشرع في الإسراع في إنالط

رامية إلى اشباع حاجات معينة وملحة و ،كونها متعلقة بالمنفعة العمومية

أخرى يعود سبب تقليص مدة أجل الطعن  جهة للمجتمع. هذا من جهة، ومن

بالمنفعة  حهذه إلى أنه في حالة رفع الطعن يوقف تنفيذ القرار المصر

 . العمومية
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إذ جاء فيها:" وفي هذه الحالة  13من نفس المادة  3كما تنص عليه الفقرة 

يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية". فلا يعقل أن يكون المشرع 

عملية نزع الملكية ويجعل أثر تحريك دعوى يهدف إلى الإسراع في انجاز 

الإلغاء موقف لتنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ثم يترك أجل رفع هذه 

الدعوى طويلا أي أربعة أشهر كما جاء في قانون الإجراءات المدنية 

يكون  ،والإدارية. فبتقليصه ميعاد الطعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية

رغبته في الإسراع في الاجراءات للأسباب المذكورة سابقا.  قد انسجم مع

بجعله تحريك حقوق أصحاب الأموال  في حمايةيرغب  ،ولكنه من جهة أخرى

يكون قد راعى المصلحة العامة بتقليصه  يوقف تنفيذ القرار. وهكذاالدعوى 

 الآجال، وراعى ضمان حماية المصلحة الخاصة للمعنيين بنزع الملكية.

بتقليص ميعاد رفع دعوى إلغاء قرار  ألا أن المشرع الجزائري لم يكتف     

ما ك ،التصريح بالمنفعة العمومية، وإنما قلص مدة الفصل في هذه الدعوى

التي جاء فيها: " تفصل المحكمة  91/11من القانون رقم  14نصت عليه المادة 

تاريخ قيد ويسري أجل الشهر هذا من  المختصة في الطعن خلال أجل شهر".

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إذ  822القضية كما تنص عليه المادة 

جاء فيها:" في الحالة التي يجب أن تفصل فيها المحكمة الإدارية في أجل محدد 

بنص خاص، لا يسري هذا الأجل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بأمانة 

ن القاعدة العامة التي تقضي بعدم بهذا قد خرج ع المشرع فيكون الضبط". 

 م المحاكم للنظر فيها،تحديد أجل معين للفصل في القضايا المطروحة أما

 .ود إلى طبيعة نزع الملكية وأهدافهوخروجه هذا عن المعتاد يع

أما فيما يخص استئناف الحكم الصادر في دعوى الإلغاء المتعلقة بقرار      

أخضعه للقواعد العامة لاستئناف الاحكام  التصريح بالمنفعة العمومية، فقد

الصادرة عن المحاكم الإدارية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، 

 تخضع الطعون المذكورة أعلاه على أن: "  14من المادة  2إذ تنص الفقرة 

 

 

 

 

(140) 

 



لقانون الإجراءات المدنية". وبالرجوع إلى هذا القانون نجده يحدد ميعاد 

ل يكون أج على هذاو منه. 950الاستئناف بشهرين كاملين حسب نص المادة 

الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في الاحكام الصادرة عن المحكمة 

المختصة بالنظر في دعاوى إلغاء قرارات التصريح بالمنفعة  الإدارية

أجل هو شهرين طبقا للقواعد العامة. ويبدأ  الولاة يصدرها التيالعمومية 

أن الاستئناف لا  ،. والجدير بالملاحظة(1) الشهرين هذا من تاريخ تبليغ الحكم

يكون إلا بالنسبة الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، لأنّ قرارات مجلس 

من قانون الإجراءات المدنية  902بحسب المادة  الدولة غير قابلة للاستئناف

 . والادارة

طرح بعض التساؤلات فيما يخص خروج  يمكن ،ومن خلال ما سبق      

المشرع عن القواعد العامة، وعن بداية احتساب مدة الشهر لرفع دعوى إلغاء 

وهل تنطبق حالات انقطاع ميعاد الطعن  قرار التصريح بالمنفعة العمومية،

، بما فيها التظلم، وما هو التصريح بالمنفعة العمومية قرارعلى دعوى ألغاء 

 الشهر.أثر انقضاء أجل 
 .خروج المشرع عن القواعد العامةأسباب  (أ

كان قانون الإجراءات المدنية القديم يحدد آجال الطعن في القرارات      

 ،الإدارية غير المشروعة بمهلة شهرين تسري من تاريخ تبليغ القرار أو نشره

. أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد منه 278طبقا لنص المادة 

ميعاد الطعن بأربعة أشهر تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه  فحدد

فقلصها إلى مهلة شهر واحد  91/11أو نشره. أما قانون نزع الملكية رقم 

أي جعلها ربع المدة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  ،فقط

لطعن في القرارات با عن القواعد العامة للمواعيد المتعلقة ويعد هذا خروجا

 الإدارية غير المشروعة أمام الجهات القضائية الإدارية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الآجال تسري من تاريخ التبليغ الرسمي  950تنص المادة  (1

 . لكن الحكم المتعلق بطلبغيابياللمحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر 

 91/11من القانون رقم  15دة إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية غير قابل للمعارضة عملا بنص الما

التي تنص على أن:" يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في 

 الخصام أم لا".
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-كما قلنا سابقا-ويعود سبب خروج المشرع عن القواعد العامة للمواعيد      

لمنفعة تمكن من تحقيق اإلى رغبته في الإسراع في انجاز عملية نزع الملكية لي

العمومية التي من أجلها صدر القرار. فالمشرع مع سعيه لحماية حقوق 

انجاز المشروع في أصحاب الأموال المزمع نزع ملكيتها، يسعى أيضا إلى 

عامة للمجتمع. ولهذا السبب يعمل على تقليص الأقرب الآجال تحقيقا للمصلحة 

يمكن طرح السؤال عما إذا كانت آجال  الآجال وتفادي إطالة أمد النزاع. وهنا

الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية تقبل الانقطاع. ويمكن القول في 

أنه نظرا لأهمية عمليه نزع الملكية وخاصة في مرحلة الإعلان  ،هذا الصدد

حيث لا يمكن مواصلة  ،التي تعتبر مرحلة أساسية ،عن المنفعة العمومية

دونها، يكون إعمال حالات انقطاع الآجال سببا لتعطيل جراءات الأخرى بالإ

العملية، يجب تفاديه قدر الإمكان، إلا أنه لا يوجد مانع قانوني لذلك، مادام 

 لم ينص على الانقطاع وجب الرجوع ونصوصه التطبيقية، قانون نزع الملكية

  تهدر حقوق أصحاب المصلحة فيى القواعد العامة التي تسمح بذلك، كيلاإل

ها لات الانقطاع كلاخاصة أن ح قرار التصريح بالمنفعة العمومية، إلغاء طلب

فالطعن أمام جهة قضائية سببه  ،تعود إلى أسباب خارجة عن إرادة الافراد

الخطأ الذي لم يقصده صاحبه، وطلب المساعدة العوز والحاجة خاصة أن 

، مقبولة بدونه لا تكون الدعوى ،التمثيل بمحام أمام القضاء الإداري وجوبي

كذلك الشأن بالنسبة لوفاة المدعي أو تغير أهليته، ناهيك عن القوة القاهرة 

. فليس من العدل معاقبة الشخص عن حالة لم يتسبب فيها والحادث الفجائي

خارجة عن إرادته، وبالخصوص في عمليه تهدد أموال وحقوق كانت بل  ،هو

العدل  هدفه تحقيقا، وأن القانون اسأس د بالاستيلاء عليها ونزع ملكيتهاالافرا

 وحماية الحقوق والحريات.

 .داية احتساب الآجالب (ب

على أن آجال الطعن في قرار  91/11القانون رقم  من 13نصت المادة      

  فيها: "لا ، إذ جاءالتصريح بالمنفعة العمومية تسري من تاريخ تبليغه أو نشره
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أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل 

يسري هذا الأجل من التبليغ بالنسبة لمن؟  :إلا أن السؤال المطروح نشره".

ومن النشر بالنسبة لمن؟ ذلك أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية ذو طبيعة 

بة لمن بالنس تنظيميفهو فردي بالنسبة لمن تم تبليغهم و ،خاصة أو مزدوجة

تبليغهم. وقد قرر المشرع الفرنسي أن الأجل يبدأ من الاجراء الذي لم يتم 

يسبق. فإذا تم التبليغ قبل النشر يكون سريان الآجال من تاريخ التبليغ بالنسبة 

. أما على الجميع هو الأول يسري الأجل من النشر ،للجميع، وإذا تم النشر

المذكورة هذا الأمر  13رغم أنه لم يوضح في نص المادة  ،المشرع الجزائري

لوزاري إلا أن المنشور ا .أو نشرهرار واكتفى بالقول يسري من تاريخ تبليغ الق

ل وبين كيفية احتساب حل هذا الاشكا 11/05/1994المشترك الصادر في 

 عن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية. واعتبر مسألة انطلاقبدء آجال الط

 أجل الطعن بتجاوز السلطة ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية مسألة هامة.

ووضح ذلك بنصه على أن انطلاق الآجال يسري من تاريخ نشر القرار 

بالنسبة للأشخاص الذين لم يتم تبليغهم شخصيا وبصفة رسمية. ويعتبر القرار 

قرار هم فيعتبر الفي هذه الحالة قرارا تنظيميا. أما الأشخاص الذين تم تبليغ

بالنسبة إليهم قرارا فرديا، ويسري ميعاد الطعن اتجاههم ابتداء من هذا التبليغ. 

مع الإشارة إلى أنه في القانون الجزائري اليوم الأول واليوم الأخير من أجل 

الشهر لا يحتسبان، وكذلك إذا صادف آخر يوم من أجل الشهر يوم عطلة 

 ي يلحرلهذه العطلة. وإذا كان المشرع الجزائ يؤخر الأجل إلى اليوم الموالي

على إجبارية علم المعنيين بالقرار وبشتى الوسائل من تبليغ ونشر وتعليق، 

فمن باب أولى لا يمكن الأخذ بنظرية العلم اليقيني، حفاظا على حقوق مالكي 

 العقارات والحقوق العينية، وحرصا على ضمان حماية الملكية الخاصة. 

 

 ؟ز التظلم بخصوص قرار التصريح بالمنفعة العموميةوهل يجج( 

رأينا أن المشرع يرمي من وراء تقليص الآجال، الإسراع في انجاز      

 ا ــأينكما رو. خدمتها للمصلحة العامةوها العام عملية نزع الملكية، بسبب طابع
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 ،له أهمية قصوى بالنسبة لهذه العملية ،أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية

كونه يفتح المجال أمام الإدارة لمواصلة باقي الإجراءات التي لا يمكن القيام 

 ،يعرقل هذا المسعى غير ذي جدوى ،بها من دونه. هذا ما يجعل كل اجراء

للمدعي  ان كان حقوإ ،يجب استبعاده تماشيا مع رغبة المشرع. والتظلم المسبق

إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فهل هو جائز في مثل هذه في الطعن ب

 نص علىالدعوى، خاصة وأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، 

  خلافا لقانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان يجعله وجوبيا. إجازته

يوجد  ، لاانونيةيمكن القول بأنه من الناحية الق ،للإجابة على هذا التساؤل     

وجاز  ،لم يتطرق إلى هذه المسألة ،كون قانون نزع الملكية مانع في ذلك،

هو و ،يطرح نفسه ،الرجوع إلى القواعد العامة التي تجيزه. إلا أن سؤالا آخر

هل في التظلم هذا جدوى لصاحبه؟ أولا هو إجراء يطيل أمد النزاع مادام 

أشهر لتقديمه،  4صاحبه مهلة إذ ل ،يستغرق من عمر القضية مدة طويلة

صراحة أو ضمنيا، ثم يفتح أجل شهرين  وللإدارة مهلة شهرين للإجابة عنه

هي مدة طويلة قضائية مما مجموعه ثمانية أشهر، وآخرين لرفع الدعوى ال

تتنافى مع روح قانون نزع الملكية الرامي إلى الإسراع في الإجراءات. ومن 

إن لم نقل منعدم، لكون قرار  ،الإدارة ضئيلجهة أخرى احتمال قبوله من قبل 

ق إصداره إلى التحقي ستند فيقرار مركب ي ،يح بالمنفعة العموميةالتصر

، رساهم فيه الجمهويه لجنة مختصة بشروط محددة قانونا، والمسبق الذي تجري

وبإمكان صاحب المال المتضرر تقديم اعتراضاته أمام هذه اللجنة عوض 

الإدارة التراجع عنه بمجرد تظلم أحد المعنيين أو كلهم. يصعب على التظلم. و

كما هو  ،لا تعترف بأخطائها حتى أمام القضاء ،خاصة وأن الإدارة عامة

واضح من القضايا التي ترفع ضدها، ولم نراها في إحدى القضايا صرحت 

 ،وبالتالي نقول من يقدم لها تظلما. مبخطئها، ما بالك أن تعترف بخطئها أما

مع كون التظلم جائز قانونا في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، إلا أنه إنه 

 يجب تفاديه. مع العلم أن محبي ،دون جدوى، ويمثل عرقلة لعملية نزع الملكية

 الخصومة قد يستعملونه مطية لإطالة أمد النزاع.

بين المصلحة العامة والمصلحة  ،والقضاء الإداري قضاء موازنة        

 مع ترجيح الأولى على الثانية في حالة التعارض. وقد جرى القضاء  ،الخاصة

(144) 



الجزائري على عدم اشتراط التظلم المسبق في دعاوى إلغاء قرار الإداري 

في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم الذي كان  ،التصريح بالمنفعة العمومية

يجعل التظلم شرطا لقبول الدعوى، فما بالك في ظل قانون الإجراءات المدنية 

. ولم نراه يرفض دعوى من اختيارياوالإدارية الجديد الذي صار فيه التظلم 

 هذا النوع بسبب عدم تقديم التظلم المسبق. وعليه فقد فصل الاجتهاد القضائي

بعدم جواز التظلم المسبق في دعوى إلغاء  ضمنيا وقبل القانون، الجزائري

 قرار التصريح بالمنفعة العمومية. 

 ؟ما هو أثر انقضاء أجل الشهر( د

لرفع دعوى إلغاء قرار التصريح  ،بانقضاء أجل الشهر المحدد          

بالمنفعة العمومية، يسقط الحق في تحريكها. فلا يجوز لأحد مباشرتها بعد 

ذلك. فإذا فعل جاز للإدارة الدفع برفضها لفترات الأجل، كما يجوز للقاضي 

 المواعيد من النظام العام.  مسألة إثارة ذلك من تلقاء نفسه، كون

يتحصن قرار التصريح بالمنفعة العمومية من  هل ،لكن السؤال المطروح     

للإجابة  وهل توجد طرق أخرى لمهاجمته، ومنعه من ترتيب آثاره؟ الإلغاء؟

إنه من الناجية المبدئية لا يجوز ذلك، أي لا يجوز  على العنصر السؤال نقول

 ،الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء. إلا أنه توجد سبل أخرى للتصدي له

 ،لتين. الوسيلة الأولىتتمثل في وسي

هي عندما تتغير الظروف التي تؤدي بالإدارة إلى تمديد قرار التصريح  

 د  بالمنفعة العمومية، يجوز الطعن في قرار التمديد بالإلغاء على أساس انه مدَّ 

عندما تواصل الادرة إجراءات نزع  . والوسيلة الثانيةقرارا غير مشروع

غير المشروع، فيحق لذوي المصلحة الطعن  ندة إلى هذا القرارتالملكية مس

، وطلب إلغائه، على أساس في الاعمال اللاحقة مثل قرار القابلية للتنازل

نظرية القرارات المركبة. إذ يتم اعتبار قرار التصريح بالمنفعة العمومية عملا 

تحضيريا لقرار القابلية للتنازل، الذي يتم إلغاؤه في هذه الحالة حتى سابقا و

 .(1)كان خال من العيوب، لأنه مؤسس على قرار غير مشروع  ولو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1
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 .قرار التصريح بالمنفعة العمومية آثار الطعن على( ه  

لتحريك دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية،  ،النتيجة الأولى     

من قانون نزع الملكية رقم  13كما تنص على ذلك المادة  ،هي وقف تنفيذه

في فقرته الأخيرة، التي جاء فيها: " وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار  91/11

طعن لوهذا خلافا للقانون الفرنسي الذي يجعل االمصرح بالمنفعة العمومية". 

مثل هذا . وييس له أثر موقفبالإلغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية ل

الموقف للمشرع الجزائري موقفا متقدما، وضمانة إضافية لحماية أصحاب 

أنه ولتحقيق المنفعة  لتي تشملها عملية نزع الملكية إلاالأموال والحقوق ا

تضطر الإدارة إلى  العمومية التي يرمي إليها المشروع المراد إنجازه،

 ،الإسراع في الإجراءات قصد تحقيق هذه المصلحة العامة في أقرب الآجال

زع الملكية. وفي سبيل ذلك قلص ن إليها لإشباع الحاجات العامة التي يهدف

القانون آجال الطعن ومدد الفصل فيه مخالفا بذلك القواعد العامة. فتنص المادة 

على أن الطعن يكون في أجل شهر من  91/11من القانون رقم  2فقرة  13

تلزم المحكمة بالفصل في  1فقرة  14تاريخ تبليغ القرار أو نشره. والمادة 

منها جهة  3ه تلزم الفقرة د. وفي حالة استئنافي مهلة شهر واحالطعن ف

الاستئناف بالفصل فيه في مدة شهرين كحد أقصى، من تاريخ الطعن. كل هذا 

في سبيل التوفيق بين حكمه بوقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية عند 

الطعن فيه، وتحقيق رغبته في الإسراع بالإجراءات كي لا تتعطل العملية. 

ة يكون نهائيا بالنسب ،جعله ينص على أن الحكم النهائي في هذا الطعن وهذا ما

من نفس  15لكل الأشخاص سواء كانوا أطرافا في الخصام أم لا، بنص المادة 

 القانون.

والحكمة من وراء وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمجرد      

ية الخاصة، حماية عملية الطعن فيه أمام القضاء، هي إلى جانب حماية الملك

يعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية المرحلة الأولى إذ نزع الملكية برمتها، 

، فلو لم يوقف تنفيذه باقي الإجراءات. افي هذه العملية، التي ترتكز عليه

 القيام بباقي الإجراءات، ثم تم إلغاؤه، تسقط كل القرارات  دارةوواصلت الإ

 

 

(146) 

 



 ها بنيت على أساس قرار غير مشروع،عليه، ويلغيها القضاء كون التي بنيت

ويؤدي وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية  فيذهب جهد الإدارة هدرا.

بمجرد الطعن فيه أمام القضاء، بالإضافة إلى ذلك مراجعة السلطة الإدارية 

ى م، وعللنفسها وتصحيح أخطائها بناء على أوجه الطعن التي قدمها الخصو

ملية ، وإنقاذ عالأسباب التي صدر بناء عليها الحكم، مما يؤدي إلى ربح الوقت

 نزع الملكية.

 

 الفرع الثالث: مراحل الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

سوف نتعرض فيما يلي إلى دراسة مراحل الرقابة على قرار التصريح     

بالمنفعة العمومية. وهي الرقابة على الإجراءات السابقة له، والرقابة على 

 هو نفسه.               ،الاجراءات المتعلقة به

 يكون ،يسبقه تحقيق امركب اقرار ،العمومية كون قرار التصريح بالمنفعةف     

هذا التحقيق جزء لا يتجزأ منه. وما دامت الاعمال التحضيرية للقرارات 

إلا مع القرار النهائي. فإن  ،الإدارية غير خاضعة عموما لرقابة القضاء

قرار التصريح بالمنفعة  القاضي المختص، وبمناسبة نظره في مشروعية

 ساسيراقب مدى صحة الإجراءات التي سبقت صدوره، وكانت الأ العمومية،

وفيما يلي نتطرق لدراسة الرقابة على الإجراءات السابقة الذي بني عليه. 

 لصدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 

 أولا: الرقابة على الإجراءات السابقة لصدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 ندع ،كثيرا ما تثار مسائل عيب الشكل والإجراءات أمام القضاء الإداري      

الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ويرجع ذلك إلى كثرة الإجراءات 

الإجراءات ما تعلق ب في عملية نزع الملكية، سواء فيما تعلق بقرار التصريح أو

فبمناسبة فحصه للدعوى المرفوعة أمامه بشأن قرار التصريح،  السابقة له.

  تــة قد احترمــة الملكيــزعن أن الإدارة ناــيبحث القاضي الإداري ويتأكد م
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ي نص والت ،الإجراءات الجوهرية السابقة لصدور قرار التصريحكافة  وطبقت

خاصة فيما يتعلق بالسعي للحصول على الأموال بالطرق  عليها القانون،

، ثم كون القضاء هو حامي حقوق (1)الودية، لأنه اجراء نص عليه القانون

عدم تعسف الإدارة باللجوء الى نزع الملكية دون تكليف  ىيسهر علالافراد 

نفسها عناء البحث عن الأموال بطرق أخرى. كما يتأكد القاضي من أن الملف 

. (2)الذي قدمه المستفيد مستوفي الأوراق والمعلومات التي فرضها القانون 

ويتحقق القاضي الإداري من أن المشروع يدخل ضمن عملية ناتجة عن تطبيق 

إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط، وتتعلق بإنشاء 

  .(3)تجهيزات جماعية أو منشآت أو أعمال كبرى ذات منفعة عمومية 

، 91/11قانون رقم من ال 4طبقا للمادة  ويـتأكد من أن التحقيق قد تم فعلا     

، وأنه تم في مكان لأنه اجراء وجوبي، بدونه يكون قرار التصريح باطلا

ويتأكد من أن قرار الوالي الصادر بفتح التحقيق المسبق قد احتوى  .عمومي

على جميع البيانات التي قررها القانون مثل الهدف من التحقيق وتاريخ بدئه 

ها، والهدف من العملية، ومخطط وانتهائه، وتشكيلة اللجنة، وكيفية عمل

 ،أخرىشغال المزمع إنجازها. ومن جهة الوضعية الذي لابد أن يبين موقع الأ

ينظر في مدى احترام مدة الخمسة عشر يوما قبل بدء التحقيق التي يجب أن 

ورا ومنش ، في الأماكن المخصصة عادة لذلك،يكون فيها مشهرا بمقر البلدية

نشر فعلا في مدونة مجموع القرارات الإدارية في يوميتين وطنيتين وهل 

ا قبالتحقيق من ضمن القائمة الوطنية طويتأكد من أن أعضاء لجنة  للولاية.

من القانون رقم  5والمادة  93/186ي رقم من المرسوم التنفيذ 4و 3للمواد 

 م ة، وأنه ليست لهــ. ويتأكد أيضا أنهم لا ينتمون للإدارة نازعة الملكي91/11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  (1

 .المذكور سابقا 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  (2

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  2المادة  (3
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من  5اعمالا لنص المدة  ،علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم

إلا إذا  ،صعب التحقق منه ،ن كان هذا الشرط الأخير، وإ91/11القانون رقم 

وهل ملف التحقيق يحتوي على كافة الأوراق المقررة أثبته الطاعن في القرار. 

خاصة قرار فتح التحقيق،  ،93/186من المرسوم التنفيذي رقم  7في المادة 

ومخطط الوضعية، ودفتر العملية،  والتصريح التوضيحي للهدف من

وهل وضع الملف فعلا تحت من قبل الوالي،  موقعو وهل هو مرقم ،التظلمات

 تصرف الجمهور.

ا ارسلته اللجة الى الوالي، مرفق الذي ،كما يفحص القاضي المختص الملف     

وهل احتوى على كل الوثائق الاثباتية مفهرسة حسب الأصول  ،مع تقريرها

وهل اللجنة أفصحت عن رأيها بصريح العبارة عن فاعلية المنفعة  الإدارية.

العمومية. وإذا كان الأشخاص المعنيين طلبوا نسخة من الملف هذا، هل مكنتهم 

من القانون رقم  2فقرة  9لأنه اجراء وجوبي طبقا لنص المادة  ،الإدارةمنه 

وهل تم ارساله في أجل الخمسة عشر يوما التي تلت اغلاق التحقيق،  .91/11

وإن كان القضاء لا يجعل من عدم احترام هذه المدة سبب لإلغاء قرار التصريح 

 ،بالمنفعة العمومية، كون هذا الاجراء ليس جوهريا ولا يؤدي حتما إلى الإلغاء

لا في حالة ما إذا إ الإلغاء،إلى  أيضا لا يؤدي ،شأنه شأن سماع الأشخاص

ويمكن  .91/11من القانون رقم  8كانوا طلبوا ذلك صراحة طبقا لنص المادة 

لتي ا بالأسراركلهم باحوا  وأللطاعن في القرار أثبات أن أحد أعضاء اللجنة 

من القانون رقم  2فقرة  7مخالفين نص المادة  اطلعوا عليها من خلال التحقيق

تها وخطورتها وتأثيرها على نزاهة التحقيق، ، فيقدر القاضي مدى أهمي91/11

 ويتخذ قراره على ضوء ذلك.

وأهم ما يركز عليه القضاء في مثل هذه القرارات مدى احترام الإدارة         

للإجراءات والاشكال. خاصة وأن مرحلة التحقيق تتميز بإجراءات عديدة 

 ن في قرار فرضها القانوومتعددة كلها إلزامية. سواء فيما يتعلق بالبيانات التي ي
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 ،فتح التحقيق وقرار تعيين اللجنة، والتي يجعلها إجبارية تحت طائلة البطلان

أو فيما تعلق بشهرها ونشرها بكيفيات معينة إجبارية أيضا. وعدم احترام 

هذه الإجراءات والشكليات، خاصة الجوهرية منها، قد يؤدي إلى إلغاء قرار 

 العمومية في حالة الطعن فيه بعد صدوره.التصريح بالمنفعة 

 ثانيا: الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العمومية نفسه.

فحص مدى صحة الإجراءات السابقة لصدور بعد أن ينتهي القاضي من      

مكنه أن يقضي ي ومية، والمتعلقة بالتحقيق المسبق،قرار التصريح بالمنفعة العم

ولو كان سليما في ذاته من محتواه، بل حتى  بإلغاء هذا القرار دون فحص

إذا ثبت له أن عيبا أو أكثر شاب الإجراءات السابقة، ذلك أن هذه  العيوب،

الإجراءات تعد جزء لا يتجزأ من قرار التصريح بالمنفعة العمومية كونه قرار 

 مركب.

ثم يشرع في فحص القرار المصرح بالمنفعة العمومية، عن طريق من و     

اختصاص وشكل وغاية. وتجدر ف عن صحة أركانه من سبب ومحل والكش

الإشارة إلى أن رقابة القضاء الإداري على الأركان التقديرية في قرار 

التصريح هذا وهي السبب والمحل تكون رقابة ضيقة كونها تنصب على أركان 

ارة دتتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية واسعة. أما الأركان التي تكون فيها الإ

 مقيدة مثل الاختصاص والشكل والغاية، فيمارس عليها القضاء رقابة واسعة.

وفي مجال الرقابة على ركن السبب انتقل مجلس الدولة الفرنسي من      

الوجود المادي للوقائع إلى الرقابة على التكييف القانوني الرقابة العادية على 

 بالمنفعة العمومية هو بالطبع حاجةلهذه الوقائع. والسبب في قرار التصريح 

اشباعها عن طريق  تريد الادارة ،اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية للجمهور

انجاز مشروع. ولا شك أن محل القرار مرتبط بسببه. فإذا كان السبب الرغبة 

في إشباع حاجة اجتماعية، فأن محله يتمثل في الآثار التي سوف يرتبها هذا 

هذه الحاجة. ولهذا يعكف القاضي عند النظر في قرار القرار هي اشباع 

التصريح بالمنفعة العمومية على البحث في توفر هذا السبب قبل صدوره، 

 وهل القرار سوف يرتب الآثار التي تتماشى مع ذلك.
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الرقابة الضيقة على ركني السبب والمحل. فإن الرقابة وإذا كانت هذه      

ن اختصاص وشكل وغاية تتطلب رقابة واسعة كما على الأركان الأخرى م

سبق القول. وسوف نركز على دراسة الرقابة على ركني الشكل والغاية 

ا الإدارة عادة مخطئ فيهكونهما الركنين الذين ت ،جهة أخرى لأهميتهما. ومن

أولا لكون إجراءات نزع الملكية معقدة ومتشعبة نظرا لحرص المشرع على 

من جهة ا هذكيلا تعتدي على الملكية الخاصة للأفراد،  ،اريةتقييد السلطة الإد

ومن جهة أخرى تعد الغاية من نزع الملكية السبيل السهل لدى أعوان الإدارة 

 غير تلك التي من ،إذا أرادوا الانحراف باستعمال سلطتهم وتحويلها لأغراض

ة نفعأجلها منحوا هذه السلطة. أما ركن الاختصاص في قرار التصريح بالم

فنادرا ما تقع الإدارة في مخالفته نظرا لكون الأشخاص الذين  ،العمومية

يصدرون هذا القرار سواء الولاة أم الوزراء محاطون بطاقم إداري من 

المختصين، يتمتع بكفاءة وخبرة عاليتين تحول دونه والخطأ في مسألة بديهية 

  مثل الاختصاص.

 بالمنفعة العمومية.الرقابة على شكل قرار التصريح  (1
 

رأينا أن المشرع الجزائري حبا قرار التصريح بالمنفعة العمومية، بهالة      

 ،حرصا منه على تقييد الإدارة في عملية نزع الملكية ،كبيرة من الضمانات

السبب واضح، وهو تحقيق الحماية الكافية والكاملة للملكية الخاصة. وتتمثل و

السلطة الإدارية عند  على شكلية التي فرضهاهذه الضمانات في الشروط ال

اصدار هذا القرار. فحدد الشكل الذي لابد أن يصدر فيه، والبيانات التي يجب 

من القانون رقم  10أن يحتويها، وكيفية إعلام ذوي الشأن به. فحددت المادة 

البيانات التي لابد أن يحتويها القرار وهي: أهداف نزع الملكية المزمع  91/11

نفيذه، ومساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها، ومشتملات الاشغال المزمع ت

القيام بها، وتقدير النفقات التي تغطي عملية نزع الملكية، والأجل الأقصى 

تحت طائلة  ونصت على أن هذه البيانات مفروضة لإنجاز نزع الملكية.

 اؤه ــــويجوز إلغأي إذا لم يتضمن القرار هذه البيانات يكون باطلا،  البطلان،
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من نفس القانون فنصت على كيفية شهر هذا القرار  11 ةقضائيا. أما الماد

وعلم الناس به. فأخضعت القرار للنشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية 

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو في مدونة القرارات الخاصة 

بالولاية، كما نصت على تبليغه لكل واحد من المعنيين، وتعليقه بمقر البلدية 

لتي تقع على ترابها الأموال المطلوب نزع ملكيتها. وحددت الكيفية والمدة ا

 إذ نصت ،التي يعلق فيها. وجعلت هذه الإجراءات وجوبية بموجب قاعدة آمرة

الإدارة لها واحترامها تحت طائلة البطلان. فالإدارة ليست مخيرة على خضوع 

 امجاز طلب إلغائه أم ،هنا، بل مجبرة على اتباعها وإلا كان قرارها باطلا

 القضاء.

فالقاضي الإداري عند النظر في مشروعية قرار التصريح بالمنفعة      

العمومية، يقف على هذه الشكليات التي فرضها القانون، فإن توفرت فيه 

اعتبره سليما وقضى برفض دعوى الإلغاء، أما إذا أهملت السلطة الإدارية 

بلغه ن تأغفلتها، أو خالفت كيفيات شهر القرار كأ نات أو أكثر أواالبي إحدى

أو تقوم بنشره دون تعليقه أو تبليغه، أو يكون  لذوي الشأن دون أن تنشره،

 لقرار.جاز الطعن بإلغاء ا ،النشر أو التبليغ أو التعليق مخالفا لما حدده القانون

ب موجإذا كان الاعلان صادرا ب ،فالنشر لابد أن يكون في الجريدة الرسمية

قرار وزاري مشترك أو مرسوم تنفيذي، ويكون في مدونة القرارات الإدارية 

للولاية إذا كان صادرا بقرار ولائي. أما التبليغ للمعنيين لا بد أن يتضمن كل 

البيانات المطلوبة مثل السلطة مصدرة القرار والتاريخ والتوقيع الخاتم ويبين 

من  11صت عليه المادة فيكون كما ن ،القرار. وأما التعليقبوضوح محتوى 

بمقر البلدية التي يقع على ترابها المال المراد  3في فقرتها  91/11القانون رقم 

من  6للمادة  ،عادة لهذا الغرض طبقا ،نزع ملكيته، في الأماكن المخصصة

 منه. 13شهر كامل اعمالا لنص المادة نفس القانون، ومدة هذا التعليق 

رة إلى أن إغفال شكل من الأشكال أو مخالفة كيفية من وتجدر الإشا     

الكيفيات التي حددها القانون يؤدي إلى إلغاء القرار. كما أن عدم اجراء التحقيق 

 يؤدي أيضا إلى الإلغاء. أما إذا خالفت الإدارة الإجراءات جزئيا،  ،المسبق مثلا
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غير  جوهرية ويلغي القرار أوفيبقى التقدير للقاضي في اعتبار هذه المخالفة 

 .(1)جوهرية ولا يلغيه 
 

 الرقابة على الغاية من قرار التصريح بالمنفعة العمومية. (2

هي النتيجة النهائية التي  ،أن الغاية من القرار الإداري ،رأينا فيما سبق     

يق لعمومية هي تحقيرمي الوصول إليها. والغاية من قرار التصريح بالمنفعة ا

أي السعي إلى إنجاز مشروع من أجل اشباع حاجات  العامة، المصلحة

 اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية للمجتمع.

 23/09/2000الصادر في  24/00وقد حاول المرشد التطبيقي رقم      

، تعريف المنفعة العمومية الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية

بها  ، والمقصودةقيق المنفعة العموميفجاء فيه: " يهدف نزع الملكية إلى تح

كل عملية تستجيب لحاجات تتعلق بالصالح العام، حيث أن الصلاحيات 

المخولة للإدارة في هذا المجال تستمد أسسها القانونية من طبيعة المشاريع 

وعلى وجه الخصوص  ،وقد ذكر بالتحديد المراد إنجازها من طرف المستفيد".

ة، مثل المؤسسات التربوي ،ها استقبال واسع للجمهورالمرافق العمومية التي ل

وبالرجوع إلى  والصحية، والطرقات، والسدود، ومد خطوط السكك الحديدية. 

على بعض العمليات التي  ،نجدها تنص ، 91/11من القانون رقم  2المادة 

تكتسي طابع المنفعة العمومية، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر. ومنها 

مير والتهيئة العمرانية، وعمليات التخطيط، والعمليات الناتجة عن عمليات التع

تنفيذ إجراءات نظامية متعلقة بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى 

 ذات منفعة عمومية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Maurice Hauriou – op.cit. page 309. << En cas d’omission complète d’une 

formalité prescrite pour un acte, par exemple d’une enquête, il y a nullité ; la 

simple irrégularité ou omission partielle entraine aussi en général la nullité. La 

jurisprudence se montre sévère, cependant on pourrait peut-être ici faire la 

distinction entre les formes substantielles ou non, notamment dans les détails 

d’une enquête.   

(153) 

 



فنص  ،11/05/1994الصدر في  007أما المنشور الوزاري المشترك رقم 

على أن:" موضوع نزع الملكية هو السماح باكتساب عقارات أو حقوق عينية 

وسيلة مشروعة والتي لم يمكن الحصول عليها بالتراضي، قصد انجاز عقارية ب

جماعية أو منشآت ذات مصلحة عامة". بهذا حدد أهداف نزع الملكية تجهيزات 

في الحصول على أموال أو حقوق من أجل انجاز تجهيزات جماعية أو منشآت 

 والمقصود المصلحة العامة بمفهومهاذات مصلحة عامة. وأضاف قائلا: " 

إعطاء مفهوم المصلحة العامة مجالا واسعا  لواسع". ونفهم من ذلك أنه يريدا

بعض  ،يمس كل ما من شأنه أن يشبع حاجات المواطنين. وقد ذكر هو الآخر

المشاريع التي تهدف إليها عملية نزع الملكية مثل انجاز البنى التحتية، 

ملاك العمومية وهذا ومكافحة التلوث، وحماية الموارد الطبيعية، أو حماية الأ

أيضا على سبيل الذكر لا الحصر. لأنه يصعب حصر كل المشاريع والمجالات 

دد هذه كثرة وتع ،التي يمكن أن ترمي إليها عملية نزع الملكية لسببين. أولهما

إمكانية بروز مجالات جديدة تتولد عن التطور  ،المشاريع والمجالات، وثانيهما

مي التي لا يجوز أن تر ،ة. ويستثني بعض الأهدافالاجتماعي والتنمية الشامل

مثل المصلحة المالية البحتة للإدارة كعمليات  إليها عملية نزع الملكية.

المضاربة أو تجنيب الإدارة من تطبيق شروط عقد ما. كما يستبعد من مجال 

أهداف نزع الملكية تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد. وإذا كانت المصلحة 

المالية للإدارة مستبعدة من مجال نزع الملكية رغم كونها تحقق المصلحة 

ة الخزينة العمومي اغير مباشرة، إذ الأموال التي تتحصل عليهالعامة بصفة 

تعود بالنفع على المجتمع. فذلك لأن المنفعة العمومية التي يجب أن يحققها 

لا يجوز أن يهدف نزع  ،يجب أن تكون مباشرة. ومن باب أولى ،نزع الملكية

 إذ كيفالملكية إلى تحقيق مصلحة خاصة، لأن هذا يمثل ظلما ما وراءه ظلم، 

ة خاص لمنحها لشخص آخر،يمكن للإدارة تجريد شخص من ملكيته الخاصة 

من القانون المدني تنص على أنه:" لا يجوز حرمان أي أحد  677وأن المادة 

 من ملكيته إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون".
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ة هي تحقيق المنفع ،امةمن نزع الملكية بصفة عأن الغاية  ،وهكذا يتبين     

كما رسم معالمها المشرع الجزائري كما شرحناه. فإذا خالفت  ،العمومية

الإدارة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية هذه الأهداف أو قصدت أهداف 

إذا  ،هللقاضي المختص الحق في إلغائ ،غير التي ينبغي تحقيقها بنزع الملكية

 ء.الإلغاطلب منه ذلك بواسطة دعوى 

ت رقابة القضاء على ركن الغاية في قرار التصريح بالمنفعة وقد عرف     

وانتقلت من الرقابة التقليدية على الوجود المادي للوقائع  ،العمومية عدة مراحل

ثة ثم وصلت إلى الرقابة الحدي ،إلى الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

  رقابة الموازنة.في المتمثلة 
 قرار التصريح بالمنفعة العمومية. الغاية في التقليدية علىالرقابة  (أ

يرمي  التي ،وجود المنفعة العموميةصد بالرقابة التقليدية البحث عن ويق    

قرار واعتبر ال ،فإذا وجدت المنفعة العمومية اكتفى بذلك إليها نزع الملكية.

كان لا يرغب في التدخل في عمل  ،سليما. ومرد ذلك لكون القضاء الإداري

ما دامت لها سلطة تقديرية تخولها تحديد مفهوم المنفعة العمومية. إلا  ،الإدارة

 وصار يبحث في الوقائع ،أن القضاء الفرنسي سرعان ما تخلى عن هذا النهج

سواء كان القانون  ي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار،المادية والقانونية الت

لاتخاذ القرار أم لا. فإذا تبين له أن الوقائع التي ادعت السلطة  يعتبرها شرطا

نت تم الغاؤه سواء كا ،الإدارية أنها استندت إليها في اتخاذ القرار غير صحيحة

. وهذا (1)الإدارة حسنة النية أم سيئة النية، كانت عالمة بعدم وجودها أم لا 

 يسمى الرقابة على الوجود المادي للوقائع. ،النوع من الرقابة

وبعد ذلك انتقل القضاء الإداري الفرنسي من الرقابة على الوجود المادي      

في بكون م يعد يكتتكييف القانوني للوقائع، بمعنى لللوقائع، إلى ما يسمى ال

الوقائع التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرارها صحيحة، ولكن يبحث في 

 تكييف القانوني لها. وهل الإدارة كيفت هذه الوقائع تكييفا صحيحا يتلاءم مع ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1
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 ،ما أراده المشرع. فإذا وجد أن الوصف القانوني الذي أعطته الإدارة للوقائع

هذا يحمل الإدارة على اتباع يتنافى مع ما قصده المشرع ألغى القرار. وب

الوصف الذي أعطته له  بدل اتباع ،الذي يعطيه القضاء للوقائع الوصف

الإدارة، وهو قيد جديد على عمل الإدارة وضمانة إضافية لصالح أصحاب 

 الأموال والحقوق.

 الموازنة()المنفعة العمومية التصريح ب قرارفي الغاية  الرقابة الحديثة على (ب

إنّ الرقابة التقليدية التي مارسها القضاء على ركن الغاية في القرار      

الإداري، سواء في مرحلتها الأولى التي كانت تكتفي بالبحث في وجود المنفعة 

العمومية، او في مرحلة البحث في الوجود المادي للوقائع التي دفعت الإدارة 

أو حتى في مرحلة تقدير التكييف القانوني لهذه الوقائع، لاتخاذ قرارها، 

أظهرت عجزها وقصورها، أمام تطور وظائف الدولة الحديثة وتنامي دورها 

وتدخلها في مختلف المجالات، نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي أدى 

ه . وأمام هذإلى ثورة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي

اصة خ نفسه عاجزا عن مواكبة ركب التطور،وجد القضاء  ،غيرات الكبرىالت

وأن الإدارة عند توسع مجالات تدخلها وتعددها صارت تنحرف في كثير من 

صعوبة حصر مجالات المنفعة  ،ضف إلى ذلكالأحيان في استعمال سلطتها. 

 كون مفهومها مفهوما مطاطا يجعل وضع تعريف جامع ومانع لها ،العمومية

مواجهة ذلك بابتكار قواعد جديدة لرقابته  القضاء فحاول. (1) مستحيلا اأمر

خاصة في مجال نزع الملكية، حرصا على حماية الملكية  ،على اعمال الإدارة

    الخاصة من الاعتداءات والشطط الذي قد تتسبب فيه الإدارة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرنسي إلى طلب الإصلاح في مجال تقدير المنفعة العمومية فجاء في  هذا ما دفع مجلس الدولة (1

  انظر :1956جوان  29خلاصة تقريره في قضية شركة السياحة والتعمير بتاريخ 

L’analyse juridique des rapports d’enquêtes publiques .op.cit.  Même site. 
« Le premier élément à souligner est la nécessité d’une réforme ambitieuse des 

modes d’appréciation de l’utilité publique des projets d’aménagement et 

d’équipement de quelque importance …. Le système actuel ….il urgent de le 

rénover en profondeur en fonction d’un principe qui pourrait être l’exigence de 

construction démocratique des projets. »   
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يكتفي بفحص الشرعية الداخلية لقرار التصريح  ،وكان القضاء الإداري     

 بالمنفعة العمومية، دون الالتفات للظروف المحيطة بالمشروع المزمع إنجازه

بة ، ولا إلى محاسنه ومساوئه. وسرعان ما انتقل تدريجيا من رقا(1)

بما تحمله هذه الأخيرة من مخاطر على مبدأ الفصل  ،المشروعية إلى الملاءمة

فعل هذا مضطرا لا مخيرا، أمام سطوة الإدارة وما يمنحها  بين السلطات.

القانون من امتيازات وسلطات في تقدير المنفعة العمومية. مما قد يؤدي إلى 

ه رما يعتبر غصبا يحظ ،لافراد وحقوقهمالاعتداء بدون وجه حق على أموال ا

 القانون.

ع الملكية ريع المراد نزفشرع القضاء في البحث في المساوئ التي تكتنف المشا

إلى أن صدر  ،اومقارنتها مع المحاسن والفوائد التي تتمخض عنه من أجلها،

لصادر اقرار مجلس الدولة الفرنسي الشهير في قضية المدينة الشرقية الجديدة 

لا يمكن الإعلان عن عملية بأنها ذات  :"والقاضي بأنهّ، 1971ماي  28في 

منفعة عمومية، إلا إذا كان مساسها بالملكية الخاصة، وتكلفتها المالية، 

مساسها بمنافع عمومية أخرى، غير  لومساوئها الاجتماعية المحتملة أو احتما

 ". مفرطة بالنسبة للمصلحة التي تمثلها

في مجال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وقد أحدث هذا القرار ثورة      

 ،أي الرقابة على ركن الغاية ،خاصة الرقابة على فاعلية المنفعة العمومية

وبعبارة أخرى الرقابة على ملاءمة قرار التصريح بالمنفعة العمومية رغم أن 

. وقد تحمس الفقه والقضاء لهذه مسألة الملاءمة من صلاحيات الإدارة وحدها

وقد أطلق الفقه على  (.2) رية، في البداية، وانصاغت لها الإدارة صاغرةالنظ

كونها توازن بين محاسن المشروع  " نظرية الموازنة"اسم هذه النظرية 

  ومساوئه.

ءة بسبب تعرضه لمسالة الملا ،إلا أنه سرعان ما تعرض للنقد من قبل الفقه     

التي هي اختصاص حصري للإدارة وحدها. وجاء هذا النقد تخوفا من سطوة 

 القضاء وتدخله في أعمال الإدارة مما يهدر مبدأ الفصل بين السلطات. وتوانى 
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القضاء الإداري نفسه في تطبيق هذه النظرية في مشاريع ذات أهمية 

رغم و المنتقدين كما يقول الفرنسيون. في طاحونة""ماء زاد استراتيجية مما 

 ذلك لم يتخلى القضاء عن هذا المبدأ وإن قلت حدته مع مرور الزمن. 

لم يعتمد قضاؤها الفتي على إعمال هذه النظرية في  ،وفي الجزائر     

أحكامه، بل رفض صراحة التدخل في مسألة ملاءمة قرار التصريح بالمنفعة 

ء في حيثيات قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاريخ العمومية. فقد جا

ومن معه ضد والي ولاية  في قضية )ق ع( 8751تحت رقم  15/04/2003

المسيلة ومن معه ما يلي: " حيث أن الدعوى بهذا الشكل عديمة الأساس 

القانوني لأنّ مسألة تقدير المنفعة العامة من صلاحيات الإدارة وحدها 

، ويترتب عن ذلك تأييد القرار طفي التعويض العادل فق وللملاكين الحق

 المستأنف".

 ،هذا الموقف المحتشم اتجاه نظرية الموازنة ،وقد اتخذ القضاء الجزائري     

رغم أنّ القانون الجزائري اتخذ موقفا إيجابيا منها، إذ جاء في المنشور 

عبارة ما بصريح ال 1994ماي  11الصادر في  007الوزاري المشترك رقم 

يلي:" لا يمكن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية بصفة شرعية، 

إلا إذا كان المساس بالملكية الخاصة، والتكلفة المالية، والمساوئ ذات الطابع 

الاجتماعي وكذا المساس بمنفعة عمومية أخرى، والتي تتمخض عنها غير 

ى يحث الإدارات عل ،لمنشور هذامفرطة بالنسبة للمصلحة التي تمثلها ". فا

مبدأ الموازنة، وبالتالي كان من المفروض احترام القواعد التي ينبني عليها 

أن يتبعها القضاء ويعمل بالنظرية، ما دامت الإدارة نفسها قبلت بأن يتدخل 

المنفعة  وتقدير فاعليةألا وهي الملاءمة  ،في صلاحية من صلاحياتها

               العمومية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .170الصفحة  –المرجع السابق  –براهمي سهام  (1

فقد أصدرت وزارة الأشغال الفرنسية منشورا تحث فيه الإدارات على احترام الاجتهاد القضائي الجديد.     (2

  183الصفحة  –المرجع السابق  –براهمي سهام 
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 .الاستعجالية والاجراءات الخاصةالمطلب السابع: الإجراءات 

الاجراءات السابقة لقرار التصريح بالمنفعة بعد أن انتهينا من دراسة      

العمومية ومختلف جوانب هذا القرار، لا بأس أن نتعرض في عجالة إلى 

 الحالات الخاصة وحالات الاستعجال.

 الفرع الأول: الإجراءات الاستعجالية.

على حالة الضرورة. إذ  ،91/11ن القانون رقم م 28قد نصت المادة      

أعطت الإدارة الحق في طلب من الجهة القضائية المختصة، الاشهاد على 

استلام الأموال عند الضرورة. ونصت على أن القرار القضائي، في هذه الحالة 

يصدر حسب إجراءات الاستعجال. وتثبت حالة الضرورة هذه حسب المنشور 

عندما تواجه الإدارة  11/05/1994الصادر في  007قم الوزاري المشترك ر

مثل رفض الملاك أو عدم معرفة هويتهم، أو عندما تواجه العمليات  ،صعوبات

والملحة للهيئات العمومية عراقيل أو تعسف من الملاك، أو إذا  ،الضرورية

وجدت وضعية قانونية يتعذر حلها مثل طول مدة البحث عن الملاك، أو أن 

 تعود إلى قاصر. الأموال

وتجدر الإشارة إلى أن القرار القضائي الصادر بالإشهاد على استلام      

الأموال يجب أن ينشر بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع، وهذا طبعا 

لأن القرار صدر حسب إجراء الاستعجال وقضاء الاستعجال لا يمس بأصل 

 الحق ولا يتطرق إلى الموضوع.

 

 الإجراءات الخاصة.الفرع الثاني: 

  .الاتفاق الودي (1

اجراء استثنائي للحصول على الأموال من أصحابها  ،رأينا أن نزع الملكية     

هو الاتفاق الودي. والاتفاق  ،في هذا المجال ،جبرا. ذلك لأن الاجراء العادي

 الاتفاقملكية كما سلف ذكره. وقد يقع شرط لصحة إجراءات نزع ال ،الودي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 007المنشور الوزاري المشترك رقم  (1
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جب التمييز ويذلك.   قبل صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وقد يقع بعد

بين الاتفاق الودي العادي غير المصرح بالمنفعة العمومية، والاتفاق الودي 

 المصرح بمنفعته العمومية. وهذا الأخير هو الذي يهمنا في هذا المقام. 

المصرح بمنفعته العمومية قبل صدور قرار  ،فإذا وقع الاتفاق الودي     

ه لك باع أملاكه للإدارة، فتقوم هذالتصريح بالمنفعة العمومية يفترض أن الما

التصريح الذي ترمي من ورائه تحقيق غاية وهي أن  رالأخيرة بإصدار قرا

هذا الاجراء يتيح لها إزالة الحقوق العينية والشخصية المثقل بها العقار الذي 

 . (1)تملكته بهذه الطريقة

ال من أصحابها أما إذا تم الاتفاق الودي الذي يسمح للإدارة بتملك الأمو     

بعد صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية، فهذا الاتفاق ينتج الاثار نفسها 

التي ينتجها نزع الملكية. ويعفي الإدارة من الإجراءات اللاحقة، كما يسقط هو 

أيضا الحقوق العينية والشخصية المثقل بها العقار، وتتحول إلى ديون في ذمة 

من القصر أو المحجور  ،كان أصحاب الحقوق فإذا السلطة نازعة الملكية.

أو عديمي الأهلية فتطبق عليها القواعد العامة المعمول بها  ،عليهم أو الغائبين

من ينوب عنهم بعد موافقة رئيس  ،في هذا الصدد، بأن يبرم الاتفاق الودي

 المحكمة المختصة.

وتحفيزا لأصحاب الأموال  ،إلى أن المشرع الجزائري ،وتجدر الإشارة     

 أعفى هذه العقود من دفع ،على اللجوء إلى الاتفاق الودي ،المراد نزع ملكيتها

 نيةالوطملاك مبالغ الأالرسم على الشهر العقاري، ومن حقوق التسجيل، ومن 

(2). 

 .العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني (2

 العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني معفاة من هذا وقد رأينا أن      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78الصفحة  –المرجع السابق  –غيتازي عبد القادر  (1

. الجريدة 2015متعلق بقانون المالية لسنة  30/12/2014الصادر في  14/10من القانون رقم  68المادة  (2

 .31/12/2014الصادرة في  78الرسمية رقم 
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التحقيق المسبق، ومن النشر، ويكفي تبليغ قرار التصريح للمعنيين بنزع 

وهي حالة  ،91/11من القانون رقم  12ملكيتهم. وهذا ما نصت عليه المادة 

وواضح أن المشرع خفف الإجراءات في هذه الحالة نظرا لطبيعة خاصة. 

 أنه نشير إلى أمر مفهوم. لكنوزارة الدفاع التي تتحلى أعمالها بالسرية، وهو 

تحظى بهذا الامتياز العمليات السرية فقط، دون العمليات الأخرى لا بد أن 

التي يقوم بها الجيش ولا تكتسي طابع السرية. فهذه الأخيرة تخضع للإجراءات 

 العادية لنزع الملكية، مثلها مثل العمليات التي تقوم بها الإدارات المدنية.

 .والاستراتيجي التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطنيعمليات البنى  (3

عمليات البنى التحتية ذات المنفعة  ،ومن الإجراءات الخاصة أيضا     

. وهذه الحالة لم ينص عليها قانون نزع والاستراتيجي العمومية والبعد الوطني

يقا له. الذي جاء تطب 93/186ولا المرسوم التنفيذي رقم  91/11الملكية رقم 

 .(1) 1995بل نص عليه قانون المالية لسنة 

وهو أن يصدر قرار التصريح بالمنفعة  ،بإجراء جديد ،وقد جاء هذا النص    

العمومية في هذه الحالة بموجب مرسوم تنفيذي يمضيه الوزير الأول. وسمح 

للإدارة بالحيازة الفورية للأموال، بشرط إيداع مبلغ التعويض الممنوح 

وهو أن الطعون  ،للمعنيين بالخزينة العمومية. كما نص على حكم خاص

الأموال والحقوق ليس لها في أي حال من  القضائية التي يرفعها أصحاب

 الأحوال أثر موقف لتنفيذ إجراء الحيازة الفورية.

المتممة للقانون  37وفي مادته  2014في قانون المالية لسنة كما نص      

 اريع ـاز المشـة لعمليات انجــعة العموميـعلى أن التصريح بالمنف 91/11رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  04/21القانون  من 65المادة  المستحدثة بموجب 91/11من القانون رقم  1مكرر  12المادة  (1

 .2005المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004
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المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الغاز والماء، المرسوم التنفيذي الذي 

 10تحدد فيه العناصر التي تضمنتها المادة يصرح بالمنفعة العمومية فيها لا 

أنّ هذا الاعفاء من ذكر البيانات في المرسوم  إلا .(1) 91/11من القانون 

يكون في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها  ،التنفيذي في هذه الحالة

 والحصرية بالنسبة للعمليات التي شرع فيها.

التي  93/186مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  10 ةوتنص الماد     

على أن يقوم الولاة  3بموجب مادته  05/248استحدثها المرسوم التنفيذي رقم 

من قبل الإدارة نازعة الملكية للأملاك  ،المعنيون بإعداد قرار الحيازة الفورية

 توالحقوق العينية أو الاثنين معا، وهذا مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضا

المعنويين منزوعي الملكية لدى الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين و/أو 

يتم بمجرد نشر المرسوم  ،الخزينة العمومية، وينص على أن هذا الاجراء

التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 خاص جديد. . وهو كذلك إجراء(2)الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

خاصا بالمشاريع ذات البعد الوطني  ،واستحدث المشرع اجراء جديدا     

د الدخول في بع ،يقضي بأن تتم مباشرة إذ الملكية،والاستراتيجي يتعلق بنقل 

خاضع لإجراءات الشهر الحيازة، ويتم ذلك بموجب عقد إداري لنزع الملكية 

 .(3)العقاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإضافة المادة  91/11المتممة للقانون رقم  30/12/2013الصادر في  13/08من القانون رقم  37 المادة (1

 .31/12/2013الصادرة في  68. الجريدة الرسمية رقم 3مكرر  12

 المذكور سابقا. 05/248المرسوم التنفيذي رقم  (2

 30/12/2007الصادر في  07/12قانون المستحدثة بموجب  91/11رقم من القانون  2مكرر  12المادة  (3

 .31/12/2007الصادرة في  82. الجرية الرسمية رقم 2008يتعلق بقانون المالية لسنة 
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 08/202التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم  ،الإجراءات الخاصةومن      

البعد  لمشاريع ذاتبافيما يتعلق  المتعلقة بالتعويض أن الطعون القضائية

بموجب  فيها التصريح بالمنفعة العمومية يتمّ التي  ،طني والاستراتيجيوال

وهذا . (1) ة الفوريةالحيازفي طريق  ةعثر حجرتقف ولا  ،تنفيذي مرسوم

اجراء  . إلا أنه(2)من القانون المدني 677لما جاء في المادة  ،جراء موافقالا

الطعن  أنّ  والقائلةللقاعدة العامة التي جاء بها قانون نزع الملكية مخالف 

ي المرسوم التنفيذوتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان القضائي له أثر توقيفي. 

لها أثر هي التي ليس  ،مجال التعويض في الطعونعلى  ينص ،08/202

 "الطعون"جاء فيه أن  43/07توقيفي، فإن المنشور الوزاري المشترك رقم 

وليس الطعون  ،كل الطعونيفهم منه أي  ،(3)ي توقيفليس لها أثر القضائية 

 ما جاء في المرسوم التنفيذي.مع لف اخت. وهو بذلك فقط الخاصة بالتعويض

لأن  سهو. مجرد أم هو ،في المرسوم التنفيذيوالسؤال هو هل وضح ما جاء 

 المنشور لا يعدل المرسوم بناء على مبدأ تدرج النصوص القانونية.

بإجراءات نزع في الإسراع  ورغبة منه ،رعالمشنعتقد أن وعلى كل حال      

توى المسكبير على  أثر المشاريع الهامة التي لهامثل هذه في  ،أكثرالملكية 

 ،هذه المشاريعوخشية من أن تؤدي النزاعات القضائية إلى تعطيل  .الوطني

الإجراءات، وإلا لماذا أثر توقيف على باقي  لتحريكها ألا يكون عمل على

ة الفورية مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي المصرح الحيازنص على 

نعتقد و  ؟الملكية مباشرة بعد ذلكثم القيام بإجراءات نقل  ؟بالمنفعة العمومية

  رع فيشمسهو. فالما ورد في المنشور الوزاري المشترك المذكور مجرد أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكور سابقا. 08/202المرسوم التنفيذي رقم  (1

وجب أن  "إذا وقع خلاف في مبلغ التعويضمن القانون المدني الجزائري على أمه:  677تنص الماد  (2

لاك لحيازة الأم مانعا بأي حال يشكل ألايحدد هذا المبلغ بحكم قضائي، إلا أن  تحديد مبلغ التعويض يجب 

 المنتزعة".
 المكور سابقا. 43/07المنشور الوزاري المشترك رقم  (3
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رأينا يقصد أمرين اثنين هما: الأول هو عدم إجازة الطعن في قرارات الوالي 

 وفي عقود نقل الملكية التي نص عليها النص الجديد. بالحيازة الفوريةالمتعلقة 

والأمر الثاني هو إجازة رفع دعوى التعويض وطلب رفع قيمة المبلغ الذي 

قدمته الإدارة، بشرط ألا يكون لهذه الدعوى أثر موقف على الإجراءات 

 المتبقية. 

 التنفيذي المصرح هل الطعن في المرسوم وهناك سؤال آخر يطرح نفسه،     

بالمنفعة العمومية له أثر موقف على الإجراءات التي تليه؟ لم يجب القانون 

نجده وضع  05/248على ذلك. إلا أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

التي تنص  10أي مباشرة بعد المادة  ،مكرر 10الاجراء الجديد ضمن المادة 

ة نص على أن يقوم الولا هعلى كيفية التصريح بالمنفعة العمومية، ثم كون

بإعداد قرار الحيازة الفورية بمجرد نشر المرسوم التنفيذي المصرح بالمنفعة 

العمومية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دليل 

غير موقف لباقي الإجراءات. لأنّ الاجراء  ،تبر المرسوم التنفيذيعلى أنه اع

هو التحقيق الجزئي. وحيازة الأموال والحقوق في القواعد العامة  ،الموالي

لا  42في مادته  93/186كما جاء بها المرسوم التنفيذي رقم  ،لنزع الملكية

صدار يق الجزئي، وإبما فيها التحق ،تتمّ إلا بعد إتمام كل إجراءات نزع الملكية

قرار القابلية للتنازل وقرار نزع الملكية، بل وحتى إتمام إجراءات الشهر 

العقاري. فإذا نص الاجراء الجديد على القيام بالحيازة ثم نقل الملكية مباشرة، 

 يعني أن المرسوم التنفيذي المصرح بالمنفعة العمومية ليس له أثر موقف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا 05/248المرسوم التنفيذي رقم  (1

 .المذكور سابقا 93/186 المرسوم التنفيذي رقم (2
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 الباب الثاني: الإجراءات الإدارية اللاحقة للإعلان عن المنفعة العمومية.

 

بعد أن درسنا الإجراءات التي تسبق التصريح بالمنفعة العمومية، ووقفنا      
على أهميتها وحتميتها، ودورها في إثبات فاعلية المنفعة العمومية. وعرفنا أن 

اللاحقة إلا بعد  هذه المرحلة ذات أهمية قصوى، إذ لا يمكن القيام بالإجراءات
نزع الملكية من د ذاتها تسمى " . ذلك أن عملية نزع الملكية في حإنجازها

. بمعنى أنهّ إذا لم تتوفر المنفعة العمومية في المشروع أجل المنفعة العمومية"
المراد إنجازه، لا يمكن تنفيذ نزع الملكية، لأنّ شرطها الأساسي لم يتوفر، ألا 

ولا يمكن إثبات المنفعة العمومية هذه إلا من خلال ". المنفعة العموميةوهو "
وهذا كله يؤدي إلى الإجراءات والتحقيقات والتحريات والاستشارات. هذه 

إثبات النفعة العمومية والتصريح بها بموجب القرار الإداري الذي تصدره 
ة ال والحقوق العينية العقاريأصحاب الأمو به السلطة الإدارية المختصة. وتعلم

 المنفعة العمومية، التي. هذه الإجراءات السابقة للإعلان عن القانونية بالطرق
 لا يتجزأ منه، فالتحقيق المسبق من فضي إلى صدور هذا القرار تعتبر جزء  ت

 مكونات قرار التصريح بالمنفعة العمومية كون هذا الأخير قرار مركب.

 ح التحقيق وتعيينتفالتي تبدأ من صدور قرار  ،ورأينا أن هذه المرحلة     

رحلة أهم م ،وشهره بالمنفعة العمومية يحاللجنة وتنتهي بصدور قرار التصر

باقي بمواصلة في عملية نزع الملكية. كونها هي التي تسمح للإدارة 

من القانون  677المادة  عليه تنص كماالإجراءات، في ضوء المشروعية. 

، إلا في المدني الجزائري على أنه:" لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته

ها في القانون. غير أن للإدارة الحق في نصوص عليمالأحوال والشروط ال

نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة 

مربط الفرس هو المنفعة  وإذن عادل ".ومنصف العامة مقابل تعويض 

العمومية. لأنه كما رأينا لا يمكن حرمان الشخص من ملكيته لتحقيق منفعة 

 .وهذا من باب أولى للأشخاص العاديين أورة خاصة سواء للإدا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لتنازل عن الأملاك.ل ةالقابلي بقرارالفصل الأول: الإجراءات الخاصة     

وإثبات المنفعة العمومية، والتصريح  ،المرحلة الأولىبعد الانتهاء من ف     

وبعد أن يصبح هذا القرار  اداري، بفاعليتها بصفة رسمية من خلال قرار

د وإما بع ،نهائيا نافذا غير قابل للطعن فيه. وهذا إما بعد فوات أجل الطعن

بقى لا ي ،بسلامته في حالة الطعن في مشروعيتهيقضي  صدور حكم نهائي

، المشروع مخططمناقشة تنفيذ لكنه يمكنهم  ضده.للأفراد مجال للاحتجاج 

والتغييرات الممكنة عليه، أو إظهار الأجزاء من العقارات التي ليست 

ضرورية لتنفيذ قرار التصريح. وهكذا تتمثل الإجراءات التي تلي قرار 

على  المخططات الاشغفي تحديد كيفية تطبيق  ،التصريح بالمنفعة العمومية

 .(1)الاشغال عليها جاز هذه نالتي يراد إ ،العقارات

لأصحاب المصلحة وكيف؟ بأية ضمانات  ؟لكن ذلك يتم من قبل من     

الخاصة؟ هذا هو الموضوع الذي سوف نتطرق له من خلال هذا الفصل، الذي 

سوف نخصصه لدراسة التحقيق الجزئي وتحديد كامل الأملاك والحقوق 

وقرار قابلية  وتقييم الأملاك والحقوق ،المبحث الأولوهوية أصحابها في 

 التنازل في المبحث الثاني.

 .الجزئيحقيق تالمبحث الأول: ال

القديم ينص على التحقيق الجزئي، ولا على  الملكية لم يكن قانون نزع    

قوق على أن يتم تحديد الأموال والح ،للتنازل، وإنما كان ينص فقط قرار القابلية

أصحابها عند القيام بالتحقيق المسبق، وأن يتضمن قرار التصريح  وهوية

بالمنفعة العمومية قائمة هذه الأموال والحقوق. فإن لم يتضمنها هذا القرار، 

 نص على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Manuel de l’expropriation pour cause d’utilité publique. M. Debray.           

A. Durand libraire. 1845. Page 25. 
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 ،إذن مرحلة التحقيق الجزئي. (1)وضعها ضمن قرار نزع الملكية وجوب 

لم ينظمها هذا الأمر. أما قانون نزع الملكية  ،وإصدار قرار القابلية للتنازل

مخالفا بذلك القانون  ،فقد نظم هذه الإجراءات بتفصيل ،91/11الجديد رقم 

ذات أهمية قصوى بالنسبة  ،القديم. وحسنا ما فعل، إذ تعد هذه الإجراءات

 لضمان حماية حقوق أصحاب الأموال والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها. 

 المطلب الاول: مفهوم التحقيق الجزئي. 

جراء التحقيق الجزئي؟ إهو لماذا  ،بادئ ذي بدء ،السؤال الذي يطرح نفسه     

ن م وهوية أصحابهاوقد تم تحديد الأموال والحقوق العينية المراد نزع ملكيتها 

اء على وهذا بن لب نزع الملكية إلى الواليطقبل المستفيد عند تقديمه الملف 

إعلامهم بواسطة الشهر بمناسبة صدور قرار فتح  وقد تمّ . دراسة فنية قام بها

ن اللجنة، عن نية الإدارة نزع ملكيتهم. كما تم إعلامهم التحقيق المسبق وتعيي

بمناسبة صدور قرار التصريح بالمنفعة العمومية.  النشر والتبليغعن طريق 

كما أن أملاكهم محددة في مخطط الوضعية الذي تضمنه الملف الذي قدمه 

 التحقيق الجزئي؟ لماذا فإذنالمستفيد. 

 91/11من القانون رقم  16لى نص المادة للإجابة عن هذا السؤال، نعود إ     

يتم خلال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة  ،التي تنص على أنه

وهوية  ،اد نزع ملكيتهارقارية المالع والحقوق العينيةالعمومية، تحديد الأموال 

 همةوتوكل م. ويتم لهذا الغرض تحقيق يسمى "التحقيق الجزئي"، أصحابها

ن لدى الخبراء المعتمدي المساحين التحقيق إلى محافظ محقق من بينالقيام بهذا 

أن التحقيق الجزئي يقوم به ذوي  ،تبين من خلال هذه المادةيالمحاكم. و

لأنه يخضع لعملية فنية دقيقة. ويهدف إلى إنجاز المخطط  الاختصاص،

 عن إذن المهمة تختلفالكين وأصحاب الحقوق الآخرين. قائمة المالجزئي و

قانوني  ،هذا لسببين اثنين. الأولها المستفيد عند إعداده للملف. ولك التي قام بت

  دةع فهو أن المحافظ المحقق يمنحه القانون ،تقني. أما السبب القانوني والثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 76/48الأمر رقم  من 7و 3المادة المذكور سابقا.  76/48الأمر رقم  (1

 

(167) 

 



. إذ يسمح له باستدعائهم والحقوق العينية الأموال مالكيصلاحيات اتجاه 

مستندات الثبوتية. كما يمنحه صلاحيات اتجاه الإدارة، إذ يمكنه الواستشارة 

 حومصلحة مسالعقارية  ومن المحافظةطلب الوثائق من مديرية املاك الدولة 

ي أن ه ،الشيء التي لا يتوفر للمستفيد. أما الأسباب الفنية ،(1) الأراضي

مدين المساحين المعت التحقيق الجزئي يقوم به أصحاب الاختصاص من الخبراء

وأن توفر أعوزته القوة  ،وهو أيضا غير متوفر للمستفيد ،لدى المحاكم

 . القانونية

 ، نجدها93/186من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  وبالرجوع إلى     

تحدد مفهوم التحقيق الجزئي بوضوح، إذ تنص على أن هدفه هو تحديد 

ن أووبكل الوسائل.  ،تحديدا دقيقا وحضوريا ،الممتلكات والحقوق العينية

والتحقق المراد نزع ملكيتهم  ،توضيح هوية أصحاب الأموال ،منه الغرض

أو بواسطة معاينة  ،، إما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكيةمنهم

الملكية في العقارات المعنية، في حالة عدم وجود تلك المستندات. ومن خلال 

يق الدقأن المقصود من وراء التحقيق الجزئي هو التحديد  يتضح ،هذه المادة

مما يعطي  ،خاصة أن ذلك يتم حضوريا، اللأموال والحقوق وأصحابه والكامل

دفاعا عن  ،والملاحظات ،قتراحاتذوي الشأن الحق في الاعتراضات والا

يتم بحضورهم وليس في غيابهم كما كان الأمر بالنسبة  ،حقوقهم. فالتحديد هذا

 لما يقوم به المستفيد. 

تعطي المحافظ المحقق الحق ف ،يذيمن نفس المرسوم التنف 15اما المادة      

لمنفعة العناصر الواردة في قرار التصريح بمع ا ،المخطط الجزئيمقارنة في 

 تطابقهما. مدىوالاشهاد على  ،العمومية

أهمية قصوى في  اتالمحافظ المحقق ذ مهمة يتبين أن ،ومن خلال ذلك   

مع عناصر  ،عملية نزع الملكية، كونه يراقب مدى مطابقة المخطط الجزئي

ود من وراء هذا الاجراء حماية صوالمققرار التصريح بالمنفعة العمومية. 

 والحيلولة دون اعتداء الإدارة عليها. الملكية الخاصة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  21( المادة 1

      

 (168) 



 أي الأول،يختلف التحقيق المسبق عن التحقيق الجزئي. كون و          

التحقيق المسبق يهدف إلى إثبات المنفعة العمومية للمشروع المزمع إنجازه 

 ،والحقوق المراد نزع ملكيتهابغض النظر عن طبيعة الأملاك  ،ردةبصفة مج

 ،الجزئي قوهو التحقي ،. أما الثانيوبصرف النظر عن هوية أصحابها

 سوف ينجز عليهاالحقوق التي ما هي الأملاك و ،بدقة تحديدال فالغرض منه،

 بعد أن تم إثبات المنفعة، متعويضهها حتى يتم يالمشروع. ومن هم مالك

 .العمومية

 بالإضافة إلى أهميته العملية، ذا قيمة قانونية. ذلك ،يعتبر التحقيق الجزئيو     

 .(1)أن الإدارة غير ملزمة بعد التصريح بالمنفعة العمومية بإنجاز نزع الملكية 

نيتها  ديأتي ليؤكالمشروع لسبب أو لآخر. والتحقيق الجزئي فقد تتخلى عن 

 جراءات. الإفي مواصلة 

 . المطلب الثاني: تعيين المحافظ المحقق

أنه خلال  ، على93/186من المرسوم التنفيذي رقم  12تنص المادة      

يصدر  ،نشر قرار التصريح بالمنفعة العموميةالتي تلي  ،الخمسة عشر يوميا

 ،الوالي قرارا بتعيين المحافظ المحقق، الذي يختار من بين المساحين الخبراء

 المعماريين المعتمدين لدى المحاكم. 

ينص على تعيين محافظ محقق فقط،  ،والملاحظ أن القانون الجزائري     

خلافا للمشرع الفرنسي الذي ينص على تعيين محافظ محقق أو لجنة تحقيق 

اختيار المشرع الجزائري صائب، كون عملية التحقيق الجزئي  ونرى أن  .(2)

عملية كما قلنا فنية تقنية دقيقة تحتاج إلى أصحاب الاختصاص. ولا داعي 

كون اللجان في مثل الاعمال تكون بدون جدوى، بل قد  ،لتكليف لجنة بذلك

 ذا إتشكل عرقلة لإنجاز المهمة، وقد قال أحد السياسيين الفرنسيين القدماء:" 

______________ 

 .46الصفحة  –المرجع السابق  –وناس عقيلة  (1

2) Art.  R.131-1 du code de l’expropriation pour utilité publique français. op.cit. 
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أشكل له لجنة". وقال بنفسي، أما إذا أردت أن أغرقه،  أردت  حل مشكل، أحله

 دفن القرن العشرين:" إذا أردت  أجد رؤساء الحكومة الفرنسيين في مطلع 

عمال اللجان، وإن كانت في بعض ل له لجنة". كل هذا لنبين أن أقرار، شكّ 

 المجالات مفيدة، كونها تسمح بتعدد الآراء، وتبادل الأفكار، فتكون المسؤولية

في اتخاذ القرار، إلا أنها في مجالات معينة مثل المجال التقني والفني،  مشتركة

يكون مفعولها سلبيا. إذ قد تفضي إلى النقاشات الجانبية التي تؤدي إلى تعطيل 

العمل. والملاحظ أن المشرع الجزائري، إذا كان اختار تكليف محافظ محقق 

من أن يكون له مساعدين.  ،وأبعد خيار اللجنة، فلم يحرم هذا المحافظ المحقق

أنه بإمكانه  ، على93/186من المرسوم التنفيذي رقم  15فقد نصت المادة 

في اشغال تحرياته وفي صياغة كل وثيقة وجب  الاستعانة بأي شخص يختاره

 ين الذين يختارهم المحافظ المحققلأن المساعد .(1) صياغتها أثناء التحقيق

ضافة بالإ ره في انضباط مما يسهل العمل.يأتمرون بأوام ،يكونون تابعين له

يلزم الإدارة بمساعدة المحافظ  43/07إلى أن المنشور الوزاري المشترك رقم 

المحقق عن طريق الاعتماد على مكاتب الدراسات المتخصصة من أجل إعداد 

 .(2)مهمته المخططات الجزئية لتسهل 

نصت على كيفية تعيين  التنفيذي، من هذا المرسوم 12ورأينا أن المادة     

 أن تعيينه يكون بقرار من فبينتالمحافظ المحقق والأجل الذي يعين فيه. 

الوالي، وأجل تعيينه الخمسة عشر يوما التي تلي نشر قرار التصريح بالمنفعة 

 العمومية.

 الفرع الأول: أجل تعيين المحافظ المحقق.

جاء فيها أنه طوال الفترة التي  91/11من القانون رقم  16أن المادة  رأينا     

 ، يتم تحديد الأملاك والحقوق (3) حددها قرار التصريح بالمنفعة العمومية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الحقوق المراد نزع ملكيتهم. ويتم في هذا وهوية المالكين وأصحاب العقارية 

الشأن إجراء تحقيق يسمى التحقيق الجزئي، يقوم به محافظ محقق حسب المادة 

جعلت مجال هذه العملية كل الفترة التي حددها قرار  ،منه. إذن هذه المادة 17

التي أقصاها أربع سنوات يمكن أن يتم فيها  ،التصريح بالمنفعة العمومية

الذي  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة لجزئي. إلا أن االتحقيق 

عيين المحافظ المحقق في مهلة جعلت ت 91/11لتطبيق القانون رقم  صدر

الخمسة عشرة يوما الموالية لنشر قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وليس 

 تإذ القرارا ة إضافية لأصحاب الحقوق والأموال،لصدوره. وهو ضمان

. شرها أو تبليغها، وليس من تاريخ نالإدارية تكون نافذة من تاريخ صدورها

. ورغم ذلك نص القانون على (1)لأن النشر والتبليغ وسيلتان للاحتجاج بالقرار

 كون هذا التعيين يأتي من تاريخ النشر، وهو أمر مستحسن، تعيين المحافظ

  بعد علم ذوي الشأن بقرار التصريح.

 ي قرار التصريح بالمنفعة العمومية.حالة الطعن ف  (1

قرار التصريح بالمنفعة العمومية أمام  مشروعية لكن في حالة الطعن في    

ار، تنفيذ هذا القرعلى  له أثر موقف في هذه الحالة أن الطعن مع العلمالقضاء، 

 . فهنا نكون أما وضعيتين،91/11من القانون رقم  13طبقا لنص المادة 

إذا بادر المعنيون بالطعن قبل صدور قرار تعيين المحافظ المحقق،  ،الأولى

عرض له عند دراسة تنوهو ما سوف إذا تم الطعن بعده.  ،والوضعية الثانية

 آثار الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

 ،بأن الأصل في دعوى الإلغاء ،ولكن قبل التطرق إلى ذلك لابد أن نذكر     

ي يبقى نافذا يرتب كل آثاره ذالمطعون فيه، ال قرارف تنفيذ الأنها لا توق

، أو تأمر القانونية، من يوم صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

بناء على طلب المعني بوقفه. والحكمة من وراء المحكمة الإدارية بوقف تنفيذه 

ببين د إلى سيعو ،بقاء سريان آثار القرار الإداري رغم الطعن فيه أمام القضاء

 عدم تعطيل نشاط الإدارة الرامي أصلا إلى تحقيق الرغبة في أولهما  اثنين،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، الإداريــــــةالمصلحة العامة. والسبب الثاني يعود إلى قرينة صحة الاعمال 

الطعون الإدارية من قبل بعض محبي استــــغلال عن إمكانيـــة  ناهيك

 وبالتالي الإدارة، بصفة تعسفية.، لتعطيل أعمال ونشاطات (1)الخصومات

 تعطيل المصلحة العمومية. 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في  1فقرة  833وقد نصت المادة      

ن: " لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، هذا الشأن على أ

 ،القرار الإداري المتنازع فيه". وإذن القاعدة العامة في دعوى الإلغاء كما قلنا

 لكن هناك استثناءان يردانتوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.  إنها لا

 ذه بناء على طلبعلى هذه القاعدة وهما: أن تأمر المحكمة الإدارية بوقف تنفي

في فقرتها الثانية،  833المعني بالوقف، وهو ما نصت عليه المادة نفس المادة 

إذ جاء فيها: " غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب 

الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري". والاستثناء الثاني على هذه 

تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو ما جاء  القاعدة هو أن ينص القانون على وقف

المذكورة: " ما لم ينص القانون على  833في آخر الفقرة الأولى من المادة 

في  91/11من القانون رقم  13تأسيسا على ذلك نصت المادة وخلاف ذلك". 

فقرتها الثالثة على أنهّ:" وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة 

ة لا طعون القضائيئلة بأن الاخالف المشرع الجزائري القاعدة القف، العمومية"

توقف تنفيذ القرارات الادارية المطعون فيها، وأخذ بالاستثناء الوارد في آخر 

القاضي بجواز مخالفة القاعدة العامة والنص على وقف  833نص المادة 

 24/00الداخلية رقم التنفيذ. وهو ما أكده المرشد التطبيقي الصادر عن وزارة 

 .23/09/2000الصادر في 

والجدير بالذكر أن الاحكام المتعلقة بوقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة    

العمومية، تنطبق أيضا على الدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة كأول وآخر 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 910درجة، طبقا لنص المادة 
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 .التحقيق الجزئيعلى  آثار وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية (2

رأينا أن المشرع الجزائري أقرّ مبدأ وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة      

العمومية بمجرد رفع دعوى قضائية ضده. فما هو أثر وقف التنفيذ هذا على 

 ؟ ولكن قبل أن نتطرق لذلك، لابد أن نعرف ما هي آثارالتحقيق الجزئي اجراء

ن أ ،ادئ ذي بدءب ،تنفيذ القرار الإداري بصفة عامة. ويمكن أن نقولوقف 

وقف التنفيذ لا ينصب على القرار الإداري بذاته، وإنما ينصب على آثاره، 

لا يلغيه وقف  ،. بمعنى أن القرار الإداري المطعون فيهويجمدها فيوقفها

 ،يذما لم يصدر قرار قضائي بإلغائه. ذلك أن وقف التنف ،التنفيذ، بل يبقى سليما

 أثرباجراء مؤقت يجمد الآثار التي قد يرتبها القرار الإداري المعني. ويسري 

ى ولا رجعية له عل فوري، فيمنع الإدارة من تنفيذ ما لم ينفذ من أثار قرارها.

إلى غاية صدور حكم في  ،ما تم تنفيذه. ويستمر هذا التجميد للقرار الإداري

ار الإداري كـأن لم يكن، وانمحت . فإن قضى بإلغائه، اعتبر القر(1)الموضوع 

إذا  احالة التي كانت عليها قبل صدوره. أمآثاره، وعادت الأوضاع إلى ال

 ههذا الأخير آثار رفض القضاء الطعن، اعتبر القرار سليما مشروعا، يرتب

 القانونية من تاريخ تبليغ الحكم القضائي.

 لمنفعة العمومية،وتجدر الإشارة إلى أن وقف تنفيذ قرار التصريح با     

وقيدها بأمانة ضبط الجهة القضائية،  ،يسري من تاريخ رفع الدعوى القضائية

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ جاء  823كما تنص عليه المادة 

فيها:" تقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة". 

الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع  فقرتها الثانية:" يسلم أمينوجاء في 

العريضة...". إلا أنه عمليا تتوقف الإدارة عن تنفيذ قرارها من تاريخ تبليغها 

 بعريضة افتتاح الدعوى، لأنها قبل ذلك لم يكن بإمكانها العلم  المدعيمن قبل 
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كونه هو الطرف الذي يهمه  ،على أن يسرع المدعي في تبليغها الدعوى، بهذه

أمر وقف التنفيذ. ومع أن قانون نزع الملكية لم ينظم مسألة تاريخ وقف التنفيذ، 

وكيفية تبليغ عريضة رفع الدوى القضائية للإدارة حتى تتمكن من التوقف عن 

تنفيذ قرارها، إلا أنه يمكن القياس في هذا المجال على حالة وقف التنفيذ 

من قانون الإجراءات المدنية  837تنص المادة بموجب حكم قضائي. ف

والإدارية على أن:" يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار 

( ساعة، وعند الاقتضاء، يبلغ بجميع 24الإداري خلال أجل أربع وعشرين )

الوسائل، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار 

عون فيه". وجاء في فقرتها الثانية: " توقف آثار القرار الإداري الإداري المط

التنفيذ  أو تبليغ أمر وقف المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي

إلى الجهة الإدارية التي أصدرته". فإذا أسقطنا هذا الحكم على وقف التنفيذ في 

الأمر الإسراع في  قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وجب على من يهمه

تبليغ عريضة رفع الدعوى للإدارة التي أصدرت قرار التصريح. إذ نلاحظ 

 ،على الإسراع في التبليغ أن المشرع يلحّ  ،المذكورة 837من خلال المادة 

ي من ساعة فقط. وجعل وقف التنفيذ يسر (24) ع وعشرينفجعله يتم في أرب

تي ي من تاريخ تبليغ الإدارة البل وجعله يسر تاريخ وساعة التبليغ الرسمي،

مادام المدعي في دعوى الغاء قرار وأصدرت القرار بجميع وسائل التبليغ. 

 ،هو الطرف الذي يهمه الإسراع في تبليغ الإدارة ،التصريح بالمنفعة العمومية

 .الإجراءات الخاصة في التبليغ تنفيذ قرارها، عليه أن يمتثل لهذهقصد وقف 

 مواصلة إجراءات نزع الملكية. نع الإدارة عانتما (أ

أما بالنسبة لآثار وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية على باقي      

 ،ققتعيين وعمل المحافظ المحب تلك التي تتعلق إجراءات نزع الملكية، وخاصة

ذلك أنه وخلافا للقانون الفرنسي الذي جعل التحقيق  جدا. مؤثرة وخطيرة فهي

عن قرار التصريح بالمنفعة العمومية، وليس متعلقا به، إذ  الجزئي منفصلا

  ،(1) قد يتم إما بالتزامن مع التحقيق المسبق ،نص على أن التحقيق الجزئي
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القانون في الجزائر جعل التحقيق الجزئي مرتبطا بصدور  ، فإن(2)بعده وإما 

التصريح بالمنفعة العمومية، ولا يتم إلا بعد صدوره، كما نصت عليه قرار 

: " يصدر الوالي خلال الأيام 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة 

لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة  الموالية (15) الخمسة عشر

انجاز التحقيق الجزئي.  دالعمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق.... قص

إثر  ىثمّ علوبالتالي أذا صدر قرار التصريح بالمنفعة العمومية وتم نشره، 

ذلك تم الطعن فيه قضائيا تتوقف كل إجراءات نزع الملكية، وأولها التحقيق 

دور قرار ع دعوى الإلغاء قبل صهنا نكون أمام حالتين. حالة رف. والجزئي

دور د صتعيين المحافظ المحقق، والحالة الثانية هي عندما ترفع الدعوى بع

 الشروع في انجاز التحقيق الجزئي.هذا القرار، و

دام المشرع منح أجل شهر لرفع دعوى الطعن في قرار التصريح ماو     

جهة، وألزم الوالي بإصدار قرار تعيين المحافظ المحقق بالمنفعة العمومية، من 

قد ف قرار التصريح بالمنفعة العمومية، خلال خمسة عشر يوما الموالية لنشر

ي أ ويتم تبليغ الوالي بذلك قبل صدور قراره هذا، ،ترفع الدعوى القضائية

في هذه الحالة لا اشكال في من أجل الشهر. ف الأولى خلال الخمسة عشر يوما

إصداره. لكن الاشكال يكون الإدارة عن متنع فتالأمر، ما دام القرار لم يصدر، 

فأصدر الوالي قراره في الخمسة عشر  ،في حالة ما إذا تأخر رفع الدعوى

ن أجل لأ أي في الخمسة عشر يوما المتبقية، يوما، ثم ترفع الدعوى بعد ذلك،

توقف المحافظ المحقق عن القيام بأي اجراء من الشهر لم ينتهي. فهنا ي

إجراءات التحقيق المسبق، لأنه يمنع عليه قانونا ذلك، فلا يمكنه الدخول إلى 

. إلا أن القيام بأي اجراء من هذا النوعولا  ،العقارات ولا استدعاء الأطراف

 يغحافظ قبل تبليطرح نفسه. ما مصير الإجراءات التي قام بها الم آخر سؤالا

ما التنفيذ ك بأن وقفللإجابة على هذا السؤال، نقول  عريضة رفع الدعوى؟

الإجراءات التي سبقته بأثر رجعي، فوري، فلا يؤثر في  له أثر القول سبق

 وبالتالي تبقى
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القرار القضائي في صدور الإجراءات السابقة سليمة صحيحة، إلى غاية 

من حيث توقفت تستأنف الإجراءات  ،إذا كان إيجابياـــف .(1)موضوع الدعوى 

بعد  يفإن لم تكف التي حددها قرار التعيين،المتبقية من تلك المدة  في الآجال

 ذلك، جاز للوالي تمديدها.

 إجراءات التقاضي.الاسراع في  (ب

خالف فيه كثير من النظم  ،انفرد بإجراءإذا كان المشرع الجزائري      

القانونية في دول أخرى، ألا وهو وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية، 

في حالة الطعن فيه أمام القضاء، إلى غاية صدور حكم في موضوع الدعوى. 

لحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، وا ،وهي ضمانة جديدة لأصحاب الأموال

وحرصا منه على  ،ه إلى جانب ذلكوحماية إضافية لحق الملكية الخاصة. فإنّ 

م تعطيل المصلحة العامة، التي يمثلها نزع الملكية، وضع قواعد جديدة عد

سواء فيما يتعلق  ، في مجال آجال التقاضي،يزة ومتطورة ومتقدمةومتم

فرض مدد قصيرة لإصدار ، أو في مجال فبتقليص أجل الطعن والاستئنا

يعود إلى محاولة التوفيق بين حماية المصلحة الخاصة  ،الاحكام. كل هذا

لأصحاب الأموال والحقوق العينية المزمع نزع ملكيتها، وبين تحقيق المصلحة 

المراد إنجازه. فعندما نص على العامة المتمثلة في المشروع ذي النفع العام 

وقف تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية عند الطعن فيه قضائيا، كان يرمي 

إلى ضمان حماية قانونية ومادية وحتى نفسية لأصحاب الأموال. ولما عمد 

إلى تقليص الآجال في التقاضي، كان يهدف إلى ضمان الإسراع في عملية 

المنازعات القضائية. فإذا علمنا  ت مددلو طال ،هانزع الملكية، وتفادي عرقلت

لقضائية مطية لإطالة أمد أنه قد يعمد بعد الأشخاص إلى استعمال الإجراءات ا

 و ــبصفة تعسفية. كونهم يعارضون عملية نزع الملكية من أصلها. وه النزاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .150الصفحة  – المرجع السابق –بعوني خالد  (1
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ا ذلأن الناس لا يتنازلون عن أموالهم بسهولة، خاصة إذا كان ه ،أمر مفهوم

ولأجل ذلك عمد المشرع  .(1)التنازل جبريا، قهريا خارجا عن إرادتهم 

غلق الباب أمام كل تعسف وتماطل وتقاعس يعرقل عملية نزع إلى  ،الجزائري

 الملكية.

 .تقليص مواعيد التقاضي -

 بتقليص مواعيد ،قام المشرع الجزائري ،للأسباب التي ذكرناها سابقا     

فيما تعلق بأجل رفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة  خاصةالتقاضي، 

، مخالفا بذلك القواعد العامة لمواعيد رفع دعوى الإلغاء. فميعاد رفع العمومية

ن الإجراءات المدنية لقرارات الادارية الذي نص عليه قانوغاء لدعوى الإل

 829تنص المادة  ذوالإدارية، هو أربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر. إ

على أن:" يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر، يسري من 

نشر  ، أو من تاريختاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي

في  قلص هذه المدةظيمي". إلا أن المشرع القرار الإداري الجماعي أو التن

شهر واحد، أي ، إلى 91/11ي قانون نزع الملكية رقم ف 2فقرة  13المادة 

ربع المدة العادية، فجاء فيها:" لا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهر 

ابتداء من تبليغ القرار أو نشره". ولم يكتفي بذلك ولكن تفادى الإجراءات 

تي تطيل أمد النزاع، فلم ينص على التظلم الاداري المسبق الأخرى ال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأن  830المنصوص عليه في المادة 

تخفيف إجراءات التقاضي. ذلك أنه إلى  مسعى يحبط كل بهذا الاجراءالعمل 

 وى ـــإذا أخذنا بالتظلم المسبق كما سبق قوله، سوف يستغرق ميعاد رفع الدع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ماكيافيلي في كتابة الأمير يقول بأن الانسان قد ينسى موت أبيه ولا ينسى فقدان أمواله. (1

« Sur toutes choses, s’abstenir du bien d’autrui, car les hommes plus tôt la mort de leur père 

que la perte de leur patrimoine ».voir Remi koltirine op.cit. p. 08. 
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، ثم شهرين لرد 830لرفع الطعن بنص المادة ثمانية أشهر، منها أربعة أشهر 

تليها مدة شهرين آخرين لرفع دعوى الإلغاء، الإدارة الصريح أو الضمني، 

ولا مع  مما مجموعه ثمانية أشهر، وهي مدة لا تتلاءم مع طبيعة نزع الملكية،

 ،سراع في اشباع حاجات المواطنين. وحسنا فعل المشرع الجزائريحتمية الإ

نصه على اجراء التظلم الإداري المسبق، وبذلك تفادي التعطيل. وهذه  مبعد

 اءتنطبق على رفع دعوى إلغ ،المقلصة للمواعيد نفسها ،الإجراءات المستعجلة

من  907بنص المادة  دولة،قرار التصريح بالمنفعة العمومية أمام مجلس ال

والإدارية، التي جاء فيها:" عندما يفصل مجلس قانون الإجراءات المدنية 

الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الاحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها 

 أعلاه".  832إلى  829في المواد من 

وأن كان المشرع قلص أجل الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية      

. إلا أنه 829إلى شهر فقط، خلافا للأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة 

بالنسبة لاستئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الناظرة في هذه 

 وهي أجل ،م الإداريةطبق القواعد العامة في استئناف احكام المحاكدعاوى، ال

من القانون رقم  2فقرة  14شهرين من تاريخ تبليغ الحكم. إذ نصت المادة 

على:" تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنية". وقد نصت المادة  91/11

لم توجد  امن هذا القانون: " يحدد أجل استئناف الاحكام بشهرين.... م 950

:" تسري هذه الآجال من يوم التبليغ نصوص خاصة". وجاء في فقرتها الثانية

 الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني".

بخصوص  ،أمام المحكمة الإدارية الطعن مواعيدولابد أن نشير إلى أن      

قرار التصريح بالمنفعة العمومية، أطول من تلك التي تخص الطعن أمام 

 مأما سبة للطعنمجلس الدولة. ذلك لأن قراراته غير قابلة للاستئناف. فبالن

تستغرق الآجال في مجموعها ثلاثة أشهر، شهر لرفع  ،المحكمة الإدارية

فهو شهر واحد  ،الطعن، وشهرين للاستئناف. أما الطعن أمام مجلس الدولة

 فقط، ما دام لا يوجد استئناف.
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 .أو القرار الحكم لإصدارتحديد مدة  -

بالإضافة إلى تقليص مواعيد الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية،      

رة وإجبارية لصدور الاحكام والقرارات يمدة قص ،حدد المشرع الجزائري

الشاملة التي  ، ضمن الرؤيةبشأن هذه الطعون. وتدخل هذه الإجراءات الجديدة

انتهجها بخصوص نزع الملكية، ألا وهي الإسراع بقدر الإمكان في 

 الإجراءات، سواء الإدارية أو القضائية.

سواء  ،هاحكم لإصدار لجهة القضائية المختصةفحدد مدة شهر واحد ْ ل     

إذ  يفصل كأول وآخر درجة.عندما  ،المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة كانت

على أن:" تفصل المحكمة المختصة  91/11من القانون رقم  14 تنص المادة

 عند النظر في استئناف في الطعن خلال أجل شهر". وحدد أيضا لمجلس الدولة

الصادرة بخصوص الطعون ضد قرارات التصريح  ،أحكام المحاكم الإدارية

ة ثبالمنفعة العمومية، مدة أقصاها شهرين لإصدار قراره. فجاء في الفقرة الثال

:" يجب على الجهة القضائية المختصة 91/11من القانون رقم  14من المادة 

بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الأقصى، ابتداء من 

العريضة بأمانة الضبط، سري هذه الآجال من تاريخ إيداع وت تاريخ الطعن.

 .(1)سواء بالنسبة للمحكمة الإدارية أو لمجلس الدولة 

احترام هذه الآجال القصيرة؟  ،لكن هل يمكن للجهات القضائية الإدارية     

 (2) عدم وجود قضاة متخصصين ،نذكر منها ،بالطبع لا، وذلك لعدة أسباب

ضايا قالإذ يتم النظر في  وحداثة القضاء الإداري الجزائري، ،وكثرة الملفات

ضايا العادية، مثلها مثل القالملكية من قبل التشكيلات القضائية الإدارية نزع 

 الإدارية الأخرى. ويترتب على ذلك ولكثرة الملفات المطروحة أمامها بـــأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أنه:" في الحالة التي يجب أن تفصل فيها  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على 822المادة  (1

حدد بنص خاص، لا يسري هذا الاجل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة المحكمة الإدارية في أجل م

 بأمانة الضبط".

من قانون نزع الملكية الفرنسي تنص على أن يعين على مستوى كل محافظة قاضي لنزع  L.211-1المادة  (2

سنوات. وفي حالة الضرورة عندما لا يكفي عدد هؤلاء القضاة يمكن انتداب قضاة آخرين  3الملكية، لمدة 

 لهذا الغرض.بصفة مؤقتة 
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 .(1)تطول مدة الحكم في القضايا ومنها قضايا نزع الملكية

 طرق الطعن ضد القرار القضائي الصادر في الدعوى.حصر  -

 وتحديد مددبتقليص آجال الطعن  ،لم يكتفي المشرع الجزائري       

الخصومة، وإنما في إطار فلسفته الرامية إلى الحد من الإجراءات التي تعطل 

عملية نزع الملكية لم يجز كثيرا من الطعون القضائية العادية وغير العادية. 

رضة في الاحكام النهائية الصادرة في شأن قرار التصريح افلم يجز المع

أن:" يعتبر  على 91/11قم من القانون ر 15بالمنفعة العمومية، إذ تنص المادة 

ا في فالحكم القضائي النهائي، حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طر

الغير الخارج عن الخصومة، بحكم نفس  ضيجز اعتراالخصام أم لا". كما لم 

غير جائز أيضا في الاحكام الصادرة  ،المادة المذكورة. كما أن الطعن بالنقض

: لمنفعة العمومية، كما سبق بيانه، لسببينبشأن دعوى إلغاء قرار التصريح با

حكام الصادرة في هذا الشأن عن المحاكم الإدارية ابتدائية قابلة أولا لأن الأ

للاستئناف، وبالتالي غير خاضعة للطعن بالنقض، وثانيا القرارات الصادرة 

عن مجلس الدولة بخصوص طلب إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية، 

ي ينظر فيها كأول وآخر درجة، أو الاستئنافات التي ترفع أمامه سواء تلك الت

ضد أحكام المحاكم الإدارية، المتعلقة بالطعون ضد قرارات التصريح بالمنفعة 

العمومية، غير قابلة أيضا للطعن فيها بالنقض، لأن قرارات مجلس الدولة في 

 .كلها غير قابلة للطعن بالنقض ،القانون الجزائري

 ،ودعوى تصحيح الأخطاء المادية ،رفع دعوى التفسيرنه يجوز إلا أ    

يرمي إلى تفسير ما كان  ،وإنما الأول ،لب الحكم كونهما لا يؤثران على

 285كما جاء في نص المادة  ،أو تحديد مضمونه بتوضيح مدلولهغامضا فيه، 

 اء ــخطالأى تصحيح ـوالثاني يرمي إلمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15/04/2003قضية )ق ع( زمن معه ضد والي ولاية المسيلة ومن معه فصل فيها مجلس الدولة في  - (1

 يمنح مهلة شهرين لصدور القرار.  91/11سنوات بينما قانون  3. أي مدة 20/12/2000تم في  فوالاستئنا
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ه كما حددت ،غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهلها في عرضالمتمثلة الماديــة 

يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم . وكلاهما لا نفس القانونمن  287المادة 

 للأطراف.  من حقوق والتزامات

 ،في قرارات مجلس الدولة فقط هو جائزف ،أما الطعن بالتماس إعادة النظر     

والإدارية. وفي حالتين من قانون الإجراءات المدنية  963إعمالا لنص المادة 

قدمت لأول  ،فقط هما: إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة

مرة أمام مجلس الدولة. والحالة الثانية، إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم 

ة أنه رغم أن التماس إعاد وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم. وبهذا يتبين

بالمنفعة  حالنطر في قرارات مجلس الدولة المتعلقة بالطعون ضد قرار التصري

إلا أنه لا يوجد ما يمنعه. فما لم  ،لم ينص عليه قانون نزع الملكية ،العمومية

ينص عليه النص الخاص، جاز الرجوع فيه إلى القواعد العامة. والقاعدة 

جائز إلا  نون الإجراءات المدنية والإدارية. إذن فهوالعامة هنا نص عليها قا

 أنه يصعب تصور حدوث الحالتين اللتين تجيزه، إلا نادرا.

ليس لها أثر موقف، ولا تؤثر  ،ومهما يكن، فأن هذه الطعون غير العادية     

وإن كان من الناحية  .ولا تعطل تنفيذه ضدهالذي ترفع  أو الحكم ،على القرار

لأصحاب الأموال والحقوق  ،كونها بدون جدوى ،لم نر سببا لرفعها ،العملية

 المشمولة بنزع الملكية.

 

 الفرع الثاني: قرار تعيين المحافظ المحقق.

أن يتم خلال الفترة التي  ، على91/11من القانون رقم  16نصت المادة        

تحديد الأملاك والحقوق العينية،  ،يحددها قرار التصريح بالمنفعة العمومية

  رضــــالغذا ــهم. ولهـوهوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيت
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من  12وبينت المادة  على أن يتم تحقيق يسمى "التحقيق الجزئي". نصت

، 91/11الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  93/186لمرسوم التنفيذي رقم ا

( يوما الموالية لنشر قرار 15على أن هذا التعيين يتم في الخمسة عشر )

على  91/11من القانون رقم  17ونصت المادة التصريح بالمنفعة العمومية. 

تمدين الخبراء المعيتم اختياره من بين  أن يسند هذا التحقيق إلى محافظ محقق

لابد  ،أن الخبير المختار ،المذكورة أعلاه 12، وحددت المادة (1)لدى المحاكم

ر . وإذن لا يكفي أن يكون الخبيأن يكون من بين المساحين الخبراء العقاريين

 متخصصا في المسح مهندسا وإنما يجب أن يكون ،معتمدا لدى المحكمة

لا يتقنها إلا أصحاب  ،مهمة فنية ،، لأن المهمة المسندة إليهالعقاري

 الاختصاص من الخبراء المساحين. وبما أنه معتمد لدى المحكمة يكون

السلطة  12 عمله رسميا. وأخيرا حددت المادة وبالتالي يكون ،(2)محلفا

نه، فجاء فيها:" يصدر الوالي خلال الأيام الخمسة يعيالمختصة بإصدار قرار ت

المتضمن التصريح بالمنفعة  ،نشر القرار( الموالية لتاريخ 15عشر )

، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العمومية

 العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي...".

 لكذ وعليه يقع على عاتق الوالي مسؤولية تعيين المحافظ المحقق، لأن     

ت بيانا عليه القانون. لكن المشرع فرض اياهمن اختصاصاته التي منحه إ

معينة يجب أن يتضمنها قرار التعيين هذا. فجاء في نفس المادة:" يجب أن 

 يبين هذا القرار ما يلي: 

 اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته،  -
تلقى فيها التصريحات التي يمكن أن ي المقر أو الأماكن والأوقات -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يالذ 10/10/1995المؤرخ في  95/310يتم اعتماد الخبراء لدى المحاكم بناء على المرسوم التنفيذي رقم  (1

الرسمية رقم  ةالجريد-وواجباتهمويبين حقوقهم يحدد شروط وكيفيات التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين 

 .15/10/1995المؤرخ في  60

تنص على:" عند تسجيلهم الأول في قوائم المجالس القضائية،  95/310التنفيذي رقم  من المرسوم 9المادة  (2

 من قانون الإجراءات الجزائية". 145يؤدي الخبراء القضائيون اليمين المنصوص عليه في المادة 
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والمعلومات والمنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع 

 ملكيتها،

 بدء التحقيق الجزئي وانتهائه،تاريخ  -
والملاحظ أن المشرع حدد هذه البيانات التي توضع في القرار بقاعدة      

تمثلت في عبارة "يجب". وإذن هو يلزم الوالي بها، وإلا كان قراره آمرة، 

تسمح للجمهور ولأصحاب الشأن  ،معيبا. وهي كما يتجلى معلومات ضرورية

من معرفة من هو المحافظ المحقق وما هي صفته، كما  ،المعنيين بالعملية

 ،المدة التي سوف يستغرقها التحقيق من معرفة بالإضافة إلى ذلك يتمكنون

وإذا اقتضى الأمر  ،يمكنهم تقديم معلوماتهم وملاحظاتهم ومتى وأين

 . منازعاتهم

والمرسوم التنفيذي رقم  91/11رقم أنه إذا كان القانون  ،والملاحظ     

من  17من خلال المادة  يتبيننصا على تعين محافظ واحد كما  93/186

 43/07منشور الوزاري المشترك رقم من الثاني. فإن ال 12 ةادالأول والم

الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية ووزارة السكن 

لي ، جاء فيه بصريح العبارة أنه:" يقوم الوا(1) ران ووزارة الماليةموالع

بإصدار قرار يعين فيه المحافظين المحققين"، بصيغة الجمع، بمعنى أنه يمكنه 

تعيين أكثر من محافظ واحد. وأكد هذا النهج عندما حث الولاة على رفع عدد 

بقوله:" بغرض الإسراع في اجراء التحقيق الجزئي، على  المحافظين المحققين

رية من أجل رفع عدد الخبراء السيدات والسادة الولاة اتخاذ الإجراءات الضرو

 المهندسين المكلفين بالتحقيق الجزئي، حسب ما تفتضيه الضرورة". 

السبب الرئيسي في بطء إجراءات نزع الملكية،  ،ويمثل التحقيق الجزئي     

 نهم و، أو عدم العثور عليهم كهوية بعض المالكين فيق ينظرا لصعوبة التحق
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غائبون أو متوفون، وكذلك نظرا للنزاعات التي تنشب بسبب المطالبات 

. فقد جاء في نفس المنشور الوزاري (1)واحد  المتعددة بملك أو حق عيني

المشترك:" من أجل تفادي البطء في إجراء التحقيق الجزئي، الذي يشكل 

التأخيرات المسجلة في تسيير عمليات نزع الملكية، السبب الأساسي فـــــي 

من الضروري الاختيار الجيد لمكاتب الدراسات المكلفة بإعداد المخططات 

وفي المهلة  ،ب أن تتم طبقا للمعايير المعتمدةالدراسات يج هالجزئية. هذ

المعقولة، من أجل تسهيل مهام المحافظين المحققين". فهو بالإضافة إلى 

بأن العراقيل التي تحول دون الإنجاز السلس للتحقيق هي سبب  ،الاعتراف

 يمخطط أو التصميم الجزئالمهمة إعداد  التعطيل في عملية نزع الملكية، يسند

ذا قصد مساعدة المحافظ في مهامه، ، وهالدراسات المتخصصة إلى مكاتب

نه في هذه لأ. (2) إذا لم تكن العقارات مسجلة لدى وكالة المسح العقاري طبعا

إن وجدت بمثابة صة المسح أو وثيقة قياسات المسح، تعتبر خلا ،الحالة

 المخطط الجزئي.

إلى أنه إذا كانت  ،تعيين المحافظ المحقق، لابد أن نشير ما يخصوفي     

ن بتعيي الأموال أو الحقوق واقعة على تراب ولايتين أو أكثر يقوم كل والِّ 

ته، حقوق التي تقع على تراب ولايالمحافظين المحققين للتحري في الأملاك وال

 الف ــد خــ. وق(3) 93/186ذي رقم ــمن المرسوم التنفي 44بقا لنص المادة ط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنص على أن هذه المنازعات لا تقف حجر عثرة  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  28رغم أن المادة  (1

 في طريق انجاز التحقيق.
 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  (2

ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد على:" إذا كانت الاشغال مما يجب إنجازه على تراب  44تنص المادة  (3

من هذا المرسوم إلى كل  3من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 

وال مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع إجراءات نزع الملكية المذكورة أعلاه، طون المساس مع ذلك بأحكام 

 من هذا المسوم". 11و 10المادتين 
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الذي نص في هذه الحالة  ،بذلك نهج المشرع الفرنسي ،الجزائريالمشرع    

على أن يتم تعيين المحافظ المحقق بقرار مشترك بين محافظي المحافظات 

  .(1)المعنية 

بالإضافة إلى البيانات التي  ،نشير إلى أن المشرع الجزائري ،وفي الأخير   

فرض وضعها في قرار تعيين المحافظ المحقق، ألزم الوالي بنشر هذا القرار. 

 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  12إذ جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 

أعلاه". 11ما يلي:" يجب أن ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة   

بدليل استعماله عبارة "يجب". فنشر قرار تعيين  والقاعدة هنا أيضا آمرة

 المحافظ المحقق اجراء إجباري على الوالي احترامه وإلا عد قراره باطلا.

نجدها تنص على أن ينشر القرار حسب الحالة  11وبالرجوع إلى المادة      

دونة مالشعبية، أو في  الديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

هنا يكون قرار تعيين المحافظ المحقق منشورا في  رارات الإدارية للولاية.الق

ما دام صادرا عن الوالي. لأن القرارات  ،مدونة القرارات الإدارية للولاية

ذه تنص هوهي تلك الصادرة عن الوزراء.  ،التي تنشر في الجريدة الرسمية

البلدية التي  تعليقه بمقرو للمعنيين بنزع الملكية،على تبليغ القرار أيضا المادة 

بنزع الملكية على ترابها، وطبعا في  شمولةتقع الأملاك و/أو الحقوق الم

 ،الأماكن التي تستعمل عادة للنشر، وبكيفية تسمح للجمهور رؤيته بسهولة

  به. وبالتالي العلم

 الفرع الثالث: مهام المحافظ المحقق.

أن التحقيق الجزئي  ،91/11قم من القانون ر 16يتبين من خلال المادة     

والحقوق العينية  لاكالأموتحديد قائمة  ،يهدف إلى إعداد المخطط الجزئي

 مــــن 13وتحديد هوية المالكين وأصحاب الحقوق. وهذا ما وضحته المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Art. R.131-1 du code de l’expropriation français qui stipule : « cette désignation 

s’effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à 

exproprier sont situés dans plusieurs départements ». 
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حضوريا التحديد يتم  ، وركزت على أن هذا93/186يذي رقم المرسوم التنف

هذه هي المهام المسندة للمحافظ المحقق. وما دام  إذن. وبكل الوسائل وبدقة

 من المهندسينفنية ينجزها أصحاب الاختصاص  إعداد المخطط الجزئي مسألة

المساحين، أو مكاتب الدراسات، لا يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبل رجال 

والحقوق من جهة، وتحديد  لاكالقانون. سوف نركز على عملية تحديد الأم

وفي الحقيقة عملية تحديد كين وأصحاب الحقوق من جهة أخرى.  هوية المال

الأملاك والحقوق لا تتم بمعزل عن تحديد هوية المالكين وأصحاب الحقوق. 

فهما عمليتان مرتبطتان تتمان في آن واحد، لا يمكن فصلهما من الناحية 

اسة رالعملية، إلا أننا سوف نحاول فصلهما من الناحية المنهجية، لنتمكن من د

حديد ت ، ثم ندرس بعد ذلك عمليةأولاعملية تحديد الأملاك والحقوق العينية 

 هوية المالكين وأصحاب الحقوق.

      تحديد الأملاك والحقوق. أولا:

ملاك والحقوق إلى المخطط في عملية تحديد الأ ،يحتاج المحافظ المحقق    

يتمثل في تصميم عادي، مطابق للنظم المعمول بها في  ،هذا المخطط الجزئي.

على أنه يتمثل في  91/11من القانون رقم  18 المادة عرفتهكما  ،هذا المجال

مخطط نظامي للأراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها، ويبين بدقة طبيعة 

يكون نسخة من مخطط  أن إما ،العقارات المعنية ومشتملاتها. هذا المخطط

 document) الأراضي، أو وثيقة إجراء قياسات المسحمسح 

d’arpentage)المراد نزع ملكيته ،العقار مساحةكانت إذا  ، في حالة ما، 

ج هذه يقوم المحافظ المحقق باستخرامسجلة لدى مصالح المسح العقاري. 

ا  وإذن ،الوثائق من المصلحة المكلفة بالمسح. أما إذا لم يكن العقار ممسوح 

هو  م، فيتوجب على المحافظ المحقق القيامساحته غير مسجلة لدى المصلحة

بإعداد هذا المخطط، أو طلب خدمات مكتب دراسات مختص، يعد له  ،بنفسه

ويمكن أخذ صور فوتوغرافية جوية للأوعية العقارية الخاصة  هذا المخطط.

بيعة وقوام بالمشاريع المزمع إنجازها، وتستعمل هذه الصور في تحديد ط

 .(1)الأملاك المنزوعة 
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 المذكور سابقا. 43/07انظر المرسوم الوزاري المشترك رقم  (1
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 .(1)الالكترونية  غوغل مابأو  غوغل إرثكما يمكن الاعتماد على خرائط 

في بطء إنجاز عمليات  الأساسي هو السبب ،ومادام التحقيق الجزئي عادة     

 المحقق المحافظنزع الملكية كما رأيناه سابقا، ولربح الوقت، لابد أن يستعين 

قد و ، حسب طبيعة التحقيق.أو بعدة مكاتب دراسات ،بمكتب دراسات واحد

يلزم الإدارة بمساعدة  43/07أن المنشور الوزاري المشترك رقم  ،رأينا

أجل  من ،مكاتب الدراسات المتخصصةب الاستعانةالمحافظ المحقق عن طريق 

كما يمكنه أن يستعين بأي شخص  إعداد المخططات الجزئية لتسهل مهمته.

وجب صياغتها أثناء  ،يختاره في أشغال تحرياته، وفي صياغة أي وثيقة

 .(2) التحقيق

وبعد أن يتمكن المحافظ المحقق من الحصول على المخطط الجزئي      

بدء بمقارنته مع العناصر الواردة في قرار التصريح  المذكور، يقوم بادئ ذي

 ،بالمنفعة العمومية، ويتأكد من تطابقهما، ويلزمه القانون بالإشهاد على ذلك

في فقرتها الثالثة: " يشهد  91/11من القانون رقم  18كما تنص عليه المادة 

ه ذالمحافظ المحقق، بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي، على مطابقة ه

من خلال  . ويظهر(3)الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية" 

حمل المحافظ المحقق مسؤولية كبيرة في  ،هذه المادة أن المشرع الجزائري

 التصريح هذا المجال، وجعله يضمن بصفة رسمية تطابق ما ورد في قرار

 م.في أسفل التصمي شارة إلى ذلكوالإ بالمنفعة العمومية مع المخطط الجزئي،

بأهمية مسألة تحديد الأملاك، كونها تمس مباشرة الملكية وينمّ هذا على شعوره 

الخاصة المحمية دستوريا. فأي خطئ أو هفوة أو إغفال لعنصر أو إضافة 

عملية نزع  ويهدمعنصر، قد يصيب حقوق المالكين وأصحاب الحقوق، 

  القضاء.الملكية من أساسها، إذا تم الطعن فيها أمام 
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1) Cartes Google earth ou Google map. 

 ترسل خلالوردت عبارة " في صياغة كل وثيقة  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  15في المادة  (2

 (à dresser" لأن النص الأصلي بالفرنسية )وجب صياغتهاالتحقيق" الترجمة الصحيحة " كل وثيقة 

 .(adresserوليس )

والمعلوم أن النص محرر باللغة الفرنسية وتمت ترجمته  علامة.وليس (mention) إشارةوالصحيح هو  (3

 إلى العربية ترجمة حرفية، فجاء التعبير ركيكا.
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 .تحديد العقارات .1 

وبعد تحققه من تطابق المخطط الجزئي مع عناصر التصريح بالمنفعة    

العمومية، يشرع المحافظ المحقق في دراسته، وتحليله للوصول إلى حقيقة 

العقارات المزمع نزع ملكيتها، فيتحرى بدقة مشتملاتها ومساحتها وطبيعتها. 

ن ليتمككل عقار بعلامات يضعها على المخطط بوضوح ودقة كاملة،  يبرزو

 أصحاب الشأن من إبداء ملاحظاتهم أو معارضاتهم أو احتجاجاتهم.

لا بد أن نميز في هذ الصدد بين العقارات المبنية والعقارات غير المبنية، و   

من جهة  والأراضي الفلاحية العمرانية المناطق أراضي من جهة، وبين

 لاكييم الأمذلك أن أهمية هذا التقسيم تظهر عند اجراء عملية تق .أخرى

مساحتها ات ووالحقوق العينية. ولابد أن يعمد المحافظ المحقق إلى تحديد البناي

 (1)وطبيعتها مساحتهاومن جهة، والأراضي غير المبنية وقوامها ومشتملاتها، 

 جهة أخرى. من

لا تطرح إشكالا من  ،المناطق العمرانية والأراضي المبنيةأراضي وإذا كانت 

حيث طبيعتها القانونية، فهي تخضع لنفس النظام القانوني، فإن الأراضي 

 اللتان لهاإلى جانب أراضي الدولة وأراضي الوقف في الجزائر،  الفلاحية

ع تخض والتي التابعة للقطاع الخاصتوجد الأراضي  نظاماها الخاصان بهما،

ر. عهد الحكم العثماني للجزائمنذ اصة ، خمنذ القدملنظامين قانونيين موروثين 

نظام أراضي ، و(2)نظام أراضي العرش أو السابقة : وهذان النظامان هما

لك    .(3)الم 

، (4)فأراضي العرش هي الأراضي التي يمنحها الحاكم لعرش أو دوار     

 . وكل عضو منوتبقى ملكية الرقبة للدولة من أجل استصلاحها واستغلالها

أو الدوار الذي يقوم باستصلاح قطعة من هذه الأرض، يصبح مالكا  ،العرش

 لاشارةاعن طريق الميراث لورثته الذكور فقط. وتجدر ينقله ، الانتفاع بهالحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تقاس مساحة الأراضي الحضرية بالمتر المربع، وتقاس مساحة الأراضي الفلاحية بالهكتار (1

 .ةالجزائرية العشير معناه بالعاميةالعرش  (2
 الملك بفتح الميم تحريف لكلمة ملك بكسر الميم في اللغة العربية. (3

 الدوار بالعامية الجزائرية معناه قبيلة. (4
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حق الميراث  هنا أن هذا النظام تحايل على الشريعة الإسلامية التي تعطي

. فتوريث الذكور فقط في أراضي العرش أو السابقة للذكور والإناث معا

خصائص هذا النظام العثمانيون. ومــن مخالف للشريعة الإسلامية ابتكره 

أيضا أن أراضي السابقة غير قابلة للتنازل عنها سواء بالبيع أو الهبة أو 

  .للتأجيرغيرها، إلا أنها قابلة 

لك      فهو يشمل الأراضي التي يمتلكها أفراد العائلة  ،أما نظام أراضي الم 

هم حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها، بكل أنواع ملكية فردية كاملة ول

. فهذا النظام يجعل الأرض غير عادة التصرفات. إلا أنها ملكية على الشيوع

راد فقابلة للتقسيم، ليس لطبيعتها، وإنما بحكم التقاليد الجزائرية، التي تجعل أ

. ولعل سبب آخر يدفعهم همادجدأسمون الأرض التي ورثوها عن لا يق ،العائلة

في خدمة الأرض تتظافر جهودهم إلى عدم التقسيم هذا، هو حرصهم على أن 

للحصول على منتوج أوفر من الذي تعطيهم إياهم الأرض المجزئة إلى قطع 

عا كلما كان أن كلما ازدادت مساحة الأرض اتسا لومصغيرة، إذ من المع

، إلا أنه إذا كانت محاولات الإدارة الاستعمارية لم كما وكيفا منتوجها أوفر

تقضي على نظام الشيوع في أراضي الملك، فإن الغزو الثقافي في العصر 

ر العقليات وقضى على الكثير الحديث الناتج عن تطور وسائل الاعلام، غيّ 

ية وحدة أراضي الملك. فصارت من التقاليد الجزائرية، ومنها ما تعلق بحما

ي وأراضتقسم وتباع من قبل الأحفاد، مع نمو النزعة الفردية في المجتمع. 

لأراضي العرش، قابلة للتوريث للذكور والإناث، وهي بذلك  نظام الملك خلافا

ي نازل عنها خلافا لأراضتتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي كذلك قابلة للت

نظام القانوني المزدوج للأراضي الفلاحية في الجزائر وعاش هذا ال  السابقة.

ت التي رمت رغم كل المحاولا ،منا هذاومنذ عدة قرون ولا يزال ساريا إلى ي

در ص خاصة في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث إلى تغييره أو تعديله،

 الذي جاء كاشفا لوضعية نظام السابقة أو العرش  (1) 1863أفريل  22قانون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) le sénatus-consulte du 22 avril 1863.  Voir Michel COCHET, Administrateur Civil, 

Chef du Service Central de la Topographie et de l'organisation foncière". 

Dans’administration coloniale française en Algerie.                    
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ستغلها، ي للأرض التي م إلا أنه قنن ملكية كل عرشدون تغييره أو تعديله، الله

الذي كان يهدف  1873جويلية  26حدود هذه الملكيات. ثم صدر قانون  سمور

في  الفرديةالملكية أثبت ف .(1) إلى إخضاع أراضي الملك للقانون الفرنسي

ا ذ أراضي الملك، بحيث منح عقود ملكية رسمية لأصحابها. غير أنه لم يكن

، خاصة نظام الملك المتجذر والنابع من مفعول ملموس على هذين النظامين

أصبحت العقود التي  ،وتكاثر الورثة ،ومع مرور الزمنالإسلامية.  الشريعة

ة واحدالرض الأقطعة  القانون الفرنسي بدون جدوى، إذ أصبحت نتجت عن

يمتلكها عشرات الورثة من أحفاده،  بموجب هذا العقد، التي كان يمتلكها الجد

العقد الذي حرر لهذا الجد لا يفيد المالكين الجدد وبالتالي بدون عقود فردية. 

من  22جعل المشرع الجزائري في المادة  افي شيء من الناحية القانونية، مم

في أراضي الملك تعود  ملكيةالينص على أن  93/186المرسوم التنفيذي رقم 

  ائزين لها حيازة قانونية.إلى الح

للمالكين و حقق هذه العقارات بدقة وحضوريا،يحدد المحافظ الموإذن      

 مواعتراضاتهملاحظاتهم  تقديموالحائزين والمستغلين الحق في سماعهم، و

عد ب يقارنها مع المخطط الجزئي، ويتخذ قراره بشأنها ثمّ  لديهواحتجاجاتهم 

من  21و 17طبقا لما جاء في المادتين  استشارة المصالح الإدارية المختصة

فإذا كان ن على المخطط نوع العقار، ي. ويب93/186المرسوم التنفيذي رقم 

 مسكن أم في المحيط الحضري يبين ما إذا كان مبنيا أم غير مبني، وهل هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2) la loi du 26 juillet 1873 dont le but était de mettre la propriété des algériens sous 

le régime de la loi française, et délivrer des titres de propriété aux ayants droit. 

De là est née ce que l’on appelé la « francisation ». voir à ce sujet le rapport de 

Michel COCHET, Administrateur Civil, Chef du Service Central de la Topographie 

et de l'organisation foncière". Dans l’administration coloniale française en 

Algerie.                    
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 ؟وهل يستغله صاحبه أم هو مؤجر ولمن ،مثلا أو محل مهني قاعدة تجارية

 عرش( أمحية خاصة، يبين ما إذا كانت أرض سابقة )وإذا كانت أرض فلا

 وهل هذا الغرس ،ما هو نوع الغرس زروعة أم لاأرض ملك. وإذا كانت م

 وما إذا كانت مؤجرة، ومن المستأجر. مصرح به للمصالح الإدارية أم لا،

لا بد أن إذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط،  ،إلى أنهّ ونشير   

يبرز المحافظ المحقق على المخطط الجزئي، في آن واحد مجموع الملكية، 

من القانون  2فقرة  18والجزء المطلوب نزع ملكيته، كما نصت عليه المادة 

 ،بدقة كما يجب أن يبين المحافظ المحقق في المخطط الجزئي .91/11رقم 

 .راد نزع ملكيتهامال لقاراتبالنسبة ل وموقعه المشروع المراد إنجازه محتوى

 تحديد الحقوق العينية. (2

دراسة كيفية تحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها، ننتقل إلى دراسة  بعد    

ما هي  نأن نبيلابد  ،قارية. وفي سبيل ذلكعال كيفية تحديد الحقوق العينية

 وأهم الحقوق العينية، نزع الملكية.يشملها التي يمكن أن  ،والاعباء الحقوق

مّ ثوتسمى الحقوق العينية الأصلية،  الارتفاق، وحق حق الانتفاعحق الملكية و

ا وتسمى أيض والتخصيص الحقوق العينية التبعية وهي الرهن والامتياز

قع ت ،أعباء أخرى كثمّ حّق الاستعمال وحق السكن. وهنا .التأمينات العينية

    .العقاري والحجز على العقاروالحجز التحفظي  ،مثل على العقارات

" فيها:وجاء  (1) من القانون المدني 844وحق الانتفاع نصت عليه المادة      

 م ــ". ولأو بمقتضى القانون مدنتفاع بالتعاقد وبالشفعة أو بالتقايكسب حق الا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. –من القانون المدني الجزائري  844المادة  (1

 من القانون المدني الفرنسي. 578المادة  (2
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اع حق الانتف على أنهالذي عرفه  ،يعرّف الانتفاع خلافا للمشرع الفرنسي

. وحق (2)بأشياء مملوكة لشخص آخر، كأنه مالكها بشرط المحافظة عليها

استعمال الشيء أو الحق في ثماره،  حق يمكن صاحبه من ،الانتفاع حق عيني

كالسكن في دار، أو قبض بدل الايجار، أو استغلال قطعة أرض، وجني 

 لا يملكصاحب حق الانتفاع  ، لأنّ مادتهثمارها، ولا يحده إلا المحافظة على 

  الرقبة مملوكة لشخص آخر.فحق الرقبة، 

من القانون المدني، وعرفته  867أما حق الارتفاق فنصت عليه المادة      

على أنه "حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر، ويجوز 

أن يترتب الارتفاق على مال إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص 

ويكسب الارتفاق بعقد شرعي أو بالميراث، ويمكن أن تكسب  له هذا المال".

. ويمكن ترتيب (1)بما في ذلك حق المرور ،الظاهرة بالتقادم حقوق الارتفاق

وينتهي حق  .(2)بالتخصيص من المالك الأصلي  هذه الظاهرةحقوق الارتفاق 

أو  ماالارتفاق بانتهاء الأجل المحدد له، وبهلاك العقار المرتفق به هلاكا تا

باجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفق في يد مالك واحد، ويعود حق 

. كما ينتهي بعدم استعماله لمدة عشر (3)الارتفاق إذا زال اجتماع العقارين 

سنوات، وينتهي لعدم استعماله لمدة ثلاثين سنة إذا كان الارتفاق مقررا 

ديل يجوز كذلك التعالتقادم، ب كما أنه يسقط، لمصلحة مال موروث تابع لعائلة

  .(4)من الكيفية التي يستعمل بها بالتقادم 

وحق الارتفاق أنواع منها حق المرور، وحق السقي، وحق المطل،      

 وأشهرها حق المرور.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا من القانون المدني 868المادة  (1

 .المذكور سابقا المدنيمن القانون  839المادة  (2

 .المذكور سابقا من القانون المدني 878المادة  (3

 .المذكور سابقا من القانون المدني 879لمادة  (4
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نص عليها المشرع الجزائري، حق الاستعمال التي  ،ومن الحقوق العينية     

وحق السكن، ويتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكن بقدر ما يحتاج إليه 

 المنشئ سندالحق وأسرته لخاصة أنفسهم في حدود ما نص عليه ال صاحب

وتجدر الملاحظة أن حق الاستعمال وحق السكن يشبهان حق  .(1) لهذا الحق

الارتفاق، بل وتسري عليهما القواعد الخاصة به، إلا ما تعارض مع طبيعة 

عنهما للغير . إلا أنهما أقل قوة منه، إذ لا يجوز مثلا التنازل (2)هاذين الحقين 

 . (3)بشرط صريح أو مبرر قوي  إلا

 .خصيصوالت وقلنا أنّ الحقوق العينية التبعية هي الرهن والامتياز      

من القانون  882ادة المص عليه المشرع الجزائري في ن الرسمي فالرهن

ه على أنه "عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء المدني، وعرف

في استيفاء تبة رمبمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في ال دينه، يكون له

فنصت عليه  الرهن العقاري . أما(4)حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان" 

، فجاء فيها:" يشترط في نفاذ الرهن العقاري مدنيمن القانون ال 966 المادة

في حق الغير، إلى جانب تسليم الملك للدائن، ان يقيد عقد الرهن العقاري، 

 حق والامتيازووتسري على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي". 

من القانون المدني على أنه" أولوية يقررها القانون لدين  982عرفته المادة 

مراعاة منه لصفته، ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني" معين 

من القانون المدني  937وأخيرا حق التخصيص الذي نصت عليه المادة  .(5)

وجاء فيها:" يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى 

ا نيلزم المدين بشيء معين، أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضما

 .(6)صل الدين والمصاريف" لأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المذكور سابقا من القانون المدني 855المادة  (1

 .المذكور سابقا من القانون المدني 857المادة  (2

 .المذكور سابقا من القانون المدني 856المادة  (3

 .المذكور سابقا من القانون المدني 882المادة  (4

 .المذكور سابقا من القانون المدني 982 المادة (5

 .المذكور سابقا من القانون المدني 937المادة  (6

 

 

 (193) 



مثل والحجز التحفظي  ،تقع على العقارات ،أن هناك أعباء أخرىبوقلنا     

ت فقد نص ،. فأما الحجز التحفظي على العقارالعقاري والحجز على العقار

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إذ ورد فيها أنه:"  652عليه المادة 

". وأضافت " يقيد أمر يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه

الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة 

اريخ صدوره وإلا ( يوما من ت15اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر )

ي الحجز العقار رالعقار نذك. ومن الأعباء التي تقع على (1)كان الحجز باطلا " 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فأوردت ما  725نظمته المادة وقد 

يلي: "يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين، وإذا 

التبليغ  يجبللغير،  العقاري مثقلا بتأمين عينيكان العقار و/أو الحق العيني 

الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز". 

( 1وأضافت " ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد )

 ، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري جبرا عليه".من تاريخ التبليغ الرسمي

أنه جاء في فقرتها  هو ،ويخص المحافظ المحقق يهمنا في هذا البحث وما

الثالثة:" يودع أمر الحجز على الفور، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي 

كأقصى أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار، لقيد أمر الحجز، 

 .(2)قيد" ويعد العقار و/أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ ال

هذه هي الحقوق والأعباء التي قد يكون العقار المراد نزع ملكيته مثقلا      

بها. فيقوم المحافظ المحقق بحصرها. وذلك بالاستناد إلى المخطط الجزئي 

ومستندات المعنيين وسماعهم،  وبعد فحص وثائق ،ووثيقة المسح عند وجودها

محافظة عقارية ومصلحة المسح ال مثلاستشارة المصالح الإدارية المختصة و

 العقاري ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. 652المادة  (1

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكور سابقا. 725المادة  (2
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 هوية المالكين وأصحاب الحقوق.تحديد ثانيا: 

ن مرحلة م أصعبتعتبر عملية تحديد هوية المالكين وأصحاب الحقوق،      

لمشاكل البحث عن المالكين  نظراجزئي، وأكثرها تعقيدا، مراحل التحقيق ال

وهي في نفس   عندما تغيب مستندات الملكية لديهم. ،وأصحاب الحقوق خاصة

زع الملكية، كونها تتعلق بتحديد هوية الوقت مرحلة هامة من مراحل ن

 الأشخاص المراد نزع ملكيتهم، وما يترتب عليها من نتائج بالنسبة إليهم.

 :فحص المستندات القانونية .1

من  أكدالتمستندات وفحص ال المحافظ المحقق يتمثل في اول عمل يقوم به     

 .(1) هالمعمول بالتشريع  إطارالملكية مقبولة في  لإثبات المقدمة ن الوثائقأ

حددتها  المقبولة في القانون الجزائري اثبات الملكية الخاصة العقارية وثائقو

 اعلى انه (1)المتعلق بالتوجيه العقاري  90/25من القانون رقم  29 المادة

من القانون رقم  19المادة  صوتن  .يللشهر العقار ةالخاضع ةد الرسميوالعق

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام  12/11/1975الصادر في  75/74

:" تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار أن وتأسيس السجل العقاري على

. (2) ي الدفتر الذي يشكل سند ملكية"فوفي السجل العقاري،  ما، وقت الإشهار

 هو الدفتر العقاري.  ،ملكية العقارالرسمي لسند الإذن 

عقد ملكية رسمي أي ليس له و ،على أراضي ملك فاذا كان حائز العقار     

غير مسجلة لدى مصالح أي  كانت الأرض غير ممسوحةدفتر عقاري، و

 هرةعقد شبناء على  ،ةزشهادة الحيايكون بحوزته المسح العقاري، فلا بد أن 

 اء ـــالذي ج (3) 83/352رقم  نطمه المرسوم. هذا العقد حرر من قبل موثقم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49المتعلق بالتوجيه العقاري الجريدة الرسمية رقم  18/11/1990الصادر في  90/25القانون رقم  (1

 .18/11/1990الصادرة في 

الجريدة الرسمية رقم  –يتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  75/74المرسوم رقم  (2

 .18/11/1975الصادرة في  92

الصادرة  21الجريدة الرسمية رقم يتعلق بإثبات الملكية .21/05/1983الصادر في  83/352المرسوم رقم  (3

 .24/05/1983في 
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وكانت  ،من القانون المدني المنظمة للحيازة 834الى  827تطبيقا للمواد من 

ة هذه. ثم تمّت زقد نصت على شهادة الحيا 90/25من القانون رقم  39المادة 

المتعلق  (1) 07/02بموجب القانون رقم  83/352مراجعة المرسوم رقم 

بالتحقيق العقاري الذي اعطى صلاحية التحقيق للإدارة وليس للموثق، إذ تنص 

س حيازة على منه على ان:" كل شخص طبيعي او معنوي يمار 4المادة 

عقار، مباشرة بنفسه أو بواسطة شخص آخر، أو بحوزته عقد ملكية كما نصت 

 أعلاه، يمكنه طلب فتح تحقيق عقاري بغرض إثبات حقه في 2عليه المادة 

 دفتر عقاري. استلاموبالتالي  الملكية والحصول على عقد ملكية"،

 ،ميم عقد ملكية رسأنّ التحقيق العقاري ينتج عنه تسلي ،وتجدر الملاحظة    

ي نص الت، بينما شهادة الحيازة 07/02من القانون رقم  14طبقا لنص المادة 

بالمحافظة العقارية،  شهرا تسجل وترغم انه 83/352 رقم المرسوم اعليه

ة، إذ شبه عقد الملكيا تالحق في الملكية الكاملة، لكنه صاحبها عطيلا تفإنها 

الحق في الحصول على  هعطيت ،عقاريةة بالمحافظة الومشهر ةمسجل اكونه

  .(2) رهن رسمي عند الاستفادة من قرض بنكي البناء، وتوقيعرخصة 

 ،الأراضي الفلاحية التي تقع بين الأراضي الرعوية واراضي الحلفاءأما       

عقود  بموجب (3)و فردية أ حقوق امتياز دائمة جماعية عليها تمنح الدولةف

حقوقهم امام المحافظ  لإثبات ،استظهارهالأصحابها يمكن  امتياز رسمية،

تابعة  صحراويةشبه  وأ ويمكن لمن يستصلح أرضا صحراويةالمحقق. 

من  6 طبقا لنص المادةيثبت ملكيته أن يتملكها بعقد رسمي للأملاك الوطنية، 

التي تعطي ملكية  . وهي منبثقة من الشريعة الإسلامية(4) 83/18القانون رقم 

 (5) 08/16رقم من القانون  18. وقد أكدت ذلك المادة ن يخدمهاالأرض لم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية العقارية وتسليم  27/02/2007الصادر في  07/02رقم القانون   (1

 .28/02/2007الصادرة في  15الرسمية رقم  ةالجريد .سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
2) Abdelmalek Ahmed Ali - La législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la 

terre. Ciheam. P.45. 

 .المذكور سابقا.90/25رقم من القانون  64المادة  (3

 .16/08/1983الصادرة في  34الجريدة الرسمية رقم  13/08/1983الصادر في  83/18القانون رقم  (4

 46يتضمن التوجيه الفلاحي. الجريدة الرسمية رقم  03/08/2008الصادر في  08/16القانون رقم  (5
 .10/08/2008الصادرة في 
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الذي جاء لتنظيم كيفيات استغلال الأراضي  10/03 أما القانون رقم     

نه حق الانتفاع م 6. فحولت المادة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

حق امتياز،  إلى (2)د منه أعضاء المستثمرات الفلاحية الدائم الذي كان يستفي

إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل مستثمر استوفى إذ نصت على أن:" تعد 

الشروط المذكورة أعلاه، عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز. ويمنح 

من  4( سنة، قابلة للتجديد، طبقا لنص المادة 40هذا الامتياز لمدة أربعين )

قابل للحجز وللتنازل وللتوريث طبقا لنص  ،نفس القانون. وحق الامتياز هذا

ية يستظهرون للمحافظ وإذن أعضاء المستثمرات الفلاح منه. 13المادة 

 المحقق عقود الامتياز لإثبات صفتهم وهويتهم.

نظم كيفيات وشروط الترخيص باستغلال  01/87التنفيذي رقم رسوم والم   

 النظام المتضمن 84/12من القانون  35تطيقا لنص المادة  الأراضي الغابية

ترخيص ما يلي:" تسلم إدارة الغابات ال 7جاء في مادته  العام للغابات.

منه أنه:" في حالة  15وجاء في المادة بالاستغلال الذي لا يعد حقا عينيا....". 

وفاة المستفيد، يمكن أن يستفيد ورثته أو ذوو حقوقه بالاحتفاظ لفائدتهم من 

من نفس القانون بيع  2فقرة  18منعت المادة والترخيص باستغلال القطعة". 

وحددت   أو كرائها من الباطن. هاالقطع الأرضية محل الترخيص أو تأجير

منه مجالات الاستغلال هذا وهي: نشاطات تربية الحيوانات مثل  11المادة 

لنوع ويرخص لهذا ا ،غيرة للحيوانات، وتربية الصيدوالتربية الص ،اتلالمش

سنة، أما نشاط إنشاء بساتين الأشجار المثمرة فمدة  20من الاستصلاح لمدة 

 سنة.  90را المغروسات الغابية يرخص لها لمدة سنة، وأخي 40الترخيص له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  15/08/2010الصادر في  10/03القانون رقم  (1

 .18/08/2010الصادرة في  46للأملاك الخاصة للدولة. الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة  198712///08الصادر في  87/19م نون رقالقا (2

الصادرة في  50الجريدة الرسمية رقم  –للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم 

09/12/1987. 

 26ية رقم الجريدة الرسم-المتضمن النظام العام للغابات 23/06/1984الصادر في  84/12القانون رقم  (3

 .26/06/1984الصادرة في 
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الصادر في  91/10 أما فيما يخص أراضي الوقف فقد نظمها القانون رقم     

منه على أنّ:" الوقف عقد التزام تبرع  4. جاء في المادة (1) 27/04/1991

يثبت وفق ا للإجراءات "صادر عن إرادة منفردة". وجاء في فقرتها الثانية 

منه على أن:" تكون صيغة الوقف باللفظ  12بها...". ونصت المادة المعمول 

أو الكتابة أو الإشارة ...". فالوقف عقد لكنه قد يكون كتابيا وقد يكون شفويا 

يسهل على المحافظ المحقق تحديد هوية  ،أو بالإشارة. فعندما يكون مكتوبا

تمتع يلأن الوقف والمراد نزع ملكيتها. العقارات  الشخص المعنوي الذي يملك

من هذا القانون، وله ممثل قانوني  5بالشخصية المعنوية طبقا لنص المادة 

منه. لكن الصعوبة تظهر عندما يكون  33يسمى "الناظر" حسب نص المادة 

، ولذا على المحافظ المحقق البحث والتحري أو بالإشارة الوقف شفويا

إذ جاء  35عليه المادة ، وهذا ما نصت للحصول على المعلومات الخاصة به

ا ينطبق وهذ .فيها:" يثبت الوقف بجميع طرق الاثبات الشرعية والقانونية..."

 ،أما الأوقاف التي تم تأسيسها بعد صدور هذا القانون على الأوقاف القديمة.

فلا بد أن تقيد بموجب عقد عند الموثق وتسجل بمصلحة الحفظ العقاري، وهو 

التصرف في  من هذا القانون 23المادة  وتمنع ه.من 42ا نصت عليه المادة م

 ،سواء كانت بيعا أو هبة أو غيرها ،نوع من التصرفات أصل المال الوقفي بأي

ة نص الماد بموجبالإسلامية إلا أنه يجوز تأجيرها بناء على احكام الشريعة 

 فتجيز تعويض العين الموقوفة أو استبدالها في حالة 3فقرة  24. أما المادة 42

 الشريعة الإسلامية. احكام نزع الملكية مع مراعاة بالتالي تجيزو الضرورة

ويمكن حصر المستندات القانونية التي تثبت صفة المالكين أو المنتفعين أو     

 في الوثائق التالية: الدفتر العقاري بالنسبـــــة لمالكــــي  الحائزين أو الشاغلين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادرة في  21الجريدة الرسمية رقم  – بالأوقافيتعلق  27/04/1991الصادر في  91/10القانون رقم  (1

08/05/1991. 
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العقارات والحقوق العينية العقارية، وشهادة الحيازة بالنسبة للحائزين، وعقد 

الامتياز الرسمي بالنسبة لأصحاب حق الامتياز، ورخصة الاستغلال بالنسبة 

 ، وعقد قيد الوقف بالنسبة للمؤسسات الوقفية.الأراضي الغابيةلمستغلي 

 93/186 التنفيذي رقممن المرسوم  16إلى أنّ المادة  ،وتجدر الإشارة     

نّ أتنص على أن:" يتأكد المحافظ المحقق، أثناء فحصه مستندات الملكية، من 

 إطار التشريع المعمول به لإثبات حق الملكية" الوثائق المقدمة له مقبولة في

. وبالتالي على المحافظ المحقق بناء على هذه المادة ألا يكتفي بفحص (1)

التأكد من أنها وثائق مقبولة بالنسبة للقانون المستندات، بل يجب عليه 

الجزائري الخاص بإثبات الملكية كما سبق وأن بيناه أعلاه. وبالإضافة إلى 

هادة ش ويطلب منه يقدم هذه الوثائق إلى أمين الحفظ العقاري ذلك عليه أيضا أن

تعكس فعلا الوضع الراهن للعقارات والحقوق  كانتما إذا  رسمية تبين ما

وبهذه  .القانوني عهاد تم تغيير في وضأنه قد يكون قنية العقارية. ذلك العي

المناسبة يسلمه أمين الحفظ العقاري عند الاقتضاء كشف ا عن الرهون المسجلة 

 حق الاستعمال وحق السكن،كلديه وعن التكاليف الأخرى مثل حقوق الارتفاق 

سجلة على وحقوق التخصيص، وأعباء أخرى مثل الحجوز التحفظية الم

 المسجلة بناء على نص متيازاتالمسجلة، أو الا العقارات، أو الحجوز العقارية

 . القانون المدني 999المادة 

 معاينة حقوق الملكية في حالة عدم وجود المستندات: (2

وأصحاب الحقوق العينية  ،إذا كانت مهمة المحافظ بالنسبة للمالكين     

الحائزين للمستندات القانونية التي تثبت ملكيتهم، تتمثل في فحص هذه 

الحقيقة، و المستندات، والتحقق من أنها تعكس حالة ممتلكاتهم الراهنة والفعلية

ون مستندات رسمية تثبت ملكيتهم، يك ليس بحوزتهمفأنّ عمله بالنسبة للذين 

في هذا الصدد مسؤولية كبيرة. ذلك أن مهمته في  أكثر مشقة وتعقيدا، ويتحمل

  هاـون بـتدلي يسـالتق ـوثائالمثل في تلقي تصريحات المعنيين، وهذه الحالة تت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 93/186رقم التنفيذي من المرسوم  16المادة  (1
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وقد لكنها لا ترقى إلى سندات ملكية.  –في حال وجودها  –على ملكيتهم 

:" يخول المحافظ المحقق 93/186 من المرسوم التنفيذي رقم 15صت المادة ن

في إطار مهمته استشارة كل وثيقة إدارية مفيدة، والاستماع إلى كل شخص 

 معني أو مهتم...".

على أن الغرض  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  13وقد نصت المادة     

هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين وأصحاب الحقوق المراد نزع من 

ملكيتهم والتحقق منهم إما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية، أو 

بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك 

 المستندات.

سح الأراضي، يقوم المحافظ الوكالة الوطنية لمالأملاك مسجلة بفإذا كانت      

دفتر مسح الأراضي الذي يحتوي على قائمة العقارات المحقق بالاطلاع على 

، بالإضافة إلى مخطط مسح ومالكيها ومستغليها، حسب ترتيب أبجدي

 فيتحقق من صحة التصريحات، والوثائق المقدمة.  الأراضي،

المحقق إلى عين المكان إذا لم تكن العقارات مسجلة، ينتقل المحافظ أما      

أن  مويتلقى تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين، ويطلب منه

يبينوا الصفة التي يمارسون بها استغلال أو حيازة الأملاك، وهذا ما نصت 

إذ جاء فيها:" يتمثل  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  18عليه المادة 

في تلقي  ،، عند غياب سند الملكيةالمحققالتحقيق الجزئي بالنسبة للمحافظ 

ن أو حائزيها المعنيين في عين المكان، يبينو ،تصريحات المستغلين للعقارات

انية:" جاء في فقرتها الثو فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها.

يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع 

لتي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات وطبيعتها وقوامها المعلومات ا

 ذه ـــــال هــون باستكمــه القانــيكلف في، بلغير أن هذا لا يك .(1) ومساحتها"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئي. خاصة أسماءهذه المعلومات سوف نرى أنه يضمنها في الجدول الذي يعده بمناسبة اعداد التقرير النها (1

 المالكين وأصحاب الحقوق، وعناوينهم، طبيعة الأملاك وقوامها ومساحتها.
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بكل المعلومات التي يستقيها سواء من المصالح الإدارية التصريحات 

أي شخص آخر يمكن أن تكون له معلومات مفيدة بشأن هذه المختصة أو من 

 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  21و 20العقارات، كما نصت عليه المادة 

(1). 

وقد ألزم المشرع المستغلين والحائزين الذين لا يملكون سندات ملكية أن      

الحالة  تيسلموا المحافظ المحقق وثائق بعينها، تتمثل في الأوراق التي تثب

بالنسبة  مثل شهادات الميلاد وشهادات الزواج وشهادات الوفاة ،المدنية

وألزمهم بتقديم شهادات عرفية مكتوبة موقعة من  للمتوفين يقدمها ورثتهم،

ي تبين المدة الت ،شخصين، مصادق عليها من قبل مصالح البلدية المختصة

المدة التي يكون قد  ، أوأو حيازته للمك ،استغلاله ،مارس خلالها المصرح

ويمثل المصرح  ،أو الحيازة ،مارس خلالها أشخاص آخرين هذا الاستغلال

ا ل ا أو خاص   تساعد في إثبات ،هم. كما يمكنهم تقديم أي وثيقة أخرىخلف ا عام 

حقه على العقار، سواء كانت شهادات جبائيه أو وصول دفع مبلغ الماء 

والكهرباء أو وصول دفع المحاصيل الزراعية للتعاونية الوطنية للحبوب 

 . (2)والخضر الجافة بالنسبة للفلاحين وغيرها 

وفي إطار عملية التحري والبحث عن مالكي العقارات والحقوق، أعطاه      

 لقانون سلطة واسعة اتجاه المصالح الإدارية المختصة، فهو مؤهل سواءا

  للاطلاع على جميع المخططات وسندات الملكية أو السجلات، أو أن يحصل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية عتنص على أنه:" يجب على المحافظ المحقق أي تصريحات تحيطه علما في كل حالة بالوض 20المادة  (1

القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات أو حائزيها أم لدى أي أشخاص آخرين يمكن 

 أن تمكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات".
، أن يطلب من مصالح المسح فتنص على أنه:" يتعين على المحافظ المحقق فضلا عن ذلك 21أما المادة 

العقاري والاملاك العمومية أي معلومات أو أخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات العقاري والحفظ 

 والاقوال التي حصل عليها في الميدان".

 المذكور سابقا. 93/186من القانون رقم  19المادة  (2
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في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها. على أن يتم ذلك بحضور رؤساء 

 . (1)هذه المصالح 

من خلال التحريات التي قام بها، ومن خلال تحليل أما إذا تبين له      

التصريحات والاقوال والشهادات، أن الأراضي التي شملتها التحريات، سواء 

لك"  فملكيتها  ،(2)كانت مبنية أو خالية من المباني، تابعة لأراضي نظام "الم 

 808نظمها القانون المدني من المواد ائزيها حيازة قانونية كما تتقرر قانونا لح

لا و بدون انقطاع مستمرةوعلنية، وهادئة ، أي حيازة بحسن نية، 834إلى 

من  22( سنة. وهذا ما أكدته المادة 15لبس فيها ولا نزاع لمدة خمسة عشر )

وكذلك الشأن بالنسبة لأراضي العرش أو  ،93/186المرسوم التنفيذي رقم 

فوية ش لأصحابها حقوق امتياز تقليدية، بموجب عقود السابقة الرعوية والتي

 فيعتبر حائزها هو صاحب حق الانتفاع.

عن هوية مالكي العقارات والحقوق العينية  ،وبعد جمع كل هذه المعلومات     

العقارية، وعن الشاغلين والحائزين والمستغلين، يشرع المحافظ المحقق في 

نه في حالة ما إذا تعدد المطالبون بملك أ ،إعداد تقريره. وهنا تجدر الإشارة

عدم الوصول إلى أو في حالة  ،حق من الحقوق العينيةأو  ،من الممتلكات

لا يتوقف التحقيق الجزئي، ولا تقف هذه  مالك أو صاحب حق، تحديد هوية

 المعوقات حجر عثرة أمامه، بل يواصل المحافظ المحقق مهمته بصفة عادية.

ها في بتواريخ التحقيقات التي قام  في تقريره يبينعليه أن كل ما هنالك، 

 21المادة  المنصوص عليها فيالمحافظة العقارية وإدارة مسح الأراضي، 

، ويرفق محضر التحقيق بقرار نزع 93/186من المرسوم التنفيذي رقم 

 .(1)الملكية وينشره بالمحافظة العقارية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  21المادة  (1

طام تقليدي للملكية من هذا البحث. وهي ن 189شرحنا ما المقصود بأراضي الملك بفتح الميم في الصفحة  (2

 . وقد ترجمها المشرع خطأ بكلمة " مملوكة".ائرالأرض في الجز
 . المذكور سابقا.43/07المشترك رقم  يانظر المنشور الوزار (3
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 الفرع الرابع: نتائج التحقيق.

بعد أن يجمع المحافظ المحقق كل المعلومات المتعلقة بالأملاك والحقوق      

العينية، وعن مالكيها وأصحاب الحقوق. ويحدد قائمة بتلك الأملاك والحقوق 

حات التصريومالكيها. ويحرر محضرا يقيد فيه استنتاجاته الأولية، ويذكر 

المعلومات التي حصل والاقوال التي جمعها من خلال تحرياته، ويرفقها بكل 

قرر  التاريخ الذيعليها. ويذكر في هذا التقرير الذي يسمى التقرير المؤقت، 

من المرسوم التنفيذي  24المادة  بناء على نصالاشهار ويتمّ هذا ه، فيه إشهار

ويبين الأماكن والأيام والأوقات التي حددها لتلقي مطالبات  ،93/186رقم 

، ويوقع هذا ن بالحقوق العينية ذات الشأنومنازعات واعتراضات المعنيي

 .(1) المحضر المؤقت بعد أن يذكر فيه اسمه ولقبه وصفته وتاريخ تحريره

بإشهار نسخ منه مرفقة بنسخ من المخطط الجزئي، بعد أن وبعد ذلك يقوم 

يصادق على مطابقتها للأصل، في أماكن مرئية ميسورة الوصول إليها من 

البلدية والولاية المعنيتين إقليمي ا، وداخل مصالح قبل الجمهور، في مقرات 

وفروعها ومكاتبها مسح الأراضي والحفظ العقاري والأملاك الوطنية 

كل منها المقامة على تراب الولاية، في الأماكن المخصصة عادة  شياتومفت

وتجدر . (2) ا( يوم15ويستمر هذا النشر لمدة خمسة عشر )لهذا الغرض. 

شر، بالإضافة إلى ( يوما المخصصة للن15الخمسة عشر) الملاحظة أن مدة

علام الجمهور والمعنيين بالنتائج التي توصل إليها المحافظ أنها تهدف إلى إ

المحقق، ترمي أيضا إلى السماح لهم طول هذه المدة، بالحصول على جميع 

المعلومات الإضافية التي بحوزة المحافظ المحقق، ويمكنهم خلالها أيضا أن 

المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات فعوا إليه مطالباتهم ومنازعاتهم ير

 الشأن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .93/186من المرسوم التنفيذي  23المادة  (1

 .93/186من المرسوم التنفيذي  24المادة  (2

 .93/186من المرسوم التنفيذي  25المادة  (3
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يتعين على مسؤولي إدارة وبطلب المحافظ المحقق، وخلال هذه المدة      

أن  ، بالحقوق التي يمكنؤولي البلدية المعنية أن يخبروهملاك الوطنية ومسالأ

 .(1) تمتلكها الدولة أو البلدية في العقارات التي يشملها نزع الملكية

أذا كانت هناك  ( من تاريخ الشهر،15وبعد انقضاء مهلة خمسة عشر )     

ينتقل المحافظ المحقق  ،أو مطالبات أو احتجاجات معارضات اعتراضات أو

، للتحري والبحث فيها حضوريا مع أصحابها. وبعد عين المكان إلىجديد من 

ذلك يحرر محضره النهائي، في جميع الأحوال، دون أن يكون لهذه المنازعات 

المحضر النهائي استنتاجاته النهائية . فيقيد في هذا (2) أثر على مواصلة مهمته

ويعد على أساسها قائمة العقارات المحقق فيها ويعينها بالاستناد إلى المخطط 

، هوية مالكه، وإذا تعدد الجزئي. ويبين بالنسبة لكل عقار، حسب الحالة

 المالكون لعقار واحد فهوية هؤلاء المالكين بالتحديد، فإذا كانت هوية المالك

كون تحديد قائمة وعادة ما ي .(3)غير محددة يذكرها بدون تحديد  نأو المالكي

 العقارات والمالكين وأصحاب الحقوق على شكل جدول كالآتي:

رقم القيد 
 )المسح(

اسم 
 المكان

 مساحته طبيعة العقار
 الاجمالية

المساحة 
 المعنية
 الملكية بنزع

 الحقوقوأصحاب المالكين  أسماء

 بوررض أ البياضة //       
 ملكية خاصة

نهج  12، أحمد بن محمد 2م 1312 هكتارات 3

 فلسطين، سيدي بلعباس.
في  أرض "ملك" القراريط //   

 كروم الشيوع
نهج بيت القدس 1، علي أكرم 2م 523 آر 25

 وهران
 عمر وحساني سعيد حساني 2م 253 2م 253  في الشيوع مسكن القرابة //   

 سعيدة نهج المدينة المنورة 7
(4) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .93/186من المرسوم التنفيذي  26المادة  (1

 .93/186من المرسوم التنفيذي  28المادة  (2

 .93/186من المرسوم التنفيذي  27المادة  (3

4) Le tableau a été inspiré du rapport d’enquêtes publiques conjointes pour le 

projet de création d’un complexe sportif dans la commune de Cournontérral, 

département de l’Herault, réalisé le 11 avril 2014 par le commissaire enquêteur 

Louis Bessière. 
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من القانون  19وترفق هذه القائمة بالمخطط الجزئي بناء على نص المادة      

 .91/11رقم 

لمخطط باوبعد أن ينتهي المحافظ المحقق من إعداد هذه القوائم التي يرفقها       

لذي اكاملا إلى الوالي في الأجل  التحقيق الجزئي ملفالجزئي كما قلنا، يرسل 

فتح التحقيق الجزئي. ويحتوي هذا الملف على في قرار  حدده هذا الأخير

 ، وهي:93/186ي رقم من المرسوم التنفيذ 29الوثائق التي حددتها المادة 

 المخطط الجزئي. -
 المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق. -

. وهي من نفس المرسوم التنفيذي 27المادة  حددتهاقائمة العقارات كما  -

قائمة العقارات التي تمّ التحقيق فيها وتعيينها بالاستناد إلى المخطط 

بة لكل عقار، وحسب الحالة، هوية مالكه أو الجزئي، مع تبيان بالنس

 مالكيه المحددة أو ذكر أن المالك غير محدد.

 اتتعويضمن  يستفيد وما دام لكل عمل أجره وثمنه، فإن المحافظ المحقق     

على  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  30نصت المادة وقد  ،مقابل أتعابه

ممنوحة التعويضات البالاستفادة من والكيفيات الخاصة  حسب النسبأنها تحدد 

للأعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به. والتنظيم المعمول به في هذا 

أن الخبير  15، إذ جاء في مادته (1) 95/310المرسوم التنفيذي رقم  الصدد هو

تعويضات مقابل خدماته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به،  يتقاضى القضائي

وأن هذه التعويضات يحددها القاضي الذي عينه تحت رقابة النائب العام. ومن 

كشفا  ، وبعد انتهاء مهمته يقدم الخبيرالناحية العملية يحدد القاضي تسبيقا فقط

بيعة عدله حسب طإلى رئيس المحكمة الذي يوافق عليه أو ي ونفقاته عن أتعابه

الة المحافظ المحقق الذي هو بناء على ذلك يتقاضى أتعابه. وفي حوالمهمة، 

 من المرسوم التنفيذي  12لدى المحاكم طبقا لنص المادة  خبير قضائي معتمد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط وكيفيات التسجيل في قوائم المحدد ل 10/10/1995المؤرخ في  95/310المرسوم التنفيذي رقم  (1

 .15/10/1995الصادرة في  60الجريدة الرسمية رقم  –الخبراء القضائيين والمبين لحقوقهم وواجباتهم 
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من نفس المرسوم  30، تسري عليه هذه الاحكام بموجب المادة 93/186رقم 

تهائه من بعد انالتنفيذي. وقياسا على كيفية تحديد أتعابه أمام المحاكم، عليه 

انجاز مهمته أن يعد كشفا عن أتعابه ونفقاته، يقدمه للسلطة نازعة الملكية، 

 التي تدفع له مستحقاته.

وإذا كان المشرع الجزائري اكتفى بإحالة مسألة تعويض المحافظين       

في مجال حساب نسب وكيفيات الاستفادة  ،المحققين إلى التنظيم المعمول به

يس رأينا أن هذا التنظيم نفسه لوالممنوحة للأعوان القضائيين. من التعويضات 

ي، وعملية لتقدير القاض دقيقا في مسألة تعويض الخبراء القضائيين، إذ يتركها

قضاء، مما يزيد الأمر غموضا. فإنّ المشرع يشرف عليها النزع الملكية لا 

أسند ، ةالإدارإلى جانب  القضاء هالفرنسي ونظرا لكون نزع الملكية يشارك في

ا أكثر وضوحا في هذ بذلك كانتحديد هذه التعويضات، و الاداري القاضيإلى 

وجب بم المجال. إذ نص قانون البيئة الفرنسي على أن يحدد القاضي الإداري

ه أن المحافظ المحقق على عدد الساعات التي صرحبناء  المناوباتعدد  أمر،

نجاز وما أنفقه من تكاليف عند ا ،تقريرهحقيق الى غاية تقديم تمن بدء ال كرسها

مع مراعاة صعوبة المهمة وطبيعة وكيفية العمل المنجز. وبين كيفية  مهمته،

ونص . ضد الأمر الصادر في هذا الشأنوطرق الطعن الإداري والقضائي 

يسمى "صندوق تعويض المحافظين المحققين" ممول  صندوق تأسيس على

ددا الذين يدفعون سنويا مبلغا مح الملكيةنزع أصحاب المشاريع طالبي  من قبل

 .(1)لهذا الصندوق 

ان التحقيق الجزئي يتم حتى في حالة المشاريع ذات  وتجدر الإشارة الى     

 شرن والتي تتمّ فيها الحيازة الفورية مباشرة بعد ،البعد الوطني والاستراتيجي

رية في الجريدة الرسمية للجمهو المصرح بالمنفعة العمومية ،المرسوم التنفيذي

المنصوص عليه بموجب المرسوم  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الاجراء

    .(2) 05/248التنفيذي رقم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Art. R.123-25 et R.123-26 et R.123-27 du code de l’environnement français. 

 المذكور سابقا. 05/248المرسوم التنفيذي رقم  (2
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ذي كما نص عليه المرسوم التنفي ،والتي يليها مباشرة إصدار قرار نزع الملكية

 .(1) 08/202رقم 

ومن خلال ما سبق يتبين أن المشرع الجزائري أحاط عملية نزع الملكية      

من أجل المنفعة العمومية بضمانات عديدة، حماية لحقوق أصحاب الأموال 

. ويظهر ذلك من خلال القيود التي وضعها أمام الإدارة، بالنزعالمشمولة 

 عملية، حتىوالشروط الصارمة التي فرضها عليها من الناحية الشكلية وال

للمحافظ المحقق ألزمه اتباعها خطوة  خطة طريقوصل إلى وضع ما يشبه 

بخطوة. وهذا كله يبرز حرصه على ألا تعتدي الإدارة على أموال وحقوق 

الأفراد أو تتعسف، وكيلا تنتهك الملكية الخاصة وهي محصنة ومحمية بقواعد 

 دستورية.

ة الخاصة، فإنه من باب أولى إذا كان من واجب المشرع حماية الملكي     

في دفع  وعدم التقاعسعلى الإدارة الدقة في تنفيذ الإجراءات،  يجب

التعويضات، لتجنيب الدولة المصاريف الباهظة التي تتحملها بسبب الاحكام 

بالتعويضات الناجمة عن الأخطاء والبيروقراطية التي  الصادرةالقضائية 

ترتكبها الجهات الإدارية، من جهة، وتعطيل المشاريع الوطنية وبالتالي 

 طنين من الاستفادة منها في وقتها، من جهة أخرى.حرمان الموا

يحتمل أنّ لهم  طرف الأشخاص الذين منمن أي احتجاج الدولة  ولتأمين     

، واحتمال طعنهم في القرارات الإدارية ذات الشأن أمام اتحقوق على العقار

هذا الخطر هي شهر  الوحيدة لإبعادالوسيلة نشير إلى أنّ . والقضاء وإلغائها

نقل الملكية لصالح الدولة في المحافظة العقارية، اما بعقد رضائي او قرار 

حيازة ة الع الملكية حتى في حالالقابلية للتنازل مع الإسراع في اجراءات نز

ينة بالاكتفاء بإيداعها في الخز وليس ،تمكين الملاك من التعويضاتلالفورية 

قبل حيازة الأملاك، لأنّ ذلك يجحف في حق المالكين للعقارات وأصحاب 

  ةماطلالمؤدي الحقوق العينية المراد نزع ملكيتها، من جهة، ومن جهة أخرى ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 08/202المرسوم التنفيذي رقم  (1
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ء ذلك وأعبا في التكلفة والتأخير في انجاز المشاريع الكبرىادة ـــالى الزي

  .صاحب المشروع يتحملها

على تدعيم  (1) 07/43 المنشور الوزاري رقمنص  ،الغرض ذاوله     

ريق وذلك عن ط ،الملكيةالتنسيق بين مختلف الأطراف التي لها صلة بنزع 

إنشاء لجان ولائية للمتابعة والتنسيق برئاسة الأمين العام للولاية، وبعضوية 

كل من مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية، ومدير إدارة أملاك الدولة، 

ومديري القطاعات التقنية مثل الأشغال العمومية والسكن والعمران، ورئيس 

ل خزينة الولاية، مع إمكانية توسيعها إلى ممثلي مصلحة مسح الأراضي، وممث

قطاعات أخرى معنية، ومهمة هذه اللجنة في التنسيق الأفضل بين مختلف 

الجهات المعنية بنزع الملكية، من أجل تسهيل اكتساب الأملاك والحقوق 

بالتراضي، والحيازة الفورية لها، وتجنيب الإدارة المنازعات، وتسريع 

كية قصد ضمان انجاز المشاريع التنموية في المهل المحددة، إجراءات نزع المل

خاصة تلك التي لها بعد وطني واستراتيجي. وتنظر هذه اللجان في كل الملفات 

 ويعود السببالتي لم تجد لها حلا على مستوى المصالح الإدارية المعنية. 

                   الرئيسي في إنشاء هذه اللجان إلى تعدد وتعقد عمليات نزع الملكية، 

 فوج وطنيإنشاء  على( 2) 57كما نص المنشور الوزاري المشترك رقم      

وزارة  ويكون ممثل ،تكفل بالقضايا التي لم تتمكن اللجان الولائية من حلهاي

 التجهيز مقررا لهذا الفوج.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 43/07الوزاري المشترك رقم  نشورالم (1

 المذكور سابقا. 57الوزاري المشترك رقم  نشورالم (2
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 .للتنازل عنها والحقوق وقرار قابلية تقييم الأملاك المبحث الثاني:

وصدور قرار التصريح بالمنفعة  ،انتهاء مرحلة التحقيق المسبقبعد      

العمومية، وبعد قيام المحافظ المحقق بتحديد قائمة العقارات والحقوق العينية 

العقارية، وقائمة المالكين وأصحاب الحقوق مرفقة بالمخطط الجزئي. وبعد 

استلام الوالي المختص إقليميا ملف التحقيق الجزئي المنصوص عليه في المادة 

الملف المتكون من  ،. يرسل هذا الأخير93/186نفيذي رقم من الرسوم الت 22

قرار التصريح بالمنفعة العمومية، والتصميم الجزئي مرفقا بقائمة المالكين 

من أجل تحديد  وأصحاب الحقوق العينية، إلى مصالح إدارة الأملاك الوطنية

هذا  .(1)التعويضات عن الأملاك والحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها 

 بإصدار قرار القابلية للتنازل عن الأملاك والحقوق. ،التقدير يسمح للوالي

وسوف ندرس تقييم الأملاك والحقوق في المطلب الأول وقرار القابلية للتنازل 

 في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: تقييم الأملاك والحقوق العينية. 

هم المراحل في عملية الحقوق العينية من أو وتعد مرحلة تقييم العقارات     

هذه نزع الملكية. ذلك أن أصحاب الأملاك والحقوق العينية التي تشملها 

لان الإع مادام تمّ  ،العملية، يكونون قد تأكدوا من أن نزع الملكية واقع لا محالة

هم لجبر خواطر وسيلةحصر أموالهم، فليس لهم من  عن المنفعة العمومية، وتمّ 

إلا حقهم في التعويض العادل والمنصف. وهذا التعويض ركن من أركان نزع 

 ت عليه كافة الدساتير في العالم ومنها الدساتيرصالملكية لا يصح إلا به. وقد ن

 .1963ما عدا دستور .1962الجزائرية المتعاقبة منذ استقلال البلاد في سنة 

، ودستور (2) 17في المادة  1976 الدستور الجزائري لسنة فقد نصّ عليه     

 الذي جاء في مادته  1996 دستور كما نص عليه، (3) 20في مادته  1989

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكورين سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  31والمادة  91/11من القانون رقم  20المادة  (1

 .المذكور سابقا .1976 1976الجزائري لسنة  الدستور (2

 .المذكور سابقا .1989الدستور الجزائري لسنة  (3
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 يــلــبتعويض قويترتبّ عليه : "لا يتمّ نزع الملكية إلاّ في إطار القانون، 20

فلم يذكر التعويص  2016أما التعديل الدستوري لسنة  .(1)"، ومنصفادل ــع

 ونصت عليه .(2) التعويض العادل والمنصفواكتفى بالنص على  ،القبلي

من القانون المدني الجزائري على أنهّ:" لا يجوز حرمان أيّ أحد  677المادة 

في القانون، غير أنّ  من ملكيته إلاّ في الأحوال والشروط المنصوص عليها

العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية  للإدارة الحقّ في نزع جميع الملكية

 . (3) "ومنصف مقابل تعويض عادلالعقارية للمنفعة العامة 

إذن تعويض منزوعي الملكية التزام يقع على عاتق الإدارة نازعة الملكية.     

 فما هو مصدر هذا الالتزام؟

الاثراء بلا من المعلوم أن مصادر الالتزام إما أن تكون العقد أو الخطأ أو      

سبب أو القانون. ومما لا شك فيه أن مصدر التزام الإدارة بتعويض الأشخاص 

ليس و ذلك أنها لم تتعاقد معهم على ذلك. ،الذين تقوم بنزع ملكيتهم ليس العقد

الخطأ أيضا لأنّ نزع الملكية ليس خطأ ترتكبه الإدارة حتى يرتب عليها التزام 

 لمعنيين وإن كانت العلاقة السببية بين هذا بالتعويض، وإن كان يوقع ضررا ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 1996الدستور الجزائري لسنة  (1

ه على التعويض القبلي ليس تخل عنه في رأينا وإنما وعدم نص المذكور سابقا. 2016الدستور لسنة  (2

 للقانون.تركه 

 المذكور سابقا.القانون المدني الجزائري  (3
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والادارة لم ترتكب  ،الضرر وتصرف الإدارة موجودة. لأن العبرة في الخطأ

خطأ. لأن الخطأ في الفقه هو الاخلال بالتزام قانوني، أو هو العمل الضار 

، ونزع الملكية ليس اخلالا بالتزام (1)المخالف للقانون كما يعرفه البعض 

قانوني ولا عملا ضارا مخالفا للقانون. ولذا التزام الإدارة بالتعويض أساسه 

 المسؤولية التقصيرية.ليس 

التعويض، هو العقد ولا بفإذا لم يكن مصدر التزام الإدارة نازعة الملكية      

راء ذلك لأنّ الاث !المسؤولية التقصيرية، فهل هو الاثراء بلا سبب؟ طبعا لا

إثراء شخص على حساب شخص آخر بدون سبب يعرفه الفقه بأنه  بلا سبب

أو القانون.  ،أو الحكم القضائي ،هو إما العقد ،. والسبب المشروع(2)مشروع 

بمعنى أن سبب الالتزام يكون بموجب عقد أو بموجب حكم قضائي أقره، أو 

بدون أن يكون  ،خص آخربموجب القانون. فإذا أثرى شخص على حساب ش

كان إثراء بلا سبب. والإدارة  ،أو قانوني ،أو قضائي ،هذا الاثراء سبب عقدي

حساب  علىنازعة الملكية تثري فعلا عند اكتسابها الأملاك والحقوق العينية 

  ولكن بسبب القانون، وليس بلا سبب.المنزوع ملكيتهم، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .778الصفحة  –رجع السابق مال –د عبد الرزاق السنهوري  (1

 .1117الصفحة  – نفس المرجع (2
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هل الإرادة المنفردة للإدارة هي مصدر التزامها  ،ويمكن أن نتساءل     

سألة، في هذه الم ،مع الفقه الفرنسي ،بالتعويض. لقد اختلف الفقه الألماني

ه يمكن أن ،مسألة اعتبار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام. فرأى الفقه الألماني

فيرى أن العمل القانوني الذي  ،ما الفقه الفرنسيأ .أن تكون مصدرا للالتزام

ستاذ . ويرى الاأي توافق إرادتين ن مصدره العقد وحده،يتولد عنه الالتزام يكو

أنه "ما دام القانون وصل في تطوره الى أن يجعل  عبد الرزاق السنهوري

للإرادة سلطانا في إيجاد الآثار القانونية، فلماذا يقف سلطان الإرادة دون إنشاء 

ومع اختلافه مع القانون الألماني في هذه المسألة فقد جعل  .(1)الالتزامات؟ 

أن ذلك ششأنه في  ،المشرع الفرنسي الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام

 القانون الإيطالي.

 ،أن مصدر التزام الإدارة نازعة الملكية ،وخلاصة القول في هذه المسألة     

وإنما  ،وإن كانت هي المصدر غير المباشر لها ،ليس الإرادة المنفردة وحدها

ومن المعلوم أن القانون هو أساس  .المصدر المباشر لهذا الالتزام هو القانون

لكن لكل التزام مصدر مباشر كالعقد أو الخطأ أو الاثراء بلا و ،كل الالتزامات

 سبب.

إذن القانون قد يكون سببا للالتزام إلا أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن      

لتزام . " فالااوتحديد مداه ابتعيين مضمونه ايتكفل النص الذي انشأهالقانون 

غير المشروع، والالتزام  المترتب على العقد، والالتزام الترتب على العمل

المترتب على الاثراء بلا سبب، كل هذه الالتزامات مصدرها القانون، لأن 

هو الذي جعلها تنشأ من مصدرها، وحدد أركانها، وبين أحكامها،  ،القانون

لكن هذه الالتزامات لها مصدر مباشر، هو الذي رتب عليه القانون إنشاءها 

والالتزامات التي  هو القانون. ،ها المباشر. إلا أن هناك التزامات مصدر(2)

 م لالقانون وتزامات سلبية والتزامات إيجابية. مصدرها القانون نوعان: ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1287الصفحة  –المرجع السابق  –د عبد الرزاق السنهوري  (1
 .1276الصفحة  – نفس المرجع (2
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إنشاء القواعد العامة للالتزامات التي مصدرها النص التوسع في يستطع 

ع بقاعدة العمل غير المشرو ،القانوني. فاكتفى في باب الالتزامات السلبية

وفي الالتزامات الإيجابية فأوجد التزامات  والاثراء بلا سبب كمصدر للالتزام.

لما و محددة في نطاق الاسرة، والجيران، والمهنة والجمعيات والنقابات وكفى.

، خاصة الإيجابية كان وضع القواعد العامة للالتزامات التي مصدرها القانون

، بكل التزام ينشئه القانون. أمر صعب صار المشرع يضع قواعد خاصة منها،

لا بد من  ،إذن لمعرفة مضمون أي التزام قانوني ومداه وأركانه وأحكامه

دارة نازعة الملكية الرجوع إلى النص الذي أنشأه. وفيما يخص التزام الإ

بتعويض المنزوع ملكيتهم، فإنّ النصوص القانونية التي تنظم نزع الملكية هي 

التي تعطينا مضمون هذا الالتزام ومداه وأركانه وأحكامه. وقد نصت المادة 

من القانون المدني الجزائري على أن:" تسري على الالتزامات الناجمة  53

 النصوص القانونية التي قررتها". ،مباشرة عن القانون دون غيرها

بدفع التعويض نظمها القانون رقم  ،ومسألة التزام الإدارة نازعة الملكية     

 76/48ومن قبلهما الامر رقم  ،93/186والمرسوم التنفيذي رقم  ،91/11

نجده ينظم مسألة التعويض في  ،91/11الملغى. وبالرجوع إلى القانون رقم 

في المواد  ، ينظمها93/186والمرسوم التنفيذي رقم  ،28إلى  20مواده من 

. 32إلى  13كان ينظمها في مواده من  76/48والامر رقم  ،35إلى  31من 

الملغى أولى أهمية كبرى  ،76/48ومن خلال هذا العرض يتبين أن الامر 

 91/11بينما القانون  ،( مادة منه20لمسألة التعويض إذ خصص لها عشرين )

نظمها في خمس  93/186والمرسوم التنفيذي رقم  ،( مواد9)خصص لها تسع 

 .فقط ( مواد5)

، على أن يكون التعويض عن 91/11من القانون رقم  21المادة  تونص      

 نزع الملكية عادلا ومنصفا، وحاولت أن تعرف مفهوم العدل والانصاف،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  القانون المدني الجزائري المذكور سابقا.من  53المادة  (1
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، ررضبأنّ التعويض هذا لابد أن يغطي ما لحق المعني بنزع الملكية من  تفبين

من  182وهو ما نصت عليه المادة  وما فاته من كسب بسبب هذا النزع.

دارة إ بتكليفالقانون المدني في مجال التعويض. وبذلك لم يكتف المشرع 

الحقوق والممتلكات حسب القواعد العامة للتقييم تقييم الوطنية بالأملاك 

ى بناه علا حدد لها كيف يكون هذا التقييم والمعمول بها في هذا الصدد، وإنم

قواعد العدل والانصاف وبين أنه يغطي ما لحق المعني من ضرر وما فاته 

 واعد، الق21وبهذا يكون قد حدد في الفقرة الأولى من المادة  من كسب.

الموضوعية لتقدير التعويض، وفي الفقرة الثانية والثالثة منها حدد القواعد 

 التقنية للتقدير.

 : القواعد الموضوعية لتقدير التعويض.الفرع الأول

ينتج عنه أضرارا لمالكي  ،شك أن نزع الملكية للمنفعة العمومية لا     

هذا الضرر يا ترى؟ لقد العينية التي يمسها. فما هو حجم العقارات والحقوق 

، 91/11من القانون رقم  21في المادة  –كما رأينا-حاول المشرع الجزائري 

هذا الضرر. ونص على أن التعويض يشمل كامل الضرر، ووضح  تعريف

ما يقصد بكامل الضرر، فبين أنه ما لحق المنزوع ملكيته من ضرر، وما فاته 

ل الاضرار اللاحقة هل تشمل ك ،من كسب. لكن عبارة كامل الضرر

معنى كامل بصاحبها، أم أضرارا تتوفر فيها شروط معينة؟ في الحقيقة 

يشمل جميع الاضرار اللاحقة بالمعنيين، سواء كانت مادية أو  ،الضرر

 معنوية، مباشرة أو غير مباشرة.

 خصائص الضرر القابل للتعويض. أولا:

يعوض عنه. فما هي خصاص  ،ليس كل ضرر ينجم عن نزع الملكية     

 الضرر القابل للتعويض؟

 مادي.الضرر ال : (1

أن يتمّ  هو الاخلال بحق أو مصلحة للمضرور. إذ لا يشترط ،الضرر

وإن لم ترقى  ،وانما يكفي الاخلال بمصلحة للمضرور ،الاخلال بحق

 بمجرد المساس بميزة للمضرور، وقت  ،إلى حق. ويعتبر الضرر قائما
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من  ،كالحرمان من العائد مثلا. أي ما لحق الشخص المعنيوقوع الضرر، 

 خسارة وما فاته من كسب.

نعود إلى الأموال التي يشملها نزع الملكية.  ،لمعرفة الخسارة التي تلحق به     

أو أي ،أو الورشة  ،أو المتجر ،فهي إما أن تكون عقارا مبنيا مثل المسكن

 داخل النسيج العمراني كانت سواء ،ةض غير مبنيقطعة أرأو ، عقار مبني آخر

نزع ب. وعندما تقوم الإدارة أو أرض فلاحية، أو تكون حقوقا عينية أو شخصية

ته المالية الذي يخرج من ذم ،عقار من يد مالكه فإنه يفقد ملكية هذا العقار

لا شك أن هذا يمثل خسارة . فأي يصبح مالا عموميا ويدخل في ذمة الإدارة،

ية لصاحبه، أي ضررا ماديا. وكذلك الحال بالنسبة لمالك الحق العيني الذي ماد

يتضرر ضررا ماديا بخسارته لحقه العيني هذا. ولكن الضرر ينزع منه 

لا يلحق مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العينية العقارية فقط، سواء  ،المادي

وإنما يلحق صاحب  ،حق سكنأو  ،أو استعمال ،كانوا أصحاب حق استغلال

حق الارتفاق أيضا إذا مسه نزع المكية. ويتضرر ماديا الدائنون المرتهنون 

متيازات، وأصحاب حق التخصيص، وموقعي الحجوز التحفظية وأصحاب الا

الحائزون  ،ماديا على العقارات والحجوز العقارية. كما يتضرر ضررا

 ،من نزع الملكية كما يتضرر .ومالكي الرقبة ،والمنتفعون ،والشاغلون

المستأجرون للمحلات المعدة للسكن التي يمسها النزع، والمستأجرون 

والصناعيون  يملكون محلا تجارياللمهن، والتجار الذين  ةللمحلات المعد

كل الذين لهم حقوق عينية أو شخصية على  ،. وبصفة عامةالحرفيونو

ي قابل ما لحق المعنوالتعويض لا يكون م العقارات التي يمسها نزع الملكية.

من خسارة ماله أو حقه، ولكن يكون كذلك مقابل ما فاته من كسب، كون نزع 

 الملكية قد يفوت على أصحاب هذه الأموال والحقوق فرصة لكسب المال.

إنقاص  يعد الضرر ماديا كلما أدت إجراءات نزع الملكية إلى ،وبصفة عامة

ى أو فقدان حق إيجار إل ،أو ملحقاته ،القيمة الاقتصادية للعقار، كإتلاف ثماره

 .(1)آخره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قضاء الإلغاء )أو الابطال( قضاء التعويض -القضاء الإداري. الكتاب الثاني –د. محمد رفعت عبد الوهاب  (1

 .289الصفحة  – 2005الطبعة الأولى  –واصول الإجراءات، منشورات الحلبي الحقوقية 
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أنّ الضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص في  ،وخلاصة القول    

والضرر الجسماني مستبعد  .هماله أو جسمه أو في عنصر من عناصر ذمت

 طبعا في نزع الملكية.

اسند مهمة تقدير  91/11إلى أنه إذا كان القانون رقم  ،الإشارةوبجدر      

 76/48التعويض عن نزع الملكية إلى إدارة الأملاك الوطنية، فإنّ الامر 

 .(1)الملغى كان قد أسند هذه المهمة إلى القضاء الإداري 

 معنوي.الضرر ال:  (2

لأصحاب  ،يسبب أضرارا ماديةبالإضافة إلى أنه  ،إن نزع الملكية     

 لا ،الأملاك والحقوق المنزوعة، فهو يسبب أضرارا معنوية. وفي الحقيقة

لعدم التعويض عن الاضرار المعنوية لنزع  ،يوجد مبرر فقهي ولا قانوني

نص ب ،ينص صراحة على التعويض المعنوي ،الملكية. فالقانون الجزائري

التعويض عن جاء فيها:" يشمل  ذمكرر من القانون المدني، إ 182المادة 

أن  ،والملاحظ الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة".

إن كان لا يمس بسمعة المنزوع ملكيته ولا بشرفه، فإنه يمس  ،نزع الملكية

أن المشرع  ،إذ حق الملكية من الحريات العامة. ضف إلى ذلك ،بحريته

تعويض عن أيضا في قانون ال ،نص على التعويض المعنوي ،الجزائري

ما يلي:" أن  88/31أضرار حوادث المرور. إذ جاء في ملحق القانون رقم 

الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة يمكن تعويضه لأم وأب، وزوج وأطفال 

ي حدود ثلاث مرات مبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون ف الضحية

 .(2) "في تاريخ الحادث

أقره المشرع الجزائري. إلا أن قانون نزع الملكية  ،إذن التعويض المعنوي     

من  21من نص المادة  ،حة، ولكن يمكن استنتاج ذلكالم ينص عليه صر

 ادلاأن التعويض يجب أن يكون ع ،جاء فيها ، التي91/11القانون رقم 

  بـــومنصفا، ويجب أن يغطي كل ما لحق من ضرر وما فات من كسب بسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 76/48من الامر  16المادة  (1

المتعلق بإلزاميه تأمين  30/04/1978الصادر في المؤرخ في  74/15المتمم للأمر رقم  88/31القانون  (2
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عن جميع  ،تعويض المنزوع ملكيته ،نزع الملكية. إذ من العدل والانصاف

بما فيها الضرر المعنوي. ذلك أن نزع الملكية يسبب ضررا معنويا  ،الاضرار

يمكن أن يساوي الضرر المادي في بعض الحالات، عندما يكون المال  ،كبيرا

ذا قيمة عاطفية بالنسبة لصاحبه. مثل الأرض الفلاحية  ،المنزوع ملكيته

ليس لقيمتها المادية  ،الموروثة عن الأجداد، والتي يتمسك بها الاحفاد

والاقتصادية فقط، وإنما لتشبثهم بها عاطفيا، خاصة في الأرياف الجزائرية. 

وجرحا  ،يمثل نزع ملكيتها آلاما نفسية ،كذلك الدار الموروثة من الآباءو

قات وفقدان العلا ،إلى مسكن آخر ،لمشاعر مالكيها. ناهيك عما يسببه الانتقال

 ،نزع الملكيةالتي يسببها  ،ذلك من المتاعبمع الجيران والأقارب وغير 

 ،كما أنهّ في حالات كثيرة  والازعاج الذي يصيب الخاضعين لهذا الاجراء.

 ،هحياته في الحصول عليذي يتم نزع ملكيته قد أفنى صاحبه يكون الملك ال

بعد جهد مادي جهيد، ويمثل فقدانه كارثة نفسية له، خاصة إذا كان متقدم في 

ناهيك عن  .(1)إعادة بناء حياته من جديد  ،الشاب يستطيع للأقلن لأالسن. 

الجانب العاطفي الذي يربط الشخص بملكه. والإدارة عادة تراعي آثار نزع 

 الملكية على المحيط والبيئة، ولكنها لا تراعي أثره على الأنسان.

والقضاء الجزائري نفسه لم يعترف بالتعويض النفسي لنزع الملكية في      

على تعسف الإدارة أو مماطلتها.  ،اللهم إلا إذا كان تعويضا معنويا ،أحكامه

بين المستثمرة  ،طرحت عليه ،. ففي قضية(2)لكن ليس مقابل نزع الملكية 

لولاية  العموميةالاشغال للإخوة قدواري ضد مديرية  4الفلاحية رقم 

لمراجعة حيث صدر فيها قرار مجلس الدولة التالي: لكن طلب ا ،بومرداس

م القانون دج عن الضرر المعنوي غير مؤسس لمخالفته احكا 800.000لمبلغ 

المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية  1991يل أفر 27المؤرخ في  91/11

 ة ــل المنفعـمن أج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) REMI KOLTIRINE – op.cit.- P.10. 
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أن القاضي رفض التعويض عن الضرر  ،. واضح21العامة في مادته 

، رغم أنها تنص على 21وأسس قراره على نص المادة  ،بصراحة ،المعنوي

بين )و.م.بن م.(  وفي قضية أخرى (.1)أن يغطي التعويض جميع الأضرار

ضد مديرية الاشغال العمومية لولاية جيجل. جاء فيها ما يلي: حيث أن 

التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به من المستأنف طلــــب 

جراء نزع الملكية. حيث أنه يتبين من خلال إجراءات الدعوى أن المستأنف 

 1979يلائها على ملكيته منذ حقوق المستأنف رغم استعليها تتردد في دفع 

ا ذوأن تعنتها هذا ألحق به أضرارا مادية ومعنوية تستحق التعويض عنها. وبه

ضى نزع الملكية، ولكنه قل الضرر المعنوي التعويض عن أيضا القاضيرفض 

إلا أنه في حالة مخالفة الإدارة للإجراءات  بالتعويض عن تعنت الإدارة.

القضاء الإداري الجزائري بصفة استثنائية  القانونية لنزع الملكية، أقرّ 

م مجلس الدولة رقلقرار  خلال كما يتبين من ،التعويض عن الضرر المعنوي

إذ جاء فيه:" حيث ثبت من الخبرة المنجزة أن الإدارة  186768و 182676

لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة في عملية نزع الملكية وأنها شرعت في 

جامعة قبل استكمال الإجراءات وقبل اخطار العارضين بناء مشروع ال

نه من الثابت أن الجزء الأكبر من وتعويضهم، حيث انه من جهة أخرى فإ

بما أن أول  02/09/1987الأرض المتنازع عليها  كان محل استيلاء منذ 

دون اعلامهم  07/12/1994تعويض تم اقتراحه لفريق )ورثة ب.( مؤرخ في 

. حيث أنه لحق بهم ضرر معنوي ومادي أكيد. لنزع ملكيتهم بالاطار القانوني

  .(2)يتعين الاستجابة لطلبهم ومنحهم مبلغ التعويض الذي طلبوه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمد القضاء الإداري الجزائري على عدم التعويض عن الضرر إذن      

المعنوي الناتج عن نزع الملكية. ونعتقد أن ذلك يعود إلى إسناد مهمة تقدير 

ملاك الوطنية، وهي جهاز إداري يعتمد تقنيات تقييم التعويض لإدارة الأ

إدارية، وبالتالي ليس من اختصاصه تقدير الاضرار المعنوية، بل هو 

اص من اختصاصات القضاء. ذلك أن القضاة لهم تقنيات قضائية خاصة اختص

من  182لتحديد مثل هذه التعويضات في المجال المدني طبقا لنص المادة 

وفي مجال المخالفات مثل التعويض عن الضرر المعنوي  القانون المدني،

ند الملغى أس 76/48. وكان الامر رقم 88/31الناجم عن الوفاة طبقا للقانون 

كما رأينا سابقا. فلو أن المشرع  16الإداري في مادته هذه المهمة للقضاء 

يعود إلى هذا الاختيار في المستقبل يمكن أن يصبح التعويض عن الاضرار 

ل عن الضرر المعنوي من قب ،المعنوية ممكن ا. ونعتقد أن عدم تقرير التعويض

ن ويض إلا بمناسبة الطعمسألة التعاليا يعود إلى أنه لا يتدخل في القضاء ح

القضائي، وليس بصفة أصلية. وكونه ينظر في الطعون الرامية إلى مراجعة 

 .أعمالها فيبنفسه عن التدخل  يعمد إلى النأيالتعويضات التي تقدرها الإدارة 

هو أن و ،بد أن تعود للقضاء لسبب آخر التعويض، لاونعتقد أن مهمة تقدير 

ة ليست حكما وإنما هي خصم، والخصم لا يحدد الإدارة في عملية نزع الملكي

ح هو الذي يطر ،مبلغ تعويض خصمه. فإذا كان البائع في المعاملات العادية

 جالم العمل به في التعاقد. فهذا المبدأ لا يمكن سعر المبيع، الذي يكون أساس

منفعة ال از الذي تتمتع به الإدارة في سبيلنزع الملكية، لأنه ينسف الامتي

 هكان سعر التنازل يحدد ما يبقى مجرد خيال، إذاو ويقضي عليه،العمومية 

قد يخرج هذا الامتياز الممنوح للإدارة  ،المعني بنزع الملكية. ومن جهة أخرى

عن نطاقه، إذا كان الاداريون وحدهم يحددون هذا الثمن، حتى ولو أنهم لا 

ت انمهما كولهم، ة التي تشغّ يتصرفون لمصلحتهم الخاصة بل لمصلحة الإدار

عدلهم وانصافهم، لا يمكنهم أن يكونوا محايدين تماما، لذا من نزاعتهم و

 ر ـــة تقديــة ثالثــي جهــالأفضل تول
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الذي يمكنه إقامة القسط  ،إلا جهاز القضاء ،تكون هذه الجهةالتعويض، ولا 

والميزان بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، أو بعبارة أخرى بين 

الحامي وهو ، والإدارة نازعة الملكية مصالح المالكين وأصحاب الحقوق

 .(1)والمحايد لحقوق الأطراف المتبادلة الوحيد 

 .ر: الضرر المباش (2

شرة عن إجراءات نزع الملكية، يعتبر الضرر مباشرا إذا كان ناجما مبا      

م علاقة سببية بين عملية نزع ، وأن تقووأن تكون هذه الإجراءات هي مصدره

رر جعل الض ،الملكية والضرر اللاحق بالمنزوع ملكيته. والمشرع الجزائري

من  21هو الضرر المباشر ويتجلى ذلك من نص المادة  ،نهالذي يعوض ع

بسبب نزع أن الضرر يجب أن يكون "التي نصت على  91/11القانون رقم 

    .الملكية"

ن كلم ت الملكية، ولكناء نزع جرّ  أصابت المنزوع ملكيته أضراراأما إذا      

السبب المباشر لهذا الضرر، فلا يعوض عليه في  هي ،الملكية نزعإجراءات 

إطار عمليه تقدير الاضرار من قبل مديرية الأملاك الوطنية. إلا أنه يمكن 

أن يرفع دعوى منفصلة إلى المحكمة الإدارية في إطار دعاوى  ،ضررللمت

 ،من الاضرار غير المباشرة التي قد تنجرّ عن نزع الملكيةوالتعويض العادية. 

الاضرار التي تسببها الأشغال التي تنجز بعد نقل الملكية، إذ في هذه الحالة 

ل ، أي العملكيةهو الاشغال وليس إجراءات نزع الم ،السبب المباشر للضرر

 .المادي وليس الإجراءات القانونية

 ،قطعن الضرر المباشر ف ،التعويض رغبته في وتتوضح نية المشرع في     

فذكرت أن  . فهي تنص صراحة على ذلك،21لمادة من خلال الفقرة الثانية ل

وما ينتج عن تقييم مشتملاتها أو هو القيمة الحقيقة للأملاك  ،ما يعوض عنه

 طبيعتها أو استعمالها الفعلي من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق العينية أو من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) CH.DELALLEAU . Op.cit. p. 62.  
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لا بواسطة إ هنا، لا تنقص قبل الصناع والتجار والحرفيين. والقيمة الحقيقة هذه

نتقل لذمة الادارة. وبهذا الملك من ذمة صاحبه وي خرجأي عندما ي نزع الملكية

وهو الذي يمثل الضرر  مباشرة، يكون هذا النقصان مصدره نزع الملكية

 ،ر ليس نقصان الذمة المالية فقطلكن الضرللمالك أو صاحب الحق العيني. 

ا.فيها أي الزيادة الحرمان مما يؤدي إلىنما وإ  ض 

الضرر المباشر إما أن وإما أن يكون مباشرا أو غير مباشر.  ،والضرر    

يكون متوقعا أو غير متوقع، فالضرر المباشر المتوقع هو الضرر الذي يكون 

المضرور  بإمكان نتيجة طبيعية للتصرف الذي أحدثه، ويعتبر كذلك إذا لم يكن

من القانون المدني:  182صت عليه المادة وهذا ما ن .عقولتجنبه ببذل جهد م

"إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، 

بشرط أن التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ويشمل 

يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او التأخر في الوفاء به. ويعتبر 

لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد الضرر نتيجة طبيعية إذا 

هو الذي لا يعتبر نتيجة طبيعية  ،. أما الضرر المباشر غير المتوقعمعقول"

وجرى الفقه والقضاء على قبول التعويض على  ،مألوفة للتصرف الذي أوقعه

الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية 

 فهو الضرر الذي لا يكون نتيجة مباشرة ،لضرر غير المباشرأما ا .التقصيرية

مباشر أي ما يسمى مسؤول عنه، ويكون عادة ناتج عن ضرر لتصرف ال

أو  بالضرر الجانبي، أو يكون ناتجا عن خطأ أو اهمال أو غش من المضرور

ين ب أخرى وإنما تتدخل واقعة ،ه علة التلفيلإفهو لا تنسب  .تدخل الغير

 .وتكون هي سببه وليس ذلك التصرف ،التصرف والضرر

رور لا يثبت إلا للمض ،بأن الحق في التعويض عن الضرر ،ونلفت النظر     

فلا يكون له الحق في  ،أو نائبه أو خلفه. أما الغير الأجنبي عن المضرور

نشير إلا أن  ،يض عن ضرر لم يصبه. ومن جهة أخرىالمطالبة بالتعو

ون يجب أن تك ،لتي يمسها نزع الملكية وتستحق التعويض عنهاالمصلحة ا

م يقوفلا  مصلحة مشروعة، إذ لا يجوز التعويض عن مصلحة غير مشروعة.

 .الاخلال بمصلحة مشروعة علىترتب  إذاالا  ،الضرر
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 الضرر المؤكد. (:4

إذا وقع وتحقق فعلا، وأمكن إثباته وكان قابلا  ،يعتبر الضرر مؤكدا      

 قوعه فيولا يعوض إلا إذا كان  ،للتعويض عنه، لكنّ الضرر المستقبلي

 و. أما الضرر المحتمل أكان قابلا للتعويض عنه في الحالو ،مؤكد االمستقبل 

. والتمييز بين الضرر المستقبلي والضرر عنه يعوض الاحتمالي فلا

لكن الضرر  لمستقبل،بامرهون هلا. ذلك أن كليهما ليس س ،الاحتمالي

لمستقبل إلا أنّ وقوعه مؤكد، أي أنه سوف يقع با مرهونالمستقبلي رغم أنه 

ان مثل الحرم فعلا في المستقبل، لأن هناك مؤشرات تدل على حتمية وقوعه

رض نزع ملكية أ ،الضرر المستقبليومن أمثلة  من العائد أو تضييع فرصة،

، فجني المحصول وبيعه مؤكد وقوعه يازتها قبل جني المحصولحية وحفلا

عويضا ت القضاء الفرنسي لا يعوض عنه ،إلا أن تضييع الفرصة . عندما ينضج

وإنما يعوض عنه نسبيا بالنظر لصعوبة تقييمه، كاملا مثل الضرر المؤكد، 

، وهو ما نص من عدمه الحصول عليه من هذه الفرصة، اإلى ما كان ممكن

 حين 91/11من القانون رقم  21في نص المادة  ،المشرع الجزائري عليه

مثلة الأمن و .(1)بسبب نزع الملكية  كامل الضرر الواقعجعل التعويض يغطي 

نزع ملكية عقار كان مالكه قد قرر إنجاز مشروع  ،تضييع الفرصةعلى 

من وقام بالإجراءات والدراسات، إلا أنّ نزع الملكية حرمه  ،اقتصادي عليه

يدرّ عليه دخلا  الذي كان سوف قتصاديالانشاط هذا الفرصة الحصول على 

لمستقبل، إلا أن وقوعه مرهون با، وهو أيضا حتماليالضرر الا اأم معتبرا.

حتمل وقوعه كما يحتمل عدم وقوعه، فمجرّد ، أي يامحتمل وليس مؤكد

 مثلا، ضرر احتمالي وليس مؤكدا فلا يعوض عنه. ر ــــتعرض الشخص للخط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم يتكلم  .ل الضرر الذي سببه نزع الملكيةامكللإشارة أن النص بالفرنسية وهو الأصل جاء فيه يغطي  (1

 .ما لحقه من ضرر وما فاته من كسبعن: 
(il doit couvrir l’intégralité de préjudice causé par l’expropriation) 

       

 

 

     (222) 



خاص يقع بين الضرر الاحتمالي الذي لا يعوض عنه، وتفويت الفرصة ضرر 

 والضرر المؤكد الذي يعوض عنه تعويضا كاملا.

والقضاء الإداري الجزائري أخذ بمبدأ الضرر المؤكد في قراراته، إذ جاء      

في احدى القضايا المطروحة على مجلس الدولة ما يلي:" حيث أن عكس ما 

 شغال لولاية بومرداسجاء في دفوع المستأنف عليها المرجع ضدها مديرية الا

ت". منوحة لها ثابن الضرر اللاحق بحق المستثمرة في استغلال الأرض المفإ

. وفي قرار آخر لمجلس الدولة (1)واستعمل عبارة ثابت للدلالة على أنه مؤكد 

وحيث أن التعويض الواجب الدفع يجب أن يكون عادلا ومناسبا للضرر جاء:" 

قضية أخرى عرضت عليه رفض ، وفي (2) اللاحق بالمنزوع ملكيته... الفعلي

حيث أن نزع الملكية للمنفعة العامة تعويض الضرر الاحتمالي بنصه على:" 

على أساس  كهو اجراء ينقل العقار من وضع إلى وضع قانوني آخر.... وذل

 (3)" وليس مقابل الانتفاع الاحتمالي المزعومالتعويض مقابل الأرض 

 .ونوعه التعويض موضوعثانيا: 

على  ،صبّ موضوع التعويض في مجال نزع الملكية للمنفعة العموميةين    

ة في الفقر 91/11حددها القانون رقم  عناصر معينة من الأملاك والحقوق،

 الأملاكة ــــقيمسب د هذا المبلغ حيحدعلى أنه يتم ت ،منه 21الثانية من المادة 

الحقيقية الناتجة عن طبيعتها أو مشتملاتها وعن استعمالها الفعلي من قبل 

 أو مــن قبــل الصنــاع والتجــار ،نمالكيها وأصحاب الحقوق العينيــة الآخريــ

والحرفيين. من خلال هذا النص يتبين أن موضوع التعويض على القيمة 

ومن خلال  ،أو مشتملاتها ،الحقيقية للأملاك يتحدد بالنظر إلى طبيعتها

 أو من لهم حقوق عينية عليها،  ،إما من طرف مالكيها ،الفعلي لها الاستعمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار قضية قدواري ضد مديرية الأشغال لولاية بومرداس..231الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1

 . غير منشور.16/12/2003المؤرخ في  15825رقم 
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 .24/01/2006الصادر في 
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  .(1) الصناع والتجار والحرفيينوإما من قبل 

كون أن التعويض ي ،93/186من المرسوم التنفيذي رقم  34وبينت المادة      

 21بالعودة إلى المادة  ،ومن جهة أخرى ،هذا نقدا، ويجوز أن يكون عينيا.

يتبين  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  34 ، والمادة91/11من القانون رقم 

وهو ما يسمى التعويض الرئيسي،  ،أن التعويض يشمل قيمة الأملاك

رمان من الانتفاع مثل تعويض المستأجرين عن الح ،وتعويضات أخرى

جار والصناع والحرفيين، وتسمى ومصاريف الرحيل، وتعويض الت

 التعويضات التبعية. 

 موضوع التعويض. (1

بناء على النصوص المنظمة لنزع  ،إن العناصر التي يتم التعويض عنها     

الملكية، تتمثل كما رأينا في طبيعة الأملاك، ومشتملاتها والاستعمال الفعلي 

نصوص لم يكن م، 91/11عنصر جديد أدخله القانون  ،وطبيعة الأملاك  لها.

على عنصر المشتملات  25القديم إذ نصت مادته  76/48عليه في الامر 

 والاستعمال الفعلي فقط.

 طبيعة الأملاك. (أ

ملكا صرفا أو عند البحث في طبيعة الأملاك، ينظر إلى ما إذا كانت      

أو هي من أراضي  ،أو غير صالحة للزراعة ،فلاحية أراضيأو  ،(1)وقف ا

ة، بالنسبة للأراضي الفلاحيو .التوسع العمراني، وهل هي مبنية أو غير مبنية

من أراضي التلّ أو صحراوية أو شبه صحراوية،  ينظر إلى ما إذا كانت

ما هي المحاصيل التي تنتجها،  ،محروثة أو غير محروثة وكيفية استغلالها

ع التربة وخصوبتها هو نو نوع الأشجار وعددها، وماوهل هي مشجرة وما 

 ،وتستعين مديرية الأملاك الوطنية في ذلك ، ومقدار انتاجها.وطرق ريها

كما ينظر إلى مدى القرب أو  ،باستشارة مديرية المصالح الفلاحية بالولاية

مثل محطات السكك الحديدية  ،سواق، والمدن، ومن وسائل النقلالبعد من الأ

   .(2)إلى مدى توفر اليد العاملة  نئ والطرق العامة، كما ينظروالموا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11و 10فحة صال المرجع السابق – عبد الحي ولي (1

 .197الصفحة  –المرجع السابق  –د. سعد محمد خليل  (2

 المذكور سابقا 76/48من الامر  25المادة  (3
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في المدن والقرى،  ،أراضي البناء داخل المناطق السكنيةأما فيما يخص      

مبينة أو غير مبنية، سهولة  كانت يراعى في تحديد طبيعة الأملاك، سواء

ن م ،المراد نزع ملكيتها وشكل الأرض المواصلات وازدحام المنطقة بالسكان

افر كما يراعى توإذا لم تكن مبنية.  ،حيث ابعادها وواجهتها وصلاحيتها للبناء

كالمدارس والمستشفيات. ويراعى أيضا إمكانية الاستطالة  ،(1)المرافق العامة 

في البناء على هذا العقار إذا كان مبنيا، ومدى توفره على الماء والكهرباء 

. ومن جهة بقربه العموميةوهل توجد الإنارة  ،والغاز والصرف الصحي

 إليه سهولة الدخول ،أيضا المراد تقييمهأخرى يراعى في تحديد طبيعة العقار 

د على شكل عمارة أو فيلا، وهل هو مع ،، وهل هو بناية جماعيةونوع الجوار

 أو لممارسة مهنة، وهل هو بناية حديثة أم قديمة أو للصناعة لتجارةللسكن أو ل

طابق أرضي، بوما هي المواد المبني بها وحالته، وهل هو على طوابق أم 

لمخاطر الكوارث الطبيعية كالفيضانات والانهيارات ض هو معروهل 

  .  (2)الأرضية والانهيارات الثلجية وهيجان البحر وغيرها 

 مشتملات الأملاك.  (ب

، كلهذه الأملا الحقيقية قيمةالكما ان طبيعة الأملاك يعتد بها في تحديد      

لى بناء ع ،لتحديد هذه القيمة أخرى تعد وسيلة ،فإنّ مشتملات الأملاك كذلك

. ومشتملات الملك هي كل العناصر 91/11من القانون رقم  21نص المادة 

 ،قارالع يوجد علىفي زمن معين، أي كل ما  التي يحتويهاالمادية والقانونية 

ما هو مثقل  ،كلكما تدخل في مشتملات الم. (3) وتجهيزاتغراس من بنايات وأ

جيله حيازة، وما تمّ تسالبه من حقوق كالانتفاع والارتفاق والاستعمال والسكن و

 ،أو عقاريةمن رهون وامتيازات وحقوق اختصاص وحجوز تحفظية  ،عليه

  .وغيرها اتالإيجارمن حقوق شخصية كو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .198الصفحة  –السابق  المرجع-محمد خليل  دد. سع (1

2) Avis de valeur d’un bien immobilier. Expertise réalisée par Mme Véronique 

Soulas. Le 17 novembre 2010. 
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ت فمشتملا ع ملكيته.لاف طبيعة المال المراد نزالمشتملات باختختلف تو

تختلف عن قوام الأرض غير الفلاحية، ومشتملات الأرض  ،الأرض الفلاحية

المبنية تختلف عن مشتملات الأرض غير المبنية، ومشتملات المبنى 

المخصص للسكن تختل عن مشتملات المبنى المخصص للتجارة، ومشتملات 

عن مشتملات المحل المعد لممارسة مهنة. وحتى بين  ،هذا الأخير تختلف

حسب طبيعة النشاط  ،هناك اختلاف في المشتملات ،المحلات التجارية

ي تى في عناصر المحل التجارحوالتجاري، فيما يتعلق بالعتاد والسلع، بل 

المعنوية غير المادية يوجد اختلاف في المشتملات بين مختلف النشاطات 

والاسم التجاري وحق  ،من حيث عدد الزبائن، والعلامة التجارية ،التجارية

 قل من حيث قيمة هذه المشتملات.الإيجار، للأ

يل والحدائق الأغراس والمحاصهي  الأرض الفلاحية،مشتملات و     

بالسكن وزرائب المواشي والدواب ومستودعات الأعلاف  ،الخاصةوالبنايات 

والآبار والسواقي والآلات الفلاحية ومختلف العقارات  والأسوار والسياجات

 بالتخصيص.

ق واللواح ،والحمام ،والمطبخ ،الغرف ،للسكن مشتملاتهاوالبناية المعدة      

 ،والسطوح ،الصحية، والفناء والحديقة إن وجدت، والطوابق والأقبية

، بالإضافة إلى عليات والمخازنوال ،ومستودع السيارة أو الدرج ،والسلاليم

ز والكهرباء والهاتف والأنترنت والصرف اتجهيزات التدفئة والماء والغ

 .(1) الصحي

والمواد  ،والسلع ،والأدوات ،الآلات ،والمحلات المعدة للمهن مشتملاتها     

 الأولية.

على الاعتماد على طبيعة الأموال  ،وقد درج القضاء الإداري الجزائري     

ومشتملاتها في تحديد التعويض عن نزع الملكية، في القضايا التي تعرض 

 عويض()يعني الت أنه يتعين خفضه إلايلي: " عليه. فجاء في إحدى القضايا ما 

فيما يخص الجزء المتعلق بالأرض ليتناسب وقيمتها الفعلية وقت نزع ملكيتها 

بالنظر إلى السعر المطبق بتاريخ تقييم مديرية أملاك الدولة للتعويض وإلى 

 طبيعة الأرض المنزوعة من جهة وتأييده فيما يخص تقييم الأشجار المثمرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) Véronique Soulas.  Avis de valeur d’un bien immobilier. Op.cit. page 14. 
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  .(1)المتكونة من مطعم ومسكن ومحل تجاري" والبئرين والبنايات 

هي التي تدخل في الحساب عند  إلى جانب طبيعة المال ،هذه المشتملات     

من  21طبقا لما جاء في المادة  الأموال، قيام إدارة الأملاك الوطنية بتقييم

 ، إلا أنهّ لا يعتدّ بالتحسينات التي يجريها أصحاب الأموال91/11القانون رقم 

 والمنشآت المختلفة والتي الحقتكالبناءات والأغراس  المعنية بنزع الملكية،

 جاريةوالمعاملات الت ،المصنع او المتجر، وكذلك مكتسبات البضائعبالعقار أو 

لا يترتب عنها أي تعويض، إذا ظهر من التوقيت أو الظروف  ،التي يبرمونها

  .أنها تهدف إلى الحصول على تعويض أرفع ثمن االتي تمت فيها 

م من المرسوم التنفيذي رق ،4فقرة  32المادة  إلى أنّ  ،وتجدر الملاحظة     

يتمّ تحديد طبيعة الممتلكات وقومها أي مشتملاتها تنص على أن ، 93/186

ينص على أن تقدر القيمة  ،من نفس المادة 3فقرة وفي ال ،في تاريخ نقل الملكية

، نيةالأملاك الوطعلى ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الحقيقية، 

وقت لابد أن يتمّ في نفس ال ،لأنّ تقدير القيمة الحقيقية ،أولاوهو أمر مستحيل 

مع تحديد طبيعة الممتلكات وقوامها، لأنّ مشتملات الأملاك وطبيعتها من 

لكات قبل قيمة الحقيقية للممتال قديرعناصر تقدير القيمة الحقيقية، فلا يمكن ت

قييم التي ملية التيتمّ بعد ع ،ما دام نقل الملكية. ثمّ تحديد طبيعتها ومشتملاتها

م أن تأخذ بتاريخ ل ،ة الأملاك الوطنية، فكيف يمكن لهذه الأخيرةتقوم بها إدار

د ماعتيحلّ بعد. ونعتقد انه خطأ ورد في هذا النص، ومصدره أن محرر النص 

منه تنص على  25في تحرير هذه المادة. ذلك أن المادة  76/48على الأمر 

يخ نقل الملكية". وهو أمر منطقي ما دام نقل أن:" تقدر مشتملات الأملاك بتار

كان يتم قبل تقييم الأملاك من قبل القضاء  ،في ضوء القانون القديم ،الملكية

 ذي ـــال ،يخ نقل الملكيةتارب ،مد القاضي في تقديره لقيمة الأملاكفيع الإداري.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قم رقرار مجلس الدولة  –طفى ضد مديرية الاشغال لولاية قسنطينة ومن معه مصقضية ورثة راس العين  (1
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كية الذي يتمّ فيه نقل المل ،قد سبق أن أنجز. أما في ضوء القانون الجديديكون 

بعد التقييم، فلا يجوز أن تعتد الإدارة المختصة بتاريخ مستقبلي. ويبدو أن 

 ( الواردة فيتحدد طبيعة الممتلكات وقوامها في تاريخ نقل الملكيةعبارة )

لأنهّ  ،وردت خطأ 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  32من المادة  4الفقرة 

تقدر القيمة الحقيقية على ما هي لمادة وردت عبارة )من نفس ا 3 الفقرة في

(، فلا يمكن إجراء يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الأملاك الوطنيةعليه 

ناد إلى بالاستا ين مختلفين، بل يجب إجراؤهاريخعملية واحدة بالاستناد إلى ت

ا  32من المادة  4والفقرة  3أذن الفقرة . تاريخ واحد والصحيح متناقضتين تمام 

التي تنص  91/11من القانون رقم  3فقرة  21ما ورد في المادة  ،في رأينا

على أن:" تقدر القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية 

جاء ليبين كيفيات تطبيق القانون  93/186، لأن المرسوم التنفيذي رقم بالتقييم"

اللهم إلا عن طرق الخطأ. وهكذا يكون  ،وبالتالي لا يمكن أن يخالفه 91/11

أدخل  أن المشرع التقييم. إلاتحديد طبيعة الممتلكات وقوامها في تاريخ إجراء 

تاريخ ، وألا وهو الاستعمال الفعلي للأموال ،عنصرا آخر في تحديد التعويض

ا فيه ليس ،تحديد وجه الاستعمال هذا في هذا  اشكال ما دام النص واضح 

من المرسوم التنفيذي  32من المادة  4نص الجزء الثاني من الفقرة ي المجال، إذ

على أن:" ويؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه قبل عام  93/186رقم 

ي يحدد وبالتال .من فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية"

فتح التحقيق  لالاستعمال الفعلي للأملاك، بالوجه الذي كانت تستعمل فيه سنة قب

ختلاق بعض الملاكين با ،المسبق. وهذا طبعا لتفادي التحايل الذي قد يلجأ إليه

 أنشطة وهمية بعد فتح التحقيق للحصول على تعويض مرتفع الثمن. 

 الاستعمال الفعلي للأموال.ج( 

 ،في تقدير القيمة الحقيقة للأملاك يعتمد عليهايدخل ضمن العناصر التي      

، 91/11من القانون رقم  21مادة الاستعمال الفعلي لها كما نصت عليه ال

 .93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  32كدته المادة وأ
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 ،حقيقةالاستخدم تعبير القيمة  ،ولا بد أن نشير إلى أن المشرع الجزائري     

قيمة وتحدد الالمحتملة  الممكنة أو وليس، غير المنقوصة، والفعلية أي الكاملة

يقا للمبدأ وهذا تطب .الأملاك الوطنيةم به مصالح قوالذي ت الحقيقية وقت التقدير

 ورأينا أن القيمة القاضي بأن يكون التعويض عادلا ومنصفا.  ،الدستوري

لها ثلاث عناصر هي طبيعة الممتلكات  ،الحقيقية في القانون الجزائري

على أن يكون الاستعمال فعليا  ،وقوامها والاستعمال الفعلي لها. وركز المشرع

وليس فقط ممكنا أو محتملا. تفاديا لتحايل الملاكين وأصحاب الحقوق، 

وادعائهم أن استعمال المال كان ممكنا لولا نزع الملكية، أو أنه كان يحتمل 

أمام مثل هذه الاحتجاجات  ،لطبيعته. فأغلق المشرع الباباستعماله نظرا 

بنصه على أن يكون الاستعمال فعليا، أي أنه يمارس فعلا في التاريخ الذي 

 ،أو المستأجر يستعمل المال ،حدده القانون. وذلك لأنه عندما يكون المالك

يمكن تقديرها ماليا من قبل المصالح  ،خسارة مالية صيبهتوتنزع ملكيته 

 ،المختصة. لكن إذا كان المال ممكن استعماله أو محتمل، فإن هذا الاستعمال

هي شبه ف ،قد يحدث فعلا كما قد لا يتم، ولا يمكن منطقيا تعويض الاحتمالات

 د قيامهاأو مؤك ،وقائع قائمة ، وإنما التعويض يكون عنالقمار أو التنبؤ بالغيب

 .قاطعة بسيطة كانت أو من خلال القرائن في المستقبل

أمام الادعاءات بإمكانية استعمال الممتلكات أو  ،وكما أن المشرع أغلق الباب 

 الذي قد يلجأ إليه بعض الملاكين، بعد علمهم ،التحايل بسبب ،احتمال استعمالها

بأن أملاكهم يوشك أن تنزع ملكيتها، يقومون باستعمالها أو تأجيرها للحصول 

من المرسوم التنفيذي رقم  4فقرة  32على تعويض أكبر، فنصت المادة 

، كلامة الحقيقية للأمعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القي ،93/186

 ،بالاستعمال الذي يكون قد تمّ عام قبل فتح التحقيق المسبق. وتجدر الإشارة

 ،لتقدير قيمة الأموال الم يكتف باعتبار الاستعمال عنصر ،إلى أن المشرع

أي المجال الذي تم فيه الاستعمال،  هذا ؤخذ بوجهوإنما نص على أن ي

تقدير قيمته يختلف مثلا عن الاستعمال  ،لأن الاستعمال للسكنى الاستعمال،

  لممارسة حرفة أو تجارة أو صناعة. 
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وقوامه ويدخل ضمن مبدأ التعويض  ،وإذا كان التعويض عن طبيعة الملك     

على ما لحق الشخص من خسارة الوارد في القانون المدني، فإن التعويض 

 عن الاستعمال الفعلي يدخل في باب ما فاته من كسب.

 أومن صاحب ،قد يكون من قبل مالك العقار نفسه ،واستعمال الممتلكات     

عن طريق الايجار او  الحق العيني عليه، وقد يكون من قبل أشخاص آخرين

وإما لممارسة نشاط، قد  ،لسكنه يتم إما للإعارة وغيرها. كما أنالحيازة أو ا

. ولا يعتد إلا بالاستعمال (1) يكون تجارة أو صناعة أو مهنة أو الفلاحة

ط غير على نشاقانونيا وأخلاقيا المشروع للممتلكات، لآنه لا يمكن التعويض 

و لدعارة أفتح بيت لأو ل تلترويج المخدرا متلكاتكاستعمال الم ،مشروع

  للشعوذة وغيرها.

ويعتبر التعويض عن الاستعمال الفعلي للممتلكات من التعويضات التبعية،      

      خلافا للتعويض عن طبيعة الأملاك وقوامها الذي يعتبر تعويضا رئيسيا. 

ثبات لإرفيين، على المالكين والتجار والصناعيين والح يشترط القانونو     

هذا الاستعمال استظهار التصريحات الضريبية أو التقديرات الإدارية التي 

قبل  التي تضعها إدارة الضرائب ،ريةادهائية، إذ لا يعتد بالتقديرات الإتصبح ن

من المرسوم التنفيذي رقم  33وهو ما نصت عليه المادة  ،(2)أن تغدو نهائية 

 ضرائب بتقديم جميع المعلومات اللازمة فيما ويلزم القانون إدارة ال .93/186

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الصادر 96/63. نفيذي رقمترسوم المالمن  10و 6 دتينا ونشاطه مدنيا طبقا لنص المامهني حالفلا يعتبر (1

 ةريدجلا-وكيفياته ، ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح لاحيةيعرف النشاطات الف 27/01/1996في 

 .28/01/1996في الصادرة  7.سمية رقمرال

وتصبح التقديرات الضريبية نهائية إما بعد رفض الطعن الإداري أو القضائي فيها والفصل فيه، أو بعد  (2

من  302و 301و 300 د. الموا-وأجل الطعن شهر من تاريخ التبليغ بالتقدير الإداري  انتهاء أجل الطعن.

 قانون الضرائب.
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إلى إدارة الأملاك الوطنية وإلى  ،يخص التصريحات والتقديرات الجبائية

فيثبتون صفتهم بموجب عقد الإيجار، ويعوضون  ،ن. أما المستأجرو(1)الوالي

 .  (2) عن حرمانهم من الانتفاع وعن مصاريف الرحيل

على غرار باقي المشرعين في دول و ،والملاحظ أن المشرع الجزائري     

، استثنى من التعويض التحسينات والتعاملات التي يجريها الملكين على العالم

 لأن ذلك ،ممتلكاتهم قصد الحصول على تعويض مرتفع. وهو أمر مفهوم

على أموال الخزينة العمومية، ويمنع أي تلاعب أو تحايل  ةحافظإلى الم يرمي

مر مبهما في هذا من قبل المالكين وأصحاب الحقوق العينية. إلا أنه ترك الأ

التي يرمي من  ،النطاق، حيث لم يبين ما نوع هذه التحسينات والمعاملات

ه كل الأنواع هذ فأقصى، ورائها أصحابها الحصول على مبالغ تعويض أكثر

، ولا ما هي الشروط التي على أساسها يعتبر التحسين أو المعاملة المعاملات

عتبر قرينة التاريخ الذي ي ،يبين للأقلبنية رفع مبلغ التعويض. كما أنه لم  تتمّ 

:" غير 91/11من القانون رقم  4فقرة  21 على هذه النية. إذ جاء في المادة

أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع، ولا أية معاملة تجارية تمت 

 أو أبرمت قصد الحصول على تعويض ارفع ثمنا". وبالتالي يمكن القول بأنه

ع قواعد ولم يض ،ذاتية، أي على نية أصحابهاعلى عوامل  أسس هذا الحكم

أكثر  76/48المتمثل في الامر لاكتشاف هذه النية. وكان القانون القديم 

:" بيد أن في البند الأول منها 25المادة  جاء فيذ إ وضوحا في هذا المجال،

 تجميع أنواع التحسينات كالبنايات والاغراس والانشاءات المختلفة ومكتسبا

أي  عنها البضائع والتي الحقت بالعقار أو الصناعة أو المتجر، لا يترتب

نظرا للوقت أو أي ظروف أخرى،  تعويض، وذلك إذا ظهر أنها كانت تمت

 ،بين الحالات التي يعتبر فيها التصرفبهدف الحصول على تعويض زائد"، و

 د ـتع :"يفواصـل كالتـالن، ــى تعويض مرتفع الثمــــيهدف الى الحصول عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  33المادة  (1

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  34المادة  (2
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لعكس". ا الحاصلة بعد فتح التحقيق متممة لهذا الهدف، إلا إذا أثبتالتحسينات 

 ،فوضع قرينة على التحايل والرغبة في الحصول على قيمة تعويض أكبر

التحسين أو المعاملة بعد قرار التصريح بالمنفعة العمومية. إلا أن  قعوهي أن ي

لتي واستثنى من التعويض التحسينات ا القرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها. هذه

 ،قد استولت من قبل على العقاراتإذا كانت  ،تقوم بها الإدارة نازعة الملكية

ن إذ لا يمك ،وأدخلت عليها تحسينات تتلاءم وهذا الاستيلاء. وهو أمر بديهي

ا من هو نفسه ولم ينفق عليه ،تعويض صاحب العقار على تحسينات لم يجريها

ماله الخاص. إلا أنه يمكنه المطالبة قضائيا بالتعويض عن حرمانه من استعمال 

حبذا لو أن المشرع يقوم بتعديل  ،السبب املكه خلال فترة الاستيلاء. لهذ

الملاك في الحصول على أكبر تعويض من القانون بإضافة قرائن على نية 

مثلما فعل القانون القديم. وفي  ،التي يجرونها وراء التحسينات والتعاملات

انتظار ذلك يبقى على القضاء الإداري البت في مسألة التحسينات والمعاملات 

سب ح تعويض مرتفعالتجارية التي يرى انها أجريت بغرض الحصول على 

وفي هذا الصدد أصدر  .ما يتبين له من خلال معطيات الملف وظروف القضية

جزائري قرارا هذا نصه:" حيث صحيح بأن التعويض لابد أن مجلس الدولة ال

. 91/11من القانون ...  21يكون عادلا ومنصفا حسب ما تنص عليه المادة 

قضية الحال... الأرض الفلاحية... أدخلت عليها تحسينات...في هذه  وفي

الحالة المبلغ المحكوم به مبالغ فيه...بعد المداولة خفضه إلى الحد العادل 

 .(1)لمنصف وا

  ع التعويض.نو( 2

يرمي التعويض في القانون إلى إصلاح الضرر، وما دام إصلاح الضرر      

يغطي أن  ، هو21في مادته  91/11كما نص عليه القانون  ،في نزع الملكية

 ،تهم من كسباأي ما لحق المعنيين من خسارة وما ف ،التعويض كامل الضرر

 فلابدّ أن تعوض الممتلكات والحقوق العينية حسب طبيعتها وقوامها، وليكون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  23707قرار مجلس الدولة رقم  –بلقاسم ومن معهم  هندةقضية والي ولاية مستغانم ضد ورثة  (1

 غير منشور..24/01/2006
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نزع ب المعنيةي الأملاك مستعملالتعويض عادلا ومنصفا يجب أن يشمل كذلك 

الملكية، سواء كانوا هم مالكيها أو المنتفعين بها، أو مستأجريها، أو حائزيها 

 ،أو لممارسة نشاط تجاري ،أو مستعمليها. وسواء كان هذا الاستعمال للسكنى

لذي يدخل ضمن النشاطات بما في ذلك النشاط الفلاحي ا ،أو مهني ،أو صناعي

 ن المرسوم التنفيذي رقمم 10و 6المادتين كما رأينا طبقا لنص  ،المهنية

هو التعويض  ،. ويعد التعويض عن الممتلكات والحقوق العينية96/63

 ونقصان القيمة والتعويض عن الترحيلالرئيسي. أما التعويض عن الاستعمال 

واع نهذه الا التعويضات التبعية. والحرمان من الانتفاع وإعادة التأسيس من

من  34ما يمكن تسميته مدى التعويض. وتنص المادة تمثل  ،من التعويضات

على شكل التعويض الذي يكون إما نقدا وبالعملة  93/186المرسوم التنفيذي 

 الوطنية، وإما أن يكون عينيا.
 شكل التعويض. (أ

يكون التعويض عن الأضرار المترتبة عن نزع الملكية، إما نقدا كما رأينا      

 إما عينيا.و
 .التعويض النقدي -

التعويضات تحدد  ، أنه93/186من المرسوم التنفيذي رقم  34جاء في المادة 

وهو الشكل الأصلي الطبيعي لكل دفع، تعويضا كان أو  نقدا وبالعملة الوطنية.

او مقابل خدمات، فالمعاملات أيا كان نوعها  ،تأجيرهاأو  ،مقابل شراء أشياء

تتم بالنقد منذ اكتشافه في الأزمنة الغابرة. وفي وقتنا  ،منذ قديم العصور

نقد بل أصبح ال ،هي التي تتولى إصداره وتنظيمه ،ولةأصبحت الد ،المعاصر

. (1) وأصبحت الوحدة النقدية مؤشرا للسوق الوطنية لبلد ما مسألة دستورية،

والنقد هو أداة الدفع في مكان معين وفي زمان معين، والقانون هو الذي ينظم 

 المتعاملون الاقتصاديون عبر الزمن قبوله في الدفــــع سعر العملة، وقد تعود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع ويكيبيسا الالكتروني. (1

 

 

 

(233) 



يط وعلى العموم يعتبر النقد وس تسديد دين.شراء شيء أو تقديم خدمة او مقابل 

تعمليه، من طرف مس في المعاملات بين الناس، ويتميز بالثقة التي توضع فيه

، وهذا (1)وبذلك صار للنقد بعدا اجتماعيا وسياسيا ونفسيا وقانونيا واقتصاديا 

يفسر اضطراب سعر العملة في وقت الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية 

 اعية أو الأمنية.أو الاجتم

قصد التعويض على أن يكون التعويض نقدا،  ،إذن حين نص المشرع     

وسيلة هي أيضا الو ،تعارف عليها التي تحظى بثقة الناسمبالوسيلة العادية ال

ون وإنما أن يك ،على أن يكون التعويض نقدا ،ولم يكتف بالنص القانونية.

لدولة لا يمكن ل هذه مسألة سيادة طبعا،الجزائري، وبالعملة الوطنية أي بالدينار 

ي لأ ،أن تعوض داخل التراب الوطني بعملة أجنبية، ذلك ان العملة الوطنية

 . (2)تعتبر بمثابة رمز من رموز السادة الوطنية  ،دولة

هو التعويض النقدي. إلا أنه من المعلوم أن  ،فالشكل العادي للتعويض     

ونزولا، ولهذا عندما يتم التعويض عن نزع الملكية يتذبذب صعودا سعر العملة 

لا يوجد أي إشكال، لأنّ المبالغ المقدرة تساوي ما يتطلب إصلاح  ،في حينه

الضرر، لكن الاشكال يظهر عندما تتماطل الإدارة في دفع التعويض لسنوات، 

وينخفض سعر العملة، مما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الأسعار، يصبح التعويض 

 ،ولا ما فاتهم من كسب ،ها لا يغطي ما لحق المنزوعة ملكيتهم من خسارةتاف

. وهذا يؤثر على حقوقهم وقت نزع الملكية ،إذا تم تقديره حسب ما كان عليه

القاضي بالتعويض العادل والمنصف. إذ أين  ،ويتناقض مع المبدأ الدستوري

وض لا ويعهو العدل والانصاف حينما تنزع ملكية شخص في التسعينات مث

في القرن الحادي والعشرين بعد ثلاثين أو أربعين عاما، ونحن نعلم أن ما كان 

كان  ناضعاف مضاعفة اليوم. وإسعره دينار واحد في التسعينات صار سعره 

 قيه الإدارة، فسببه أحيانا يعود إلى مستحلا يعود دائما إلى  ،التأخر في التعويض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الالكتروني ويكبيدياموقع  (1
يتذكرون كيف كان ابتهاج الجماهير يوم أعلن عن إصدار  1962الذين عايشوا استقلال الجزائر سنة  (2

 حتى أنه بثت أناشيد تمدح صدور الدينار. يالدينار الجزائر
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رثته وبين  تفاهم ءوظهور سو ،أو الحق ،أنفسهم، إما بسبب وفاة صاحب الملك

دة نص الما فإنّ . لكن مهما كان سبب التعطيل، القبيلأو أسباب أخرى من هذا 

نص على أن يكون التعويض ي ،ي من جهةالذ ،91/11من القانون رقم  21

ومن جهة  ،ع الاضرار الناجمة عن نزع الملكيةعادلا ومنصفا ويغطي جمي

لمصالح جري ايوم تقيمة الحقيقية للممتلكات في يحدد تاريخ تقدير ال ،أخرى

ير فإذا تم هذا التقد .وهو أمر في صالح المنزوعة أملاكهم المختصة هذا التقييم،

يكون التعويض غير عادل وغير  ،عشرين أو ثلاثين سنة بعد نزع الملكية

 .إذا قدر حسب ما كانت عليه الأملاك آنذاك ،منصف ولا يغطي كامل الضرر

 حين جعل تقدير التعويض بتاريخ ،لفي هذا المجا ،وحسن ا ما فعل المشرع

 لا أنإ .تقديره من قبل مديرية الأملاك الوطنية وليس من تاريخ نزع الملكية

 رّ بهذا التاريخ وأص التعويض تقدير رفضوهذا الاتجاه  الدولة قد خالفمجلس 

الفا مبدأ العدل والانصاف، رغم مخ ،على تقديره من تاريخ نزع الملكية

ولعلّ ذلك يعود إلى حرصه على أموال  .3 في فقرتها 21وح نص المادة وض

 أو للغموض نظرا لارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، ،الخزينة

كما  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  32من المادة  4الذي أدخلته الفقرة 

شرحناه من قبل، والتي نصت على تحديد طبيعة الأملاك وقوامها في تاريخ 

من نفس المادة التي تنص على تقدير  3نقل الملكية، وبهذا تناقضت مع الفقرة 

ء التقييم من قبل مصالح الأملاك القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم اجرا

ذلك ليس في صالح المالكين وأصحاب ومهما كان السبب، ف هإلا أن الوطنية.

الصادر في  22062ففي قرار مجلس الدولة رقم  .الحقوق المنزوعة ملكيتهم

بين ورثة راس العين مصطفى ضد والي ولاية قسنطينة ومن  24/01/2006

إلا  . جاء في منطوقه ما يلي:"27/12/1994رغم أن نزع الملكية تم في  معه

انه يتعين خفضه فيما يتعلق بالجزء الخاص بالأرض ليتناسب وقيمتها الفعلية 

وقت نزع ملكيتها بالنظر إلى السعر المطبق بتاريخ تقييم مديرية أملاك الدولة 

     للتعويض..." 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين ورثة راس العين مصطفى ضد والي  24/01/2006الصادر في  22062قم قرار مجلس الدولة ر (1

 . غير منشور.ولاية قسنطينة ومن معه
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وتجدر الإشارة أن أصحاب العقارات طالبوا بحقهم في تعويض مرفع      

فاع الأسعار، إلا أن مجلس الدولة رفض طلبهم تمبررين ذلك بالتضخم وار

بين مديرية  21188تحت رقم  24/01/2006وفي قرار آخر صدر في  هذا.

جاء فيه:" حيث  الري لولاية ميلة ضد ورثة بعوطة أحمد بن مسعود ومن معه

به  لأنه يتعين تبعا لذلك خفض مبلغ التعويض عن النزع وفقا للسعر المعمو

 . وهذا رغم أن نزع الملكية تم ست سنوات من قبل أي في(1)زمن النزع" 

23/02/2000. 

منه بالنسبة للمنزوعة  ،له عدة مزايا ،ومهما يكن فإن التعويض النقدي     

 ،ما يقبضونه من نقود في اكتساب عقارات أخرى ،أملاكهم سهولة استعمال

كما يشاؤون وبالأسعار التي تناسبهم. وهو أفضل عادة من  ،يختارونها

فالتعويض  ،التعويض العيني الذي تقترحه الإدارة بمعرفتها. أما بالنسبة للإدارة

يسهل عليها تحويل قيمة العقارات والحقوق إلى نقود من جهة، كما النقدي 

ات الدفع ءيسهل ويبسط عملية الدفع بالنسبة للخزينة العمومية. ذلك لأن إجرا

النقدي ابسط من اجراءات نقل ملكية العقار المقترح كتعويض عيني. مع 

الملاحظة أن هناك أنواع من التعويض لا تقبل التعويض العيني مثل التعويض 

   عن الحرمان من الانتفاع والتعويض عن الرحيل والتعويض عن نقص القيمة. 

  التعويض العيني. -

يها بما ف ،هو الأصل في مجال إصلاح الاضرار ،يعتبر التعويض النقدي     

 على فرض ،الأضرار الناجمة عن نزع الملكية. وقد جرى التشريع الجزائري

 ص د أو النصوـــهذا الشكل من الدفع سواء في القانون القديم أو القانون الجدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين مديرية الري لولاية ميلة ضد ورثة  21188تحت رقم  24/01/2006قرار مجلس الدولة صادر في  (1

 غير منشور.بعوطة أحمد بن مسعود ومن معه. 
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على أن يتمّ تحديد  ،76/48من الأمر رقم  26صت المادة التطبيقية له. فقد ن

 91/11التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية، لم يرد هذا المبدأ في القانون رقم 

منه التي تتحدث عن مبلغ  21بصفة صريحة ولكن يفهم من نص المادة 

منه  25التعويض، والمبلغ لا يكون إلا نقدا. كما يفهم أيضا من نص المادة 

نقص، المشرع هذا الوقد استدرك  التي ذكرت التعويض النقدي بصفة عرضية.

 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  34مادة فنص صراحة على ذلك في ال

 91/11من القانون  27ونصت المادة  .91/11المحدد لكيفيات تطبيق القانون 

 35ة ا، كما نصت المادالتعويض بالخزينة، والمبلغ يكون نقد مبلغعلى إيداع 

التعويض المخصص لمن  مبلغعلى إيداع  93/186التنفيذي رقم من المرسوم 

وهنا نشير إلى أنّ هذا  وهو نقدي طبعا. ،يتم التعرف على هويتهم بالخزينة

 لأنه لا يمكن إيداع العقار بالخزينة.   ،لا يمكن أن يكون عينيا ،التعويض

يض تم تعوالنقدي هو الأصل، فإنّ ذلك لا يمنع من أن يوإذا كان التعويض      

من القانون  27و 26ه المادتين ملاكهم تعويضا عيني ا. إذ نصت عليالمنزوعة أ

من القانون الجديد  2فقرة  25، كما نصت عليه المادة 76/48القديم أي الأمر 

حيث ورد فيها ما يلي:" يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية  91/11رقم 

ضافت أأو المنتفعين". و وق العينيةالتنازل إلى كل واحد من الملاك وذوي الحق

فقرتها الثانية:" ويرفق كل ما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل  في

فقد  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  34التعويض النقدي...". أما المادة 

 نصت صراحة على إمكانية اقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض النقدي.

عطى الإدارة هذا الشأن، إذ أكان أوضح في  76/48إلا أن الأمر رقم      

سلطة تقديرية في اقتراح التعويض العيني حسب إمكانياتها، ولكن بين أنه في 

 ،أو الصناعي ،أو الحرفي ،للتاجر السلطة نازعة الملكية حالة ما إذا قدمت

الذي يخلى من مكانه، مكانا معادلا لمكانه في نفس المنطقة العمرانية، تتخلص 

من التزامها في التعويض. ولم يبين ما إذا كان لهم الحق في رفض التعويض 

أن ذلك غير جائز، وليس  يظهر ،26من المادة  4الفقرة العيني. لكن من خلال 

لى عدم تعادل الأماكن ومن أجل الاحتجاج ع ،لهم إلا اللجوء إلى القضاء

س ، وليفقط اهالملكية مع الأماكن التي أخلوالتجارية المقدمة من طرف نازع 

 من أجل رفض التعويض العيني. 
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 ليس إجباريا على الإدارة، ،أن التعويض العينيالنص ويستخلص من هذا      

 يخصعلى المنزوعة أملاكهم. أما فيما  ،ولكن حين تقترحه يصبح إجباريا

فتتحرر الإدارة من التزاماتها  ،أو للمهن ،لمحلات المعدة للسكنلين شاغلأل

إذا قدمت لهم أمكنة تكفي لاحتياجاتهم العائلية  ،أو التأجير ،بإعادة الإسكان

المعمول بها لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري )السكن لقواعد لوالمعادلة 

من نفس الأمر. وأما  27عليه المادة المعتدل الكراء سابقا(، وهو ما نصت 

حسب  ،بإجازة التعويض العيني ،25فاكتفى في مادته  ،91/11القانون رقم 

من  34في نص المادة  ،أمكانيات الإدارة دون أي تفصيل. فجاء التفضيل هذا

تطبيق القانون السالف فيات الذي يحدد كي 93/186المرسوم التنفيذي رقم 

نقدي. بدلا عن التعويض ال ،كن اقتراح تعويض عينيعلى أنه يم الذكر، فنصت

يستعمل  لم رفضه، فالمشرعتعني أنه يمكن للمنزوع ملكيته  "اقتراح"وعبارة 

عبارة تدلّ على الالزام والجبر، بل استعمل كلمة اقتراح التي تعطي الشخص 

قدم في عبارة  76/48قبوله أو رفضه، خلافا لما نص عليه الأمر  حرية في

ه يوج ،...إلخ. وهذا الاقتراح الخاص بالتعويض العينيالحرفي أو للتاجر

وفي حالة قبوله تتخلص من التزامها  للمالكين وأصحاب الحقوق العينية فقط

ه الذين لهم الاختيار في قبوله أو رفض هم وحدهم المالكين، فبالتعويض النقدي

 من مستأجري المحلات ،لغيرهم لأنه بالنسبة، اقتراح ةحسب ما يفهم من عبار

المنزوعة ملكيتها أو شاغليها، يمكن الإدارة أن تقوم بإعادة اسكانهم  ،السكنية

التجار والحرفيين والصناعيين وتعدل عن التعويض، شأنهم في ذلك شأن 

 محلات معادلة لمحلاتهم. ،، الذين تعرض عليهم الإدارةرحّلينالم

المالكين وأصحاب الحقوق  هو أن ،وما يستخلص من نص هذه المادة     

تقترح عليهم الإدارة تعويضا عينيا يمكنهم قبوله كما  وحدهم الذين ،العينية

وهذا أمر مفهوم ومنطقي، كون الملكية ، نقديوطلب تعويض  ،يمكنهم رفضه

 ي ــــفا جبرنزعها فالخاصة مقدسة وتتمتع بحصانة دستورية وحماية قانونية، 
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عد ب رض عليه نوع معين من التعويضما بالك إذا ف   ،صاحبهاحد ذاته يؤلم 

 أنه حتى في حالة التعويض ،وهو التعويض العيني. والدليل على ذلك نزعها،

بإمكانه ، وله الاختيار في قبول المبالغ المقترحة من الإدارة أو رفضها ،النقدي

اللجوء  وأ (1)( يوما 15طلب مبلغ تعويض معين يحدده في مهلة خمسة عشر )

 .91/11من القانون رقم  26 طبقا لنص المادةإلى القضاء لطلب لتقديره 

أما المستأجرين والشاغلين، من ساكنين أو حرفيين أو تجار أو صناعيين،      

فضررهم ليس مرتبط بالملكية لأنهم غير مالكين للعقارات أو الحقوق العينية 

المنزوعة. فضررهم يعود إلى ترحيلهم وحرمانهم من الانتفاع، عندما تلزمهم 

محلات تجارتهم أو  أو ،الإدارة نازعة الملكية من إخلاء محلات سكنهم

إصلاح ضررهم في إعادة إسكانهم بالنسبة  يكمن أو حرفتهم، ولهذا ،صناعتهم

، كما يكمن إصلاح للساكنين الذين تم إخلاؤهم للمساكن المنزوعة ملكيتها

في منحهم محلات معادلة لمحلاتهم التي  ،والحرفيين ،والصناع ،ضرر التجار

شاطهم التجاري أو الصناعي أو أخلوها، ومساعدتهم على إعادة تنصيب ن

منحهم تعويضا عن حرمانهم والحرفي، وذلك بتوفير محلات معادلة لمحلاتهم، 

ين إخلائهم المحل وإعادة تأسيس من الانتفاع من نشاطهم خلال الفترة ب

لوازم منحهم تعويضا عن مصاريف ترحيل  ،، ومن جهة أخرىهمنشاط

الانتفاع يض عن الحرمان من نشاطهم من أدوات وآلات وسلع. وهذا التعو

بع إلا نقديا، وهو ليس مبدئيا، بل للإدارة سلطة وعن الرحيل لا يكون بالط

تقديرية في منحه من عدمه كما هو واضح من العبارة التي استعملها النص 

". ويعود تقدير ذلك للإدارة حسب طبيعة أن يخصص للمستأجر يمكنوهي "

 النشاط وظروف الاخلاء والترحيل.

أن المحلات المقدمة لهم من إلى تجدر الإشارة  ،ومن جهة أخرى ،هذا     

صت على كما ن ،أخلوها للمحلات، التيلا بد لان تكون معادلة  ،قبل الإدارة

 ،76/48. وكان الأمر رقم 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  34المادة  ،ذلك

 ل الذي تقدمه الإدارة تعويضا عينيا عن المحل الملغى ينص على أن يكون المح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  38المادة  (1
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أن يكون في نفس المنطقة العمرانية، الشيء  علىالذي تمّ إخلاؤه معادلا له، 

 .الذي لم ينص على نفس المنطقة العمرانية ،الجديدالذي غاب في القانون 

يجوز للإدارة تقديم محلا معادلا في منطقة عمرانية  هل ،المطروحوالسؤال 

لم يجب  الذي تمّ إخلاؤه؟ ،أخرى، غير المنطقة التي يوجد فيها المحلّ الأول

لمحل ل القانون على ذلك واكتفى بالنص على أن يكون المحل المقترح معادلا

إذن يمكن أن يكون المحل الممنوح في منطقة عمرانية أخرى، إخلاؤه. الذي تمّ 

الشرط الوحيد أن يكون معادلا، وطبعا هذا تطبيقا للمبدأ التعويض العادل. 

ريف اللغوي لكلمة عإنّ الت وهو ما معنى المحل المعادل. ،فيطرح تساؤل آخر

 أو نفس الصفاتله نفس القيمة و ،هو المساوي أو المماثل لشيء آخر ،"معادل"

أي يساويه. وقد حاول  ،أو ما هو مطابق. فيقال:" هذا القرار يعادل الرفض

هين قد تعمقا حسب الفقيفتعريف المحل المعادل،  ،الفقه والقضاء في فرنسا

ولم  ،في "تحديد معنى المحلات المعادلة "جاك فيبوس" و"جورج ساليس"

محل هو ال ،أن يكون المحل المعادل وإنما أقرّا ،أو التشابه ،عند المساحة يتوقفا

الذي يمكن التاجر من ممارسة نفس التجارة بنفس الامتيازات مع نفس النوع 

ة لا الشكل، وإنما العبرعبرة ليست بالمنطقة ولا المساحة و. فال(1)من الزبائن" 

لإمكانية ممارسة النشاط في ظروف تحقق  ،مدى توفير المحل الجديدفي 

 لصاحبها نفس الامتيازات الاقتصادية، التي كان يوفرها له المحل الذي أخلاه.

جوازي غير إلزامي  ،التعويض العيني ،وقد اعتبر القضاء الجزائري      

حتى في  ، بلبالنسبة للإدارة، تقترحه حسب إمكانياتها، وتوفر العقارات لديها

إذا لم يصبح  ،يمكنها العدول عنهذا وعدت به، لا يلزمها ذلك وحالة ما إ

 ،افهي ملزمة بتنفيذ وعده ،، لكن إذا توفر العقاربإمكانها الوفاء بما وعدت به

 :" ولكن حيثإذ جاء في قرار لمجلس الدولة. إذا أصبح في شكل قرار نهائي

بين أنها ي ،ليهمأنه بالرجوع إلى الاتفاق المبرم بينها وبين مورث المستأنف ع

بقطعتي أرض مقابل قطعة الأرض التي أخذتها منه لبناء  ،التزمت بتعويضه

 المدرسة.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .97الصفحة  –المرجع السابق  –وناس عقيلة  (1
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 صادقت عليه البلدية بموجب المداولة المؤرخة في ،حيث ولكن أن هذا الاتفاق

  .(1)الوصية()أي السلطة  المصادق عليها من السلطة الوطنية 1992أفريل  22

تفاق باحترام بنود الا ،تطبيقا سليما ،حيث أن القرار المستأنف طبق القانون

لإدارة لم يفرض على ا ،المبرم بين الطرفين، يتعين تأييده. وهنا مجلس الدولة

د كانت قد أبرمته وصار نافذا بع ،وإنما ألزمها بتنفيذ عقد ،التعويض العيني

 مصادقة السلطة الوصية عليه.

الذي يتم به التعويض العيني فيحكم  ،إلا أنه في حالة عدم توفر العقار     

فقد جاء في قرار مجلس الدولة:" حيث أن المستأنف القضاء بالتعويض النقدي. 

ض زمة لتعويعليه والي ولاية ميلة يوضح أنه نظرا لعدم توفر الأراضي اللا

 ضتعوي الملاك المعنيين بمشروع سد بني هارون، فإنّ الإدارة ليس بإمكانها

" لإمكاناالمستأنفين عينيا... غير أنه مادام التعويض العيني يكون في حدود 

 حكم القاضي بالتعويض نقدا.و

غطي لا ي ،لم يبين حالة ما إذا كان التعويض العيني ،والملاحظ أن القانون     

الضرر، وهل يجوز استكماله بتعويض نقدي، إلا أن مبدأ العدل  كامل

المطلوب في التعويض يقتضي ذلك، خاصة وأنه في حالة  ،والانصاف

أو ح مبلغ إما باقترا ،مناقشة المبلغ ،يجيز القانون للمعنيين ،التعويض النقدي

بالطعن في المبلغ المقترح من قبل الإدارة أمام القضاء. وقياسا على ذلك يمكن 

 لهم طلب استكمال التعويض العيني الناقص بتعويض نقدي. 

تنص على أنه:  91/11لقانون رقم من ا 31وتجدر الإشارة إلى أن المادة      

ة الأرضي إذا كان تنفيذ الأشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع "

إنجازه، يجب أن تحدد الاحكام التشريعية التي المجاورة للمشروع المزمع 

 مما يعني  .(3)"  الملكيات المعنية ترخص للأشغال في الوقت نفسه شروط ضمّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .229الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1

في قضية ورثة مخلوفي ضد والي  22/05/2000الصادر في  188999قرار مجلس الدولة رقم  (2

 غير منشور. ولاية ميلة ومن معه.
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المراد إنجازه في إطار عملية  المجاورة للمشروع تعديل هياكل القطعه إذا تمّ أن

لا يحددها قانون نزع الملكية  ،عنيةنزع الملكية، فإنّ شروط ضم الملكيات الم

ولكن تحددها القوانين التي على أساسها تمّ الترخيص لهذه الأشغال سواء 

مرانية أو العأو تلك المتعلقة بالتهيئة  ،العمومية القوانين المتعلقة بالأشغال

 غيرها.المناجم أو الغابات و

 مدى التعويض. (ب

 إلى تعويضات رئيسية وتعويضات تبعية، ،القانون التعويضات لم يقسم     

إلا  ،(1)ولم يتطرق القضاء الإداري إلى تسمية التعويض رئيسيا كان أو تبعيا 

ويض يسهل عليه دراسة التعأن الفقه يلجأ إلى هذا التقسيم من الناحية المنهجية ل

 ن نزع الملكية من مختلف جوانبه.الناتج ع

 .التعويض رئيسي -

، ذلك التعويض الذي يغطي القيمة الحقيقية ويقصد بالتعويض الرئيسي    

ي قيمة لأنه يغط ،للأملاك والحقوق العينية العقارية. ويسمى تعويضا رئيسيا

العناصر الرئيسية للممتلكات والحقوق العينية، ألا وهي قيمة العقار ذاته حسب 

من  حق العيني ما يشتمل عليهقيمة ال أنّ  طبيعته وقوامه واستعماله الفعلي. كما

 عناصر مادية وقانونية. 

رض قيمة هذه الأ ،فإذا كان العقار أرضا فلاحية يغطي التعويض الرئيسي     

وكيفية استغلالها ونوع الغلال المغروسة فيها،  حسب طبيعتها وخصوبتها

وكميتها، والمنطقة التي توجد فيها والمناخ السائد أهو معتدل أو بارد أو 

قربها و راوي، وطريقة سقيها ومعدل كمية الامطار التي تتساقط بالمنطقة،صح

سواق والمدن ووسائل المواصلات، كمحطات السكك الحديدية والطرق من الأ

الكبرى والموانئ وغيرها. كما يغطي التعويض عنها أيضا مشتملاتها من 

 عينيوكذلك إذا كان التعويض عن حق  بنايات وآبار وسواقي واسوار إلخ.

 فيؤخذ بعين الاعتبار هذه العناصر نفسها.  ،عليها
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أرضا عارية جرداء تقع في منطقة عمرانية، لابد أن وإذا كان العقار      

لتي بالنظر إلى المنطقة ايغطي التعويض الرئيسي قيمة هذه الأرض الحقيقية 

أو هي قرية صغيرة.  ،أو صغرى ،أو متوسطة ،أهي مدينة كبرى ،تقع فيها

ي فينظر إلى كونها ف ،كما يؤخذ بعين الاعتبار موقعها داخل النسيج العمراني

أو في ضاحيتها، كما يدخل في حساب قيمتها مساحتها  ،وسط المدينة

 .طوبوغرافيتها وهل هي صالحة للبناء أم لا

 ،نوع البناء المقام عليها ،خذ في الحسبانؤوإذا كانت أرضا مبنية ي     

بيانية لأن ال ،، وطبيعة المواد المبنية بهامساحتها وسعر المتر المربع للعقارو

المشيدة الاسمنت المسلح مثلا تختلف قيمتها عن تلك المبنية بالأجور أو الطوب 

كما يدخل في تقدير قيمتها عدد الغرف والملحقات والتجهيزات  أو الخشب.

 المختلفة، وعدد الطوابق والأسطح والأقبية والعليات وغيرها.

أو ورشة  ،أو مصنعا ،متجرا ،أما إذا كان العقار المراد نزع ملكيته     

ية للعقار سعر القيمة الحقيق ،حرفية، فيدخل في تقدير التعويض الرئيسي عنها

موقعه ومساحته وسعر المتر المربع، كما يدخل في ذلك عدد المخازن  حسب

والحجرات والطوابق والمكاتب والحضائر، والآلات والأدوات ونوع النشاط 

والموقع والقرب من الأسواق وطرق المواصلات، كما يدخل التعويض 

 المحل.  ال الفعلي لهذاالرئيسي كذلك الاستعم

 .التعويض التبعي -

يقتضي أن يصلح كامل الضرر  ،بدأ التعويض العادل والمنصفإنّ م     

 ،المنصفومصطلح  العادليبدو مصطلح  ،وفي الظاهر  اللاحق بالمضرور.

 إلا أن أنه يوجد فرق بينهما من الناحية اللغوية والاصطلاحية. ففي  ،مترادفين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ينهمال بين شيئين سوى بعدّ الشيء المتوسط بين شيئين، و اللغة يعني العدل

ير بحيث الدقة في التقديعني وبمعنى سوى بين كفتيه،  ،ويقال عدلّ الميزان ،(1)

لمنطق والواقع والقواعد، وللحقيقة وايكون القرار مطابقا للعدالة والأخلاق، 

دل )بكسر  كلمة عنيتو والعدل وهو عكس الظلم. .(2)ي كما يجب أن يكون أ العِّ

ثل والنظير، ويقال الاعتدال الربيعي . (3)هار، بمعنى تساوي الليل والنالعين( المِّ

نقصان ولا زيادة،  دون ،حقه كاملا ،إعطاء صاحب الحق ،وبعبارة أخرى

ق ابيعني المط ،والعدل أساسه القانون. أما مصطلح المنصف فقط ما يستحقه،

 ،، أي عند اتخاذ القرارو الاستعداد لاحترام حقوق كل الناسالذي ه ،للإنصاف

ة النص يفوليس على حر ،والقانون الطبيعي ،يستند إلى الاقتناع الشخصي

وبهذا يتبين أن العدل هو  ذن أساس الانصاف القانون الطبيعي،إالقانوني. 

تكز على تالي القرار يروبال ،تطبيق القانون بحذافيره، بدقة ومع احترام القواعد

فيعتمد على الاقتناع الشخصي بناء على القانون  ،أما الانصاف الموضوعية.

ن يختلف الناس حول قرار، في مدى الطبيعي والأخلاق والدين. ولهذا يمكن أ

 ،والتقاليد ،والعادات ،والدين ،ن مفهوم الاخلاقانصافه أو عدم انصافه، لأ

مبني على  االتقدير هن ومن زمان إلى آخر، وأن ،تختلف من مكان إلى آخر

يختلف  ألا ،فمن المفروض ،. أما العدللمن قام بهذا التقدير ،الاقتناع الشخصي

 اثنان، مهما كان الزمان ومهما كان المكان، لأنه مبني على أساس القانون.فيه 

فيجعلهما متساوين، أما الإنصاف  ،العدل من فعل عدل، أي وقع بين شيئين

 وينصفه بمعنى يعطيه حقه. فهو ضد الجور،

حق الضرر اللا كاملالعدل يقتضي التعويض عن  فإنّ  ء على ما سبقوبنا     

 ،تهم من كسب جراءاأو عما ف ،سواء عن قيمة الممتلكات ،بالمنزوعة أملاكهم

ولا تهضم  ،ألا يجار المضرور ،الحرمان من الانتفاع. والانصاف يقتضي

 تبر حقا ما كذلك ما يعنوإ ،لك التي يحميها القانون الوضعيليست فقط ت ،حقوقه
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و أ ،أو عائلية ،أو معنوية ،مفهوم القانون الطبيعي، سواء كانت ماليةحسب 

 ،أو غيرها، فتراعى من قبل الإدارة المكلفة بتقدير التعويض ،أو دينية إنسانية،

مما  ،عادة متبوعة بكلمة الانصاف ،وتستعمل كلمة العدل وتدخل في الحسبان.

 يوحي خطأ بأنهما مترادفتين.

نجد القانون يرسم مجال التعويض عن الضرر، فيتعدى التعويضات  ولهذا     

لأنها  ،وتسمى تعويضات تبعية ويضيف إليها تعويضات تبعية. ،الأساسية

تغطي  ،التعويضات الرئيسيةفإذا كانت  ،ا تبعية لنزع الملكيةتغطي أضرار

رة عن المنج ،ضرار، فإن التعويضات التبعية تغطي الأقيمة الأملاك والحقوق

من  4فقرة  32 ما نصت عليه المادة ،ومن هذه التعويضات التبعية هذا النزع.

عرض محلات معادلة على التجار  ، إمكانية93/186المرسوم التنفيذي 

والصناعيين والحرفيين لتتخلص من التعويض النقدي. وهذا يعني أنه في حالة 

تعوض بها الأشخاص الذين تمّ  محلات ،ما إذا لم يتوفر للإدارة نازعة الملكية

إخلاؤهم لمحلاتهم، تلتزم بتعويضهم تعويضا نقديا. وهذا التعويض عن 

الاخلاء يدخل ضمن التعويضات التبعية، لأنه ليس تعويضا عن العقارات 

والحقوق العينية، وإنما عن الاستعمال الفعلي لها. ونشير إلى أن تقدير 

يق يحتسب سنة قبل فتح التحق ،ملكيتهاالاستعمال الفعلي للأموال المنزوعة 

قد شغل العقار للأقل منذ سنة قبل هذا  ،المسبق، أي لابد أن يكون الشخص

ولإثبات هذه الصفة يعتد بالتصريحات الجبائية والتقديرات الإدارية  التاريخ.

بتزويد إدارة  ،لإدارة الضرائب النهائية، والتي يلزم القانون هذه الأخيرة

 نية والوالي بها، قصد إجراء التقييم.ملاك الوطالأ

من المرسوم التنفيذي  34المادة ومن التعويضات التبعية ما نصت عليه      

. ع، التعويض عن الرحيل والتعويض عن الحرمان من الانتفا93/186رقم 

 22 ادةمويمكن أن نضيف التعويض عن نقصان القيمة المنصوص عليه في ال

التي لم والحقوق  ،ملاكذي يلحق الجزء من الأ، ال91/11انون رقم.قمن ال

يمسها نزع الملكية، وهذا في حالة نزع الملكية الجزئي، أي عندما يكون نزع 

 لا يعني إلا جزءا من العقار. ،الملكية
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عض تعويض إعادة بأو كما يسميه ال ،بالتعويض عن الرحيلويقصد       

فهو التعويض الذي يغطي المصاريف التي قد  ،أو إعادة التأسيس ،الاستعمال

مناسبة بمعادل للمحل الذي أخلاه  بسبب اقتناء محل ،المنزوعة ملكيته يتحملها

 نومن هذه المصاريف، المبالغ التي يدفعها في سبيل البحث ع نزع ملكيته.

التي  (1)العقارية  للوكالة-أحيانا  – هذا المحل كمصاريف السمسرة التي يدفعها

تتوسط في تأجير العقارات، ومصاريف العقد والتوثيق وحقوق الطابع 

تكاليف  . إلا أنالمتعلقة بالتسجيل والشهر ،والتسجيل، وحقوق الحفظ العقاري

في التعويضات لا تدخل  ،القروض التي قد يحصل عليها في هذا الصدد

نقل ومصاريف  .(2) التبعية، لأنها ليست من الاضرار المباشرة لنزع الملكية

 ومصاريف الاشغال المتعلقة بذلك. ،بالمحل الجديد ،وإعادة تركيبه ،العتاد

وهو من  (3)كما يخصص تعويض عن الرحيل للمستأجرين المبعدين     

ن تقوم والذي يستحق حي ،أما التعويض عن نقصان القيمة .التعويضات التبعية

سبب ب قيمة الجزء المتبقي قلنا بالنزع الجزئي للملك، فتنقص كما ،الإدارة

 أو صعوبة بيعها ،استحالة استعمالها بالوجه الذي كان عليه العقار من قبل

أو أن الفائدة من استعمالها أصبحت  ،لأنها أصبحت غير صالحة للاستعمال

ئيلة، وعلى أساس هذه القابلية للاستعمال من عدمها يتحدد قدر التعويض ض

إذا ثار نزاع حول قيمة التعويض  ،أو قضائيا ،عن نقصان القيمة سواء إداريا

و أ ،. ويكون للمنزوع ملكيته الاختيار بين طلب نزع هذا الجزء الباقيهذا

 ويض عنفي كل الأحوال يشتمل التع .طلب التعويض عن نقصان قيمته

أيضا مصاريف تسييج الجزء المتبقي من الملكية لفصله من  ،نقصان القيمة

 الأجزاء المنزوعة.
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وهو  مان من الانتفاع.ومن التعويضات التبعية التعويض عن الحر     

ا فات المنزوع ملكيته من انتفاع خلال الفترة ما بين إخلائه مّ ع ،التعويض

 لمحلا سواء ،ديدنشاطه بالمحل الج تاريخ استئنافالمحل المنزوع ملكيته و

من الرسوم التنفيذي رقم  34طبقا لنص المادة  ،الذي منحته إياه الإدارة

 بواسطة التعويض عن الرحيل ،الذي اقتناه بمعرفته الخاصة ، أو93/186

 من يرى ،وهناك من الكتاب ، وهو تعويض عما فاته من كسب.الذي دفعته له

لتي نفس المزايا ا أنه "إذا كان المحل الجديد الذي انتقل إليه المستأجر لا يوفر

فيمكن للقاضي أن يحكم له بتعويض عن حرمانه  ،كان يوفرها المحل المنزوع

 الجزئي على الأقل. (1)من الانتفاع 

 الفرع الثاني: القواعد التقنية لتقدير التعويض.

بمتابعة تطورات  ،تقوم مصالح مديرية الأملاك الوطنية ،في إطار مهامها     

املات ها بشأن المعتحصل عليالسوق العقارية، وضبط المعلومات المختلفة الم

ر، وتدوينها في سجل فهرسة المعاملات دمن مختلف المصا ،العقارية

بذبها. ر الأسعار أو تذغيّ تالمخصص لهذا الغرض. وتقوم بتحيينه دوريا، نظرا ل

طبعها أو التي ت ،لومات غير الدقيقةويسهر القائمون على هذا العمل بتجنب المع

والتي يطبعها  ،الأسعار المستقرة اعتماد على الصبغة الذاتية، كما يسهرون

او الشراء لظروف  ،نوع من الثبات، وتجنب الحالات التي يتم فيها البيع

ب أو البيع بسببسبب جهل أسعار السوق،  ،مثل البيع بسعر بخس ،خاصة

ي الشائعة فهم أن يؤسسوا دراستهم على الأسعار بل علي الاستعجال والحاجة،

ة مع مراعاة طبيع ،في عمليات التقييم مرجعا ويستعمل هذا الفهرسالسوق. 

 (.2) العقار موضوع التقييم وخصائصه
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قييم في ت التقييم، سواءوتستخدم تقنيات مختلفة ومتعددة في عمليات     

أو الأراضي الفلاحية، أو  العقارات المبنية،راضي المعدة للبناء، أو الأ

يم فتقي ن أنواع الأملاك طريقة في تقييمه.المحلات التجارية. ولكل نوع م

يختلف عن تقييم العقارات المبنية، وتقييم هذه الأخيرة  ،الأراضي المعدة للبناء

يختلف عن تقييم الأراضي الفلاحية، وأسلوب تقييم المحل التجاري يختلف 

 ييم غيره من هذه الأنواع.عن تق

 -مين في المشرق العربي عملية التثوالتي تسمى  -وتعتبر عملية التقييم      

بالطرق ، وتهدف إلى تقدير قيمة العقار، (1)حجر الزاوية في صناعة العقار 

ة، والتواصل مع والإدارات، مثل برة الميدانيالعلمية، واعتمادا على الخ

البناء والتعمير وإدارة الضرائب، ومصالح الأملاك  المصالح الفلاحية، مصالح

كالبلديات  ،العمومية والحفظ العقاري ومسح الأراضي، والجماعات المحلية

والولايات ،  كما يتواصل المقيمّ مع الموثقين والوكالات العقارية أي مكاتب 

ة ارية والأوضاع القانونيالسمسرة، وذلك لجمع كافة المعلومات عن السوق العق

عن دراية و ،ليتسنى له إجراء تقييمه بعد دراسة مستفيضة ،التقنية والقواعد

  واطلاع.

 فهي ليست من العلوم الدقيقة، إلا أنها تستند ،وإذا كان التقييم عملية علمية     

ود التوثيقية، قفهم النصوص القانونية والعالمعرفة القانونية ليتسنى للمقيمّ إلى 

بتحديد الابعاد والخصائص  ،هندسية للسماح لهوالدراية بالقواعد ال

ًّ بعلوم البناء  أن الطوبوغرافية والطبيعية للأملاك، كما يجب لِّما يكون م 

لتحديد خصائص البنايات وحالتها، كما يجب ان تكون له معرفة  ،والتعمير

ليقدر على حساب تكاليف البناء ومصارف  ،بالعلوم المالية والاقتصادية

 املم   يكون . فالخبير المقيم لابد أن(2)وإدارة الأملاك وتقدير عائداتها الصيانة

 بالإضافة إلى الخبرة الميدانية للقيام بمهمته على أكمل وجه. ،بكل هذه العلوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نت.من الانتر محاضرة.–التقييم العقاري بين التأصيل العلمي والخبرة العملية  –د. حاتم أحمد جعفر  (1
 نتمن الانتر محاضرة.–التقييم العقاري بين التأصيل العلمي والخبرة العملية  –د. حاتم أحمد جعفر  (2
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الاعتماد في عملية التقييم على القيمة السوقية للمال محل التقييم، أو ويتمّ      

قيمة بيعه الحقيقية، على التقدير الجزافي، ويؤثر في عملية التقييم عوامل  على

كالموقع والمناخ والأخطار الطبيعية، ومثل  ،منها العوامل الطبيعية ،متعددة

والكساد  ،وتوفر اليد العاملة ،العوامل الاقتصادية القرب من الأسواق

ية العوامل الاجتماع ،االاقتصادي والرواج. هذا ويؤثر في عملية التقييم أيض

 كالفقر والرفاه والذوق العام والوضعية الديمغرافية.

موقع الملك  ،م على عدة عناصر في عمله منهاويعتمد العون المقيّ      

أهي ملكية أم حيازة، وزمن البيع، والموقع المجاور  ،والطبيعة القانونية لشغله

التي يطلّ عليها، وتصميمه وتناسقه مع الأملاك المجاورة،  المواقع أو ،له

(، وعمر العقار وحالته، وإن كان finitionوجودة البناء والهندسة والتشطيب )

واللواحق والسطوح والأقبية والعليات  عدد الحجرات ،مخصصة للسكن بناية

(grenier)، ،ش فيها، عيالمساحة القابلة لل والمساحات غير المبنية مثل الحديقة

والمساحة الاجمالية، والأسوار والمسبح ومرآب السيارة والفناء والقرب من 

. (amortissementهلاك )ستونسبة الإ مواقف السيارات والمرافق العامة

كهرباء مثل التدفئة وتوفر ال ،التجهيزات ،ومن العناصر التي يعتمد عليها أيضا

مقيم على الوثائق والمخططات ويجب ألا يكتفى ال والماء والغاز والهاتف.

بل يجب أن يقوم بالمعاينات الميدانية للاطلاع عن كثب على حالة  ،والتصاميم

 .(2) المال موضوع التقييم

 .أولا: تقييم الأراضي الفلاحية

على أنه  (1)منه  2في المادة  96/63نص المرسوم التنفيذي رقم           

 "يعتبر ذا طابع فلاحي في مفهوم هذا المرسوم، كل نشاط يرتبط بسير دورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياتها 96/63المرسوم التنفيذي رقم  (1

 .28/01/1996الصادرة في  7الجريدة الرسمية رقم  – 14/06/1996صادر في 

2) L’´évaluation des immeubles à usage d’habitation dans le cadre de la déclaration 

d’ISF Elodie Bonon. P11 
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منه:" يعتبر ذا  3منتوج نباتي أو حيواني أو تكاثره". وجاء في المادة نمو 

و هو أ ،المرسوم، كل نشاط يستند إلى الاستغلالطابع فلاحي في مفهوم هذا 

ويقها يلها وتسوسيما خزن المنتوجات النباتية أو الحيوانية، وتحلا  ،له امتداد

ن رقم وقانوجاء في ال وتوضيبها، عندما تتولد هذه المنتوجات من الاستغلال".

الأراضي الفلاحية أو على أنّ  4المادة  (1) التوجيه العقاريالمتعلق ب ،90/25

بتدخل الانسان تسمح بالإنتاج سنويا او لعدة  ،كل أرضهي ذات طابع فلاحي، 

سنوات، ما يستعمل في الاستهلاك الانساني أو الحيواني أو للصناعة، مباشرة 

إلى  ،تصنيف الأراضي الفلاحية ،منه 5. وحددت المادة التحويلأو بعد 

وبة وضعيفة الخصوبة، تبعا خصبة، متوسطة الخص ،خصبة جداأراضي 

أن  ،منه 6والمناخ والسقي. وبينت المادة لضوابط علم التربة، والانحدار 

راضي ذات الخصوبة العالية هي تلك التي لها طاقة إنتاجية عالية أي الأ

 7أما المادة الأراضي العميقة، الحسنة التربة والمسقية أو القابلة للسقي. 

و ، المسقية أالأراضي المتوسطة العمق انهاعلى  ،راضي الخصبةالأرفت فع

القابلة للسقي أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية الواقعة في مناطق رطبة 

الأراضي الفلاحية أما  ق طوبوغرافي.ولا تحتوي على أي عائ ،أو شبه رطبة

راضي المسقية التي تحتوي على هي الأ ،8حسب المادة  ،المتوسطة الخصوبة

ة في الطوبوغرافيا وفي العمق أو الأراضي غير المسقية عوائق متوسط

نسبة الأمطار فيها متغيرة، ولا تحتوي على عوائق والمتوسطة العمق 

التي تحتوي على عوائق متوسطة  ،الأراضي غير المسقية هي وأ طوبوغرافية

وفي العمق ورسوخها كبير ونسبة الأمطار فيها متغيرة.  ،في الطوبوغرافيا

الأراضي الفلاحية ضعيفة الخصوبة على أنها تلك التي  9دة وعرفت الما

عمق الووعوائق في نسبة الأمطار  ،تحتوي على عوائق طوبوغرافية كبيرة

على الرعوية  ، الأراضي11والملوحة والبنية والانحراف. كما عرفت المادة 

  يشتمل على نباتات ذات ،أو خفيف ،عشب طبيعي كثيف ،يغطيها أنها أرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49الجريدة الرسمية رقم  –المتعلق بالتوجيه العقاري  18/11/1990الصادر في  90/25القانون رقم  (1

 .18/11/1990الصادرة في 
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السنوات وعلى شجيرات أو أشجار علفية تستغل مدة دورات سنوية أو متعددة 

تساوي  اأن نسبة الأمطار فيه، 12المادة سنوات في رعي الحيوانات. وبينت 

 (1)الحلفاءمساحات ي الغابية وإلى الأراض ،ملم. هذا بالإضافة100أو تفوق 

 والأراضي الصحراوية. 

التوجيه المتعلق ب ،08/16 ون رقمقانوفي سبيل التنمية الفلاحية نص ال      

الرسم البياني للتوجيه  وهي 7المادة  في أدوات التوجيه العقاري على ،الفلاحي

 أدوات تأطير العقارو مخططات وبرامج التنمية الفلاحية والريفيةو العقاري

ى حية علتوجهات المستقبلية للتنمية الفلاالحدد الأدوات ت الفلاحي، هذه

بطاقيات ومخططات للأراضي تسمح بوضع والمستوى المحلي والوطني 

 ،الفلاحي تحتفظ بطابعها اطاتعلى أن هذه النش 4 المادة ونصت الفلاحية.

سواء كانت مرتبطة بالأرض أم لا، ومهما كانت أهميتها الاقتصادية، أو طابع 

الطرق المستعملة، حديثة أو تقليدية، أو طبيعتها الاصطناعية أو الطبيعية. كما 

الطابع الفلاحي النشاطات المنجزة داخل أنه تدخل ضمن  ،5جاء في المادة 

 البحري.مؤسسات الصيد 

ير قيمة تقدفي  مهذه هي الأدوات القانونية التي يستند إليها الخبير المقي     

ن الأدوات القانونية وحدها لا تكفي، لا بد من أدوات الأراضي الفلاحية، ولك

وتتمثل هذه الأدوات في طرق التقييم التي يعتمد  أخرى تقنية وعلمية وميدانية.

طريقة المقارنة، وطريقة الثمن المتوسط للهكتار، عليها الخبراء المقيمّين ومنه 

 وطريقة الإنتاجية، وطريقة التقييم بناء على الريع أو الدخل،

 طريقة المقارنة. (1

ر قيمة تقديالعون المكلف بالتقييم ووتتمثل طريقة المقارنة في قيام       

ة بمقارنتها مع الأراضي التي تشبهها من حيث المساحة الأرض الفلاحي

 ة ــــالغلال المغروس وكمية والمنطقة وخصوبة التربة وكيفية استغلالها ونوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحلفاء نبات بري ينبت في السهوب والهضاب العليا في الجزائر. (1
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أو صحراوي،  ،أو بارد ،أهو معتدل ،السائدوطريقة سقيها والمناخ  ،فيها

قربها و ،والطوبوغرافيا التي تتساقط بها، وكمية الأمطار والملوحة والرطوبة

من الأسواق والمدن ووسائل المواصلات، كمحطات السكك الحديدية والطرق 

وتتمّ هذه المقارنة بالرجوع إلى المعاملات المسجلة  الكبرى والموانئ وغيرها.

نفس  التي لهاتلك يقارنها مع في الفهرس الموجود بمديرية الأملاك الوطنية، و

أو للأقل صفات وخصائص  ،الصفات والخصائص للأرض المراد تقييمها

  قريبة منها.

 طريقة الثمن المتوسط للهكتار. (2

. كتار من الأرضعلى حساب السعر المتوسط للهوهي طريقة يعتمد فيها      

إلى المعاملات أو الصفقات المسجلة بالمصلحة والتي ويتم هذا بالرجوع، 

قيم . فيقوم الممنذ مدة غير بعيدة لأراض مشابهة للأرض محل التقييم أبرمت

بعمليات حسابية يحدد بها السعر المتوسط للهكتار ويضربه في مساحة الأرض 

مع الاخذ بعين الاعتبار نوع الاغراس  موضوع التقييم أي في عدد الهكتارات

 .رهاأو الأشجار المثمرة وغب ،أو الخضر ،أو الكروم ،مثل الحبوب

  .المردود رسملة التقييم على أساسطريقة  (3

بار الوجه الاقتصادي للتقييم، ويتمثل في اعت ،يمثل التقييم عن طريق الرسملة

مرتبطة بالدخل الذي يدرّه في ظروف استغلال عادية، او المقابل قيمة الملك 

المالي السنوي لاستعمال أملاك عقارية باعتماد نسبة رسملة يتم تحديدها دوريا 

تعتمد هذه الطريقة و. (1)مديرية الفلاحة ومديرية الأملاك الوطنية من قبل 

ج نات ن مردودما تدره م ،على تقدير قيمة قطعة الأرض الفلاحية على أساس

  أو على أساس الريع السنوي إذا كانت الأرض مؤجرة. عن المحاصيل،

 ثانيا: تقييم الأراضي المعدة للبناء.

خلافا للعقارات هي ملك عقاري غير مبني،  ،العارية الأرضإن قطعة       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .46الصفحة  –المرجع السابق  – زوبيربراحلية  (1
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المبنية، مثل المنازل والشقق والمحلات التجارية والعمارات وغيرها. وتقييم 

له طابع خاص نظرا لكون قيمتها مرتبطة بموقعها  ،قطعة أرض عارية

. ويختلف ثمنها صعودا ونزولا حسب الوجهة التي وخاصة باستعمالها

المعلومات الضرورية أن يجمع كل تخصص لها. ولهذا يجب على المقيمّ، 

م أ ،جه استعمالها، هل هي أرض فلاحيةو ،التي تسمح له بتحديد طبيعتها

، الأرضيةن طبيعة هذه القطعة ، أو قابلة للبناء. ومهما تكأرض معدة للبناء

قابلة للبناء؟ لكن قبل الإجابة على هذا  هي هل السؤال الأول الذي يطرح،

لأن المخططات التي  ،ح الأراضيالسؤال على المقيم الاتصال مصلحة مس

، وتظهر كل القطع بجوزتها تبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية

والبنايات المشيدة عليها بأرقامها وحدودها وأجزائها وتقييمها الجبائي لحساب 

يتأكد من الحدود الحقيقية الضريبة على الدخل، وعنوان مالكها. وعليه أن 

، كما عليه أن يتأكد من ةقيمالية كبرى في تقدير لأنّ للمساحة أهمللقطعة، 

أو عدم وجود بنايات عليها، ويبحث عن محيط هذه القطعة من  ،وجود

كن ويم تجهيزات عمومية، أو مواقع طبيعية مثل الأودية أو الأنهار أو الغابات.

 التي تستخدم في حساب الإيجارية للقطعةأن تزوده مصلحة المسح بالقيمة 

القيمة الحقيقية له وإنما يأخذها على سبيل لكن هذه القيمة ليست  ،الضريبة

وبعد الحصول على هذه المعلومات يحاول الإجابة على السؤال  الاستئناس.

د معرفة قواع بد من لا ،هل القطعة قابلة للبناء؟ وفي سبيل ذلك ،المطروح

ن المديرية ا مهذه القواعد يستقيه ،التعمير التي تخضع لها القطعة محل التقييم

 ،ينتأو من مصالح تعمير البلدية، ويجدها في وثيق ،لبناء والتعميرل الولائية

 . فأما الخطط المحلي للتعمير فهوشهادة التعميرو ،هما المخطط البلدي للتعمير

ات طابع استراتيجي وتنظيمي يبين التطور المستقبلي ذ ،وثيقة عامة للتعمير

للتعمير في السنوات المقبلة، والتوجهات الكبرى لتطور المدن، وتطور القطع 

المحيط الأرضية من خلال فحص رخص البناء، ومن خلال تطور 

والشبكات المختلفة. ويبن على وجه الخصوص مختلف المناطق  والتجهيزات

 جهة البنايات المستقبلية.ويشير إلى و ،وتخصيصها
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 للتعمير الموجهةلمناطق او عمرانيةالمناطق ال ،ويبن هذ المخطط     

هي المناطق  ،ناطق الفلاحية والمناطق الطبيعية. فالمناطق العمرانيةموال

المبنية والقطع الأرضية العرية بها ممكن البناء عليها. والمناطق الموجهة 

ء، اا قابلة للبناء، أما المناطق الفلاحية فيحظر فيها البنالأراضي فيه ،للتعمير

 المناطق الطبيعية فإمكانات للبناء محدودة.في و

المراد تقييمها في منطقة من هذه  ،تحديد موقع القطعة الأرضيةإنّ      

ابلة ما إذا كانت القطعة ق ،خاصة معرفة ،يسمح بالتدقيق في التقييم ،المناطق

في منطقة  إذا كان موقعها ،للبناء والتعرف على محيطها. فقطعة الأرض

يمكن معرفة ما إذا كانت  ،بناء، ولكن بالإضافة إلى ذلكحضرية هي قابلة لل

وهل بها تجهيزات جماعية مثل  ،في منطقة ذات طابع اقتصادي مثلا

 الثقافية إلخ. فمثلا القطعة الموجودةالمستشفيات والاحياء الجامعية والمراكز 

مساكن فلاحين تكون فيها في منطقة بها مجموعة سكنية قديمة موروثة عن 

وبالتالي يسود فيها الهدوء مما يزيد في قيمتها  ،الكثافة السكانية ضعيفة

 السوقية.

 ،والحصول على هذه المعلومات ،وبعد فحص المخطط المحلي للتعمير     

أن يفحص أيضا شهادة التعمير التي تزوده بالقواعد  ،ميجب على المقيّ 

قانونية د ال، والحدود والقواعالعمرانية التي تخضع لها القطعة موضوع التقييم

تاريخية مثلا، وتزوده أيضا  مثل وجود معالم ،التي تخضع لها المنطقة

التعمير، كما تمكنه من معرفة فاعلية مشروع البناء بالمعلومات عن رسوم 

هذه القطعة، وتعطيه قائمة للتجهيزات العمومية من طرق وشبكات مختلفة ب

 ومرافق الارتفاق ذات المنفعة العمومية.

يمكنه التعرف على طبيعة القطعة التي يعكف  ،بعد كل هذه الإجراءات     

أو غير قابلة للبناء، لأن سعر الأرض القابلة  ،هل هي معدة للبناء ،على تقييمها

لة غير القابللبناء مرتفع بخمسة عشر إلى عشرين مرة سعر قطعة الأرض 

ر أما سع ،يحدده السوق ،ذلك أن سعر الأولىو ،حسب رأي المختصين للبناء

 فمرتبط بنوع الاستعمال المخصصة له هذه القطعة. ،الثانية
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 ،يمكن البناء فيها ،وقطعة الأرض القابلة للبناء كما يدلّ عليه اسمها     

وبالتالي يكون الطلب عليها مرتفع خاصة في المناطق الحضرية، لأن هذا 

نادر في المدن والندرة سبب للغلاء كما يقول رجال  ،النوع من الأراضي

  الاقتصاد.

ن يعرف لا بد أ ،عدة للبناءالم وقبل أن يشرع المقيم في تقدير قيمة الأرض     

وفرة مت عادة فهي ،التجهيزات العمومية والشبكات المختلفةوالموقع  ما يلي:

ي لا خلافا للقطعة المعزولة الت ،بالنسبة للقطعة الموجودة داخل تجزئة للتعمير

يتوفر لها ذلك. كما أنه يسهل الحصول على رخصة البناء بالنسبة للأولى 

 خلافا للثانية.

حقق فإنه يمكن للم ،طريقة معينة للتقييم ،لا يفرض عادة ،وما دام القانون     

أن يلجأ إلى الطريقة التي تناسبه، المهم أن يتحلى بالنزاهة. ومن أهم الطرق 

 .ناطقمالطريقة التقييم حسب و طريقة التقييم بالمقارنة ،للتقييم

 .طريقة التقييم بالمقارنة  (1

لى ة إبالنسب ،تقدير قيمة متوسط المتر المربع ،الطريقة إلىوترمي هذه      

ع المعاملات العقارية والبيومحل التقييم، بالاعتماد على  لقطعةلأراض مماثلة 

 ،عفي الفترة الزمنية التي سبقت التقييم. ويتسنى ذلك بالرجو ،التي تمت من قبل

 تي تمثل قاعدةعمليات البيع المفهرسة بمصلحة الأملاك الوطنية، والإلى 

 ،التي كما رأيناه من قبل ،بيانات للأسعار المتداولة بالسوق. هذه المعلومات

المصالح  ،من عدة مصادر خاصة ،تجمعها مصالح مديرية الأملاك الوطنية

وإدارة الضرائب وغيرها. وهنا  ،الإدارية المختصة كإدارة مسح الأراضي

 يؤخذ لان في البيوع العقارية، ا المتعاملوالتي يصرح به ،نشير إلى الأسعار

وإنما لا بد من تعديلها حسب النسب التي  ،هي سعر السوق ،بها على أنها

ي تكون ف ،تحددها المصالح الإدارية. ذلك أنه معروف أن المبالغ المصرح بها

ة الضرائب المفروضأغلب الأحيان دون مبلغ البيع الحقيقي، وهذا تهربا من 

ر لا بد أن يراعى جانب التشابه بالنظ ،هنا نشير إلى أنهعلى البيوع العقارية. و

 إلى المنطقة والمحيط وتوفر التجهيزات العمومية والشبكات وغيرها.
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بعض القواعد لتقييم العقارات غير المبنية،  ،وقد وضع المشرع الجزائري     

ن يعتمد ولا يصلح ا ،لا يصلح إلا لحساب الضريبة العقارية التقييم،ولكن هذا 

 كون هذا التقييم لا يتوافق مع سعر السوق الذي ،لتقييم عقار يراد نزع ملكيته

يتحكم فيها قانون  ،يرتكز على عوامل موضوعية وأخرى ذاتية ونفسية

 93/271من القواعد التي وضعها المرسوم التنفيذي رقم العرض والطلب. و

لعارية تنقط حسب التجهيزات على أن الأراضي ا، (1)في مادته الخامسة 

ء وخاصة التزويد بالماء والكهربا ية وسبل الوصول التي تستفيد منها،الجماع

 والغاز وقنوات التطهير.

      .طريقة التقييم حسب المناطق  (2

 ،أصناف من المناطق ، أربع11في مادته  93/271حدد المرسوم التنفيذي رقم 

على أن  13وأعطى لكل منطقة معامل يعتمد عليه في التقييم. ونص في مادته 

يكون جزافيا أو حسب المتر المربع. وبين أنه ينجر و قطاعاتالتقييم حسب ال

كل قطاع منصوص حسب  ،معاملات تحدد تطبيق ،عن هذه القيم الجزافية

لتي حددت القطاعات في فقرتها الثانية ا 12عليه في المادة السابقة. وهي المادة 

كالتالي: أولا: قطاع سكني أو وسط المدينة، ثانيا: الضاحية، قطاع بعيد عن 

أن قائمة المناطق والمناطق الفرعية  ،14. وجاء في مادته (2)وسط المدينة 

بموجب نص خاص. وقد صدر هذا النص  11المنصوص عليها في المادة 

 الذي  2004جانفي  27 في الصادر وهو المرسوم الوزاري المشترك ،الخاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يحدد كيفيات تقييم الأملاك العقارية المبنية،  10/11/1993الصادر في  93/271المرسوم التنفيذي رقم  (1

 في حالة نقص التصريح. الجريدة الرسمية وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي

 .14/11/1993الصادرة في  74رقم 

 المذكور سابقا. 93/271من المرسوم التنفيذي رقم  14و 13و 12و 11المواد  (2

طار أ السوقية في المتعلق بالمقاييس التي تحدد القية 27/01/2004المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في  (3

.مجموعة 01/01/2004العقارية التابعة للدولة المسلمة أو الموضوعة للاستغلال قبل التنازل عن الأملاك 

 .2004النصوص القانونية والتنظيمية لوزارة المالية لسنة 
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تحوي  ،فقسم كل ولاية إلى ستة مناطق ،للولايات حسب المناطقوضع تقسيما 

 بلدية في منطقةكل  حسب الأهمية توضع ،على عدد من البلديات ،كل منطقة

وباقي  نيةلثاصنفت في المنطقة ا ،فمثلا بلدية سيدي بلعباسمن هذه المناطق. 

ولم لم  ،بلديات الولاية صنفت في المنطقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة

 ،في المنطقة السادسة. أما ولاية الجزائر من بلديات الولاية تنصف أية بلدية

صنفت  ،أما ولاية الجلفة مثلاوالمنطقة الأولى والثانية. صنفت كل بلدياتها في 

كل بلدياتها في المنطقة الرابعة والخامسة والسادسة، إلا بلدية الجلفة عاصمة 

التي صنفت في المنطقة الثالثة. وولاية النعامة كل بلدياتها صنفت في ة، الولاي

مرتبة حسب  ،اطقالمنطقة الخامسة والسادسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المن

منطقة هي المنطقة الأولى، ثمّ الثانية ثم الثالثة ثم  فأفضل، يةالجودة والرفاه

الرابعة ثم الخامسة وأخيرا السادسة. وطبعا قطعة الأرض الواقعة في المنطقة 

خص تكون هي الأر ،الأولى تكون الأغلى ثمنا والتي تقع في المنطقة السادسة

هذه الطريقة يؤخذ بها في تقييم العقارات الخاضعة  ثمنا، وهكذا دواليك. إلا أن

منطقة قطعة أرضية في ال على سبيل الاستئناس، لأنه قد تقعلنزع الملكية إلا 

قد يكون ثمنها في السوق  ،السادسة أي الارخص ثمنا ولكن بسبب استعمالها

أكبر من قطعة بنفس المساحة في المنطقة الأولى. فمثلا قد تخصص الأولى 

خصص بينما ت أو لبناء مركز تجاري ومكاتب سكنية ي قصد بناء مجمعاتلمرق

ليست هي المحدد الوحيد لقيمة للأرض المعدة  ،فالمنطقة لبناء منزل.الثانية 

  ا الاستعمال الذي تخصص له.هللبناء بل توجد محددات أخرى أهم

 ثالثا: تقييم العقارات المبنية.

أن يستقصي المعلومات  ،لا بد كما رأينا ،عمله المقيم علىدم قبل أن يق     

التقنية للعقار المبني الذي يريد تقييمه، ويحصل عليها من لدن مصالح المسح 

العقاري ومديرية البناء والتعمير. ومن هذه المعلومات التجهيزات العمومية 

 والشبكات المختلفة، ونوع البناية وعمرها وحالة صيانتها إن أمكن.
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وترتبط القيمة الحقيقية للعقار المبني بعدة عناصر، ابتداء من الموقع      

 عدة طرق لتقييم العقارات المبنية،والأرض، وانتهاء بحالته النهائية. وتوجد 

طريقة حساب تكلفة بناء مبنى مماثل وطريقة حساب الدخل و طريقة المقارنة

 .الناتج عن كراء العقار

 طريقة المقارنة. (1

ابهة بعقارات مش ،بمقارنة العقار موضوع التقييم ،موفحواها أن يقوم المقيّ      

، وذلك من خلال مجموعة من من حيث الخصائص والموقع، تم بيعها حديثا

استخلاص مؤشر القيمة، وذلك بتطبيق وحدات  ،الإجراءات التي يتم بواسطتها

مقارنتها  التي تتم ،اراتوالقيام بتعديلات على أسعار بيع العق ،مقارنة مناسبة

أهو في شارع  ،بناء على عناصر المقارنة التي يحددها، ومنها موقع العقار

أو تجاري، والطريق عام أم خاص. ومن هذه المؤشرات  ،أو فرعي ،رئيسي

وامتيازاتها، وكذلك مواصفات  ،وظروفها ،وعمرها ،حالة البناية ،أو العناصر

 ،هذا بالإضافة .(1)والخارجية  ،ومستوى التشطيبات الداخلية ،العقار ومساحته

التي عادة ما تلعب دورا غير مباشر، وكذلك  ،إلى تاريخ عمليات البيع

 هل هو ذا طبيعة اضطرارية أم فرضته السوق. ،الظروف المحلية للبيع

 .في تقييم العقارات السكنية من منازل وشقق خاصة ،وتستخدم هذه الطريقة

بالمقارنة على أساس سعر متوسط المتر  ،يتم تقدير قيمة العقار المبنيو     

 متوسط سعر المتر المربعحساب ب ،مقارنةالالمربع. ونشير إلى أنه يمكن 

 للمباني المشيدة عليها، ثم تطبيقر المتر المربع للأرض وحدها، ومتوسط سع

 سواء بالنسبة للأرض ،ويتمّ حساب سعر المتر المربع .(2)قار كله عذلك على ال

بمديرية  بيوع التي تمّ تسجيلهاللمقارنة التحليل والمن خلال  ،أو للبناية ،العارية

الأملاك الوطنية، والتي لها خصائص مشابهة للعقار محل التقييم، من حيث 

 المساحة والموقع والتصنيف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1)      Finitions intérieures et extérieures 

 .43الصفحة  –السابق  المرجع-زوبيربراحلية  (2
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عر الستكون كيفية احتساب  ،لى انه بالنسبة للشققجدر الإشارة إوت     

بأخذ قيمة الأرض التي شيدت عليها العمارة وقسمتها ، المتوسط للمتر المربع

من الأجزاء المشتركة، تحسب بالأجزاء من الألف ما يعود للشقة  نسبة على

 (.1000/)؟ 

 طريقة حساب تكلفة بناء مبنى مماثل. (2
بنى مماثل مإلى تقييم التكلفة الحالية التي يطلبها بناء  ،ترمي هذه الطريقةو     

المستحق من تكلفة  (1) الاستهلاكللمبنى محل التقييم، وتخصم منها نسبة 

الانشاء، وتضاف إليها قيمة الأرض المشيدة عليها، وبعد ذلك تتم التعديلات 

المفترض لتعكس القيمة على قيمة الملكية التامة المبنية للعقار  ،اللازمة

 الحقيقية للعقار الجاري تقييمه.

التي ينبغي التركيز عليها  ،على عدد من العناصر ،وتعتمد هذه الطريقة     

ة عارية خالي كأنها ،من قبل المقيمّ عند إنجاز مهمته وهي: تقييم سعر الأرض

لى أساس ية عحساب تكلفة البناء الحالفضل استعمال لها، من كل بناء لتحديد أ

ى هلاك ما ينقص من سعر المبنسعر السوق، تقييم الاستهلاك ويقصد بالاست

 بسبب استخدامه.

 حساب الدخل الناتج عن كراء العقار.طريقة  (3

هذه الطريقة على حساب ما يدره المبنى من دخل عند تأجيره،  دموتعت     

وتختلف هذه النسبة حسب وضع العقار. ويتمّ من خلالها تقييم مجموع الدخل 

الكلي وتحديد نسبة الشواغر، وتحديد قيمة مصاريف أجور المستخدمين 

 مّ تقدير قيمة الدخل الصافية.والصيانة، وعلى ضوء ذلك يت

غير أنه من الملاحظ أن العنصر الأهم في هذا النوع من التقييم هو كيفية 

مثل  رةالمؤج تحديد الدخل الصافي، وأكثر ما تستعمل هذه الطريقة في المباني

 المباني السكنية والمباني التجارية والأسواق. 

سائل وصولا إلى أفضل رؤية ويمكن بصورة عامة التعامل بجميع تلك الو     

      للقيام بتقييم مناسب وواقعي.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .خدامهاستنقص قيمة العقار بسبب  ويصطلح علىباللغة الفرنسية  Amortissementيعني  الاستهلاك من (1
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بعض المؤشرات لتقييم العقارات المبنية،  ،وقد وضع المشرع الجزائري     

ا لتقييم في هذلإلا أنه لا تعتبر أساسا  ،93/271بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

ل إلا لأنها لا تستعم ،النوع من العقارات في تقدير التعويض عن نزع الملكية

. (1)منه  2كما تنص عليه المادة  ،في التصريح الضريبي ،في حالة النقص

كمؤشرات قاعدية ينطلق منها التقييم. ومنها  ،كن الاستئناس بهاولكن يم

و جماعية أ ،يةتصنيف العقارات المبنية إلى ثلاثة أصناف: عقارات مبنية فرد

النوع الحسن،  جماعية من أو ،عقارات مبنية فرديةمن النوع الرفيع، و

وعقارات مبنية فردية أو جماعية من النوع الاقتصادي، وحدد العناصر التي 

تصنف على أساسها البناية في كل صنف من هذه الأصناف، وهي بالنسبة 

للعناصر المشتركة بين البنايات الفردية والبنايات الجماعية، المساحة وطبيعة 

 ،ةاصر التي تصنف بها البنايات الفرديمواد البناء والتدفئة المركزية، أما العن

 ،فحددها في ملحقات الأرض من المساحات المبنية ومساحات غبر المبنية

خصيصا لإيواء خدم  ،وجود محلات مبنيةو ،وجود مسبحوووجود مصعد 

ود وجووجود سطوح سهلة الوصول إليها، ووجود تكييف مركزي، والمنزل، 

نسبة للسطوح بال ،%70و %50بين قبو. وخصص تخفيضات تتراوح 

والطوابق تحت الأرضية المطمورة تماما، والمرائب، والمساكن المبنية بكيفية 

بسيطة وبمواد تقليدية، مثل اللبنات )الطوب(، وتخفيض عن البنايات القديمة 

 ،جماعية كانت أم فردية باثنين بالمائة عن كل سنة ابتداء من السنة السادسة

 ،. وخصص للبنايات الآيلة للسقوط%60فيضات على ألا يتعدى مجموع التخ

بناء  إلا ،لا يتم ذلك لكن ،بعد تطبيق التخفيضات السابقة %60تخفيضا قدره 

على خبرة تشارك فيها مصالح الضرائب. وأما العقارات المبنية التي لحقتها 

بعد تطبيق  %30خاصة فيقدر التخفيض لها ب  ،ارتفاقات أو أضرار

 التخفيضات المذكورة سابقا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 93/271من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  (1
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فتحسب على أساس  ،الناتجة عن كرائها ،أما عائدات العقارات المبنية     

بضرب قيمة العقار )ق( )المقدرة  للعقار المتحصل عليه )ع( العائد السنوي

حسب الكيفية المذكورة أعلاه( في معدل الرسملة )ر( المحدد من قبل إدارة 

 .(1) (ر xع = ق )فتكون العملية الحسابية كالتالي  ،% 5الضرائب والمقدر ب 

قيمة  لأن كما هي، لا يمكن أن يأخذ بها العون المقيم ،هذه مجرد مؤشرات     

تئناس الاس من بابد عليها ننظرا لتقلبات السوق. ولكن يست مطاطةالعقارات 

 كما سبق أن قلنا.

 رابعا: تقييم المحلات التجارية.

يتم الارتكاز على عدة عناصر، وهي نوعان:  ،لتقييم المحلات التجارية     

   .عناصر معنوية وعناصر مادية

 تقييم العناصر المعنوية. (1

وتتمثل هذه العناصر المعنوية في الزبائن والحق في الإيجار والاسم           

. وتوجد عدة طرق لتقييم عنصر وبراءة الاختراع التجاري والعلامة التجارية

ع ويتم تحديده بحساب جمي ،أهمها التقييم عن طريق رقم الأعمال ،الزبائن مثلا

نوات سافة. ويستخلص معدل الضريبة على القيمة المضبما فيها  ،المداخيل

الاستغلال الثلاث الأخيرة، ويتم تعديلها بمعامل يحدد بناء على طبيعة نشاطها 

أيضا عن طريق إعادة  ،التجاري وخصائصه. ويمكن تقييم عنصر الزبائن

يتم إعادة تشكيل الأرباح الحقيقية انطلاقا  ،تشكيل الأرباح. وفي هذه الطريقة

ضرائب، فيضاف إلى هذه الأخيرة العناصر التي من الأرباح المصرح بها لل

د هلاك وفوائ، والاستوالأعباء الاجتماعية ،الأجورتخصم في المحاسبة مثل 

 القروض. هذه النتيجة تضرب في معامل يحدد حسب موقع وطبيعة النشاط.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 93/271من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  (1

 

 

 

 

(261) 



ليه يو ،في المحل التجاري ،هم عنصر معنويأ ،عنصر الزبائنويعتبر       

عنصر الحق في الإيجار. ويتم تقييم عنصر الحق في الإيجار  ،في الأهمية

للمحل موضوع التقييم في ارية ل الإيجار الفعلي من القيمة الإيجبطرح بد

والناتج يضرب في معامل يحدد حسب الموقع، على ألا تقل قيم المحل  ،السوق

 التجاري عن قيمة الإيجار.

مثل الاسم التجاري والعلامة  ،أما بالنسبة للعناصر المعنوية الأخرى     

براءة و ، هي التي تحدد خصائصه،يتم تقييمها مع حق الإيجار لأنها ،التجارية

خضع لتقييم خاص حين تسمح المحاسبة بذلك. ت ،الاختراع والعلامة التجارية

 أو عائداتها إذا ،مجموع مصاريف البحث والارباح المتوقعة ،يشمل تقييمهاو

 كانت مستغلة.

 .اديةتقييم العناصر الم (2

 أصول ثابتة مثل المعدات والأدوات، منبين  ،تنقسم العناصر الماديةو     

 .، من جهة أخرىهي السلعوأصول متحركة وجهة 

ظهر في كما ت ،بالرجوع إلى قيمتها الصافية ،ويتم تقييم الأصول الثابتة     

مع أن حالة المعدات والأدوات جيدة  ،المحاسبة، فإذا كانت هذه القيمة تافهة

 سوق السيارات مثلا(.)يتم تقييمها حسب قيمتها في السوق 

خذ مع الأ عن طريق جرد البضائع،، فيتم تقييمها ،أما الأصول المتحركة     

 ، أي سرعة تدفق السلع.وسرعة دوران المخزون تهايأهم ،بعين الاعتبار

وع يتم تحديدها بالنظر إلى ن تخفض قيمتها بنسبة ،فالسلع المخزنة منذ مدة

كلما ازدادت  ،السلعة ومدة التخزين. ويزداد تخفيض قيمة السلع المخزنة

 يمارسه المستغل. ع النشاط الذيإلى نو ،ميتها ومدة تخزينها بالنظرك

( 1)نوع المنافسة  ،في تقييم المحل التجاري ،كما يؤخذ بعين الاعتبار     

من أصعب عمليات التقييم نظرا  ،ويعتبر تقييم المحل التجاري. والموقع

توجد عدة طرق لتقييم المحل وقيمتها مطاطة. على عناصر معنوية  ،لاحتوائه

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاري مركز ت سوف يفتح بالقرب منهو محل للمواد الغذائية فمثلا إذا كان المحل التجاري موضوع التقييم (1

 ى إضعاف تنافسية هذا المحل.صخم، هذا يؤدي إل
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التي تعرضنا لها سابقا، وطريقة التقييم على  ،، منها طريقة المقارنةالتجاري

أساس رأس المال، وطريقة التقييم على أساس الأرباح، وطريقة التقييم على 

 أساس المداخيل المتوقعة في المستقبل.

الموقع الجغرافي، طبيعة حق  ،وتوجد عدة معايير تدخل في التقييم منها     

 ،والسنوات المتبقية للعقد ،لأو قصير الأج ،هل هو طويل الاجل ،الايجار

التي لها أهمية كبيرة، ومساحة المحلات التي يمارس فيها  ،وشروطه المالية

وهل هي جديدة أو قديمة، وعدد العمال ونوع  ،وحالة أدوات العمل النشاط،

وإمكانية الوثوق ، وإخلاص الزبائن والعملاء، وتنوعهم عقود العمل،

 ،دورا هاما في تحديد قيمة المحل التجاري وتلعب الأوضاع الاقتصادية فيهم،

زداد ت ،. ففي أوضاع اقتصادية إيجابيةخاصة عند استخدام طريقة المقارنة

 قيمة المحل التجاري، وتنخفض في أوضاع اقتصادية سلبية.

دها يمكن الاستعانة بالقواعد التي حد ،تجاري وعند القيام بعملية تقييم محل     

 .والتي رأيناها سابقا على سبيل الاستئناس ،93/271المرسوم التنفيذي رقم 

أنه:" ويمكن أن تطبق أيضا على المحلات ذات منه على  18وقد نصت المادة 

 الاستعمال المهني والتجاري والحرفي عن طريق الملاءمة...".

 .معاملات الرامية الى رفع التعويضخامسا: استبعاد التحسينات وال

إذا غطى جميع الأضرار التي تلحق صاحب الملك  ،عادلايعتبر التعويض      

ما ته من كسب وفا أو الحق الذي تم نزع ملكيته، بل ويجب أن يغطي أيضا ما

ضاع عنه من فرص. لكن إذا كان التعويض العادل والمنصف كذلك، فهل 

طبع يكون أكثر مما يستحق؟ بالبالتالي و ،الضرر قيمته مقدار تجاوزتيجوز أن 

لا، لأنّ هذا يكون على حساب الخزينة العمومية. ولذلك نجد كل التشريعات 

لكية وفي مجال نزع الم التعويض عما يتجاوز الضرر الفعلي.في العالم تمنع 

 ،للمنفعة العمومية، جرت التشريعات المختلفة على استبعاد التحسينات

 رض ـــــالعقارات والحقوق العينية العقارية بغ ي يجريها مالكوالت ،والمعاملات
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من جراء نزع الملكية،  مما تكبدوه من خسائر ،تعويض أكبرالحصول علــى 

التي  91/11من القانون رقم  21بنص المادة  ،وهو ما أقرّه المشرع الجزائري

جاء فيها:" غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع، ولا أية 

معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمن ا". 

ينات ما يتم من تحسكل  ،أنها لا تستبعد من التعويض ،ويستنتج من هذه المادة

وإنما فقط تلك التي يرمي أصحابها إلى الحصول  ،املاتأو ما يبرم من مع

على تعويض أكبر، أي الناتجة عن عمليات الغش والتحايل، لجعل التعويض 

 العمومية. وإذن العبرة بنية الغش أكبر مما يستحق، وعلى حساب الخزينة

ولا  91/11؟ لم يضع القانون والتحايل. فكيف يمكن اكتشاف هذه النية

أي معايير أو قرائن على نية الغش هذه، وبالتالي أطلق قية، نصوصه التطبي

التي يرمي أصحابها  ،التحسينات أو المعاملات ما هي ،في تقديريد الادارة 

من غيرها. وهذا إجحاف في حق المنزوعة أملاكهم  ،إلى رفع مبلغ التعويض

وأن الإدارة هي الخصم والحكم،  ،لا حيلة لهم لمواجهة ذلك، خاصة ،الذين

هي التي تباشر إجراءات نزع الملكية، وهي التي تقوم بالتقييم. ولا يبقى 

 76/48إلا اللجوء إلى القضاء. وكان القانون القديم أي الأمر رقم  ،للمعنيين

وفي فقرتها الثانية:"  25الملغى أكثر وضوحا في هذا المجال، إذ جاء في مادته 

لتحسينات كالبناءات والأغراس والإنشاءات المختلفة ومكتسبات بيد أن جميع ا

، لا يترتب عنها أي البضائع التي الحقت بالعقار أو الصناعة أو المتجر

أنها تمت نظرا للوقت أو أي ظروف أخرى بهدف  تعويض، ذلك إذا ظهر

 وهي أن تتم ،وضعت قرينة على نية الغشو الحصول على تعويض زائد".

 ، فأضافت ما يلي:" فتعدّ التحسيناتر فتح التحقيق المسبقر قرابعد صدو

بعد فتح التحقيق متممة لهذا الهدف". إلا أنها جعلت هذه القرينة  ،الحاصلة

بسيطة يمكن إثبات عكسها، فنصت على ما يلي:" إلا إذا أثبت العكس". ولذا 

لتصبح أكثر وضوحا، وتبين  21وجب على المشرع إعادة النظر في المادة 

الغش.  بهقصد إبرام المعاملة ي أو ،التحسينإجراء لات التي يعتبر فيها االح

ن ميمكن ل ،وبهذا يضمن حماية الأفراد من تعسف الإدارة، وفي انتظار ذلك

في تقدير التعويض، اللجوء إلى  ،تتعسف وأنّ الادارة يشعر أنه متضرر

 القضاء.
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رفع التعويض مستبعدة إلى  ،الراميةت التحسينات والمعاملات وإذا كان      

هل تدخل ضمن التعويض  :من التعويض، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو

ليه استولت ع قد كانت ما ةالتحسينات التي تجريها الإدارة على المال في حال

 لم تتم من مال هيدا لنزع ملكيته؟ طبعا لا، لأنّ هذه التحسيناتتم ،من قبل

ع ينظم المشر. ولم أنفقت عليها من مالها الخاصلتي بل الإدارة هي ا ،صاحبها

قم الامر ر أيالجزائري هذه الحالة في القانون الجديد، خلافا للقانون القديم 

 25الذي نص على عدم احتسابها في مبلغ التعويض بموجب المادة  76/48

ضاء يبقى للق ،منه في بندها الأول. وما دام القانون الجديد لم ينظم هذه المسألة

م حكبنفس المناسبة الالبت فيها في حالة ما إذا ثار نزاع حولها. ويمكنه 

 ه.من استعمال ملك،مقابل حرمان صاحب الملك  ،بالتعويض عن مدة الاستيلاء

 عن نقصان نص على التعويض ،أن القانون الجديد ،وكما رأينا من قبل     

 .(1)زع الجزئي للملكية أو الحق بسبب الن ،الملك لحقة الذي يمالقي

 الفرع الثالث: قواعد دفع التعويض.

وهي العدل  ،يرتكز التعويض عن نزع الملكية على ثلاثة مبادئ     

ى أن ترمي إل ،والانصاف وأن يكون قبليا. وإذا كانت عملية تقدير التعويض

يتم  أن إلىأن ترمي  ،لا بد ،يكون عادلا ومنصفا، فإنّ عمليه دفع التعويض

أن تدفع  ،قبل حيازة الأملاك والحقوق. وإذا كان من التزامات الإدارة

حقوق أو ال ،قبل حيازة الأملاك ،العمومية أو للأقل تودعه بالخزينة ،التعويض

ل ، تشكلا ،المراد نزع ملكيتها، فإنّ المنازعات التي تثور حول قيمة التعويض

، وهو ما نصت عليه المنزوعة بأي حال من الأحوال مانعا لحيازة الأموال

، بل راح المرسوم التنفيذي رقم (2)المدني من القانون  2 فقرة 677المادة 

أبعد من ذلك إذ نص على أن المنازعات القضائية المتعلقة بتقدير  08/202

 ،الملكية لــنقلا تمنع من  ،التعويض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  2فقرة  22المادة  (1

 من القانون المدني المكور سابقا. 2فقرة  677المادة  (2
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خاص بعمليات انجاز المنشآت  ،وليس الحيازة فقط. لكن هذا الاجراء

 تكون . ذلك أن العبرة(1)ذات البعد الوطني والاستراتيجي وحدها  ،الأساسية

ظر عن الن بغض ،عن رغبتها في دفع التعويض ،ريحالإدارة الص افصاح في

قيمته، التي إذا لم يتم الاتفاق عليها، يتم تحديديها قضائيا. فبإيداع مبلغ التعويض 

امها لتزبالخزينة العمومية، تكون الإدارة قد امتثلت للقانون، وتحررت من ا

 ي جاز لها حيازة الأموال والحقوق.لوبالتا بالتعويض القبلي،

ولدفع التعويض لصاحبه نظم المشرع الجزائري الإجراءات والكيفيات      

التي يتم عن طريقها الدفع، والتاريخ الذي يتم فيه،  قناةالتي يتمّ بها. فحدد ال

 بالنسبة للعقارات والحقوق العينية التي يجهل مالكيها. ،وكيفية الدفع

 .خزينة الولاية هي قناة الدفعأولا: 

 ،على أن يودع مبلغ التعويض ،91/11من القانون رقم  27المادة  نصت     

الذي يمنح للمنزوع  ،فالتعويض .(2) الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة

بالنسبة  . فقناة دفع التعويضدع لدى خزينة الولاية قبل دفعه لمستحقهملكيته يو

ن هذه تمرّ ع أو تحصيلا اسواء كانت دفع ،اليةللولاية في جميع المعاملات الم

إذ جاء  93/186من المرسوم التنفيذي رقم  35وهو ما وضحته المادة  القناة.

العقارات  (3)يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان فيها:" 

خلال التحقيق الجزئي، في  ،والتي لم تحدد هوية مالكها ،المنزوعة ملكيتها

 خزينة الولاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 08/202من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  (1

الهيئة المختصة على مستوى الولاية هي خزينة الولاية التي من مهامها تنفيذ ميزانية الدولة غير الممركزة  (2

لاية الذي تتمركز لديه النفقات والايرادات التي وميزانية الولاية. ويعتبر أمين خزينة الولاية محاسب الو

تقوم بها مختلف الإدارات المالية على مستوى الولاية مثل إدارة الضرائب وإدارة الجمارك وإدارة الأملاك 

 الوطنية.
 الفرنسية. (au titreوهي ترجمة لكلمة ) بخصوصمعنى  بعنوانويقصد بكلمة  (3
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منه في فقرتها الثانية  38( عاما". وأكدت ذلك المادة 15لمدة خمسة عشر )

على أن:" يشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص 

المادة  ،وهو ما نصت عليه أيضا  ".خزينة الولايةالمنزوعة ملكيتهم لدى 

ة في إطار بنزع الملكي ، المتعلق05/248من المرسوم التنفيذي رقم  ،الثانية

أن يذكر المرسوم على  ،انجاز المشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي

مليات التي تغطي ع ،الاعتمادات:" توفر التنفيذي المصرح بالمنفعة العمومية

 .(1)" الخزينة العموميةوإيداعها لدى  ،نزع الملكية المزمع القيام بها

ومن خلال هذه النصوص يتبين أن الجهة التي يتمّ دفع التعويض عن نزع      

 الملكية عن طريقها، هي الخزينة العمومية. 

ومن المعلوم أن كل تكاليف نزع الملكية تكون على عاتق صاحب      

من  2أي المستفيد من نزع الملكية، وهو ما يفهم من نص المادة  ،المشروع

التي فرضت على المستفيد أن يقدم ضمن  93/186قم المرسوم التنفيذي ر

يسوغ اللجوء إلى اجراء نزع الملكية ويبرز  ،ملف طلب نزع الملكية تقريرا

ي حالة فف .محاولات الاقتناء بالتراضيالنتائج السلبية التي تمخضت عنها 

مال دون ليبرم العقد بين المستفيد وصاحب ا ،الاتفاق على الاقتناء بالتراضي

 وبالتالي دون تدخل الوالي. فيدفع المستفيد التعويض وء إلى نزع الملكية،اللج

المتفق عليه للمعني مباشرة وبالطرق الساري بها العمل قانونا في مجال الدفع، 

سواء بالتحويل البنكي أو عن طريق الشيك. وقد أكد ذلك المنشور الوزاري 

 ،ع )أي المستفيدين(فجاء فيه:" على أصحاب المشاري (2) 57 المشترك رقم

ق للتعويض القبلي للأملاك والحقو ،السهر الدائم على توفر الاعتمادات المالية

 المزمع نزع ملكيتها، بالتحيين الضروري لمبـــالغ التعويض، بإعــادة تقييــم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 05/248المرسوم التنفيذي رقم  (1

 المذكور سابقا. 57الوزاري المشترك رقم المنشور  (2
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رخص البرامج، وطلب اعتمادات الدفع الإضافية. إلا أنه إذا كانت نفقات نزع 

إلا أن إجراءاتها تباشرها السلطة نازعة  ،الملكية يتحملها المستفيد من العملية

ص على وقد ن .الملكية نيابة عنه، ذلك لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة

صراحة إذ جاء فيه:" لا يمكن اجراء نزع  24/00ذلك المرشد التطبيقي رقم 

وهذا كون العملية تكتسي  ،الملكية إلا من طرف الدولة والجماعات المحلية

ولهذا تتولى الدولة بممثليها تنفيذ اجراءات نزع الملكية  .(1)طابعا استثنائيا" 

 دور المستفيد تقديم الطلب، وتنتهي مهمته. من بدايتها إلى نهايتها، ولا يتعدى

، نةلخزيإيداع الاعتمادات المالية في ا يتم ،دفع التعويض حتى في مسألة

 دفع. بال الولاية خزينةوتقوم  فقط، توفيرهاويتوقف دور المستفيد على 

 .الإيداع بالخزينةثانيا: تاريخ 

لإيداع  وحدد ،بتحديد تاريخ واضح ،لقد اعتنى المشرع الجزائري     

من  27، فجاء في المادة التعويضات عن نزع الملكية في الخزينة العمومية

على أن:" يوضع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى  91/11القانون رقم 

من  25الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتمّ فيه التبليغ المحدد في المادة 

تبليغ قرار قابلية  ، هو25لمادة هذا القانون". والتبليغ الذي نصت عليه ا

لكل واحد من الملاك وأصحاب الحقوق والمنتفعين.  ،التنازل، الذي يتم تبليغه

عويض لا بد أن يجرى إيداع مبالغ الت ،ففي الوقت الذي يتم فيه تبليغ هذا القرار

في الخزينة العمومية. والسبب واضح، ويعود إلى إجبارية التعويض القبلي. 

ه أو إيداع ،ستيلاء على الأموال وحيازتها قبل دفع التعويضفلا يجوز الا

بالخزينة. وما دام قرار القابلية للتنازل هو القرار الذي يسمح للإدارة بحيازة 

، بمجرّد تبليغه لأصحاب الشأن، فلا يجيز القانون للإدارة الأموال والحقوق

خ يجوز عد هذا التاريبعد تاريخ تبليغ القرار هذا، لأنه ب ،إيداع مبالغ التعويض

 ام ــــلها القي
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، تكون قد خالفت مبدأ (1)بالحيازة، فإذا تم ذلك قبل إيداع المبالغ في الخزينة 

 ألا وهو التعويض القبلي. ،أساسيا في نزع الملكية

 .تجهل هوية مالكيهالأموال التي حالة اثالثا: 

رأينا أنه خلال التحقيق الجزئي، يقوم المحافظ المحقق بتحديد هوية مالكي      

في حالة ما إذا لم يتمكن  ،العقارات والحقوق العينية الآخرين، كما رأينا أنه

من التعرف مالك من الملاكين أو ثار خلاف بين عدد من الاشخاص حول 

التحقيقات  فيهاالتواريخ التي تمت  المحافظ المحقق ، يبينالمطالبة بملك معين

على مستوى المحافظة العقارية، وإدارة مسح الأراضي المختصة إقليميا. 

لملكية وينشر في المحافظة العقارية، بقرار نزع ا ،ويلحق محضر التحقيق

، الذي يجب (2) تقف هذه العوائق حجر عثرة في طريق التحقيق الجزئي لكيلا

 أن يستمرّ رغم ذلك تحقيقا للعملية في أسرع وقت. 

ائمة مصحوبا بق ،م المحافظ المحقق تقريره النهائيدوعند انتهاء مهمته يق     

الممتلكات المعنية بنزع الملكية، وقائمة الملاكين وأصحاب الحقوق مع 

المخطط الجزئي المبين عليه كل عقار. أما بالنسبة للممتلكات التي استحال 

مع توضيحها على المخطط الجزئي،  ،متها فقطئتحديد هوية أصحابها فيقدم قا

 لأنهم غير معروفين. ،دون أسماء أصحابها

تقييم، اء الرقصد اج ،م الوالي الملف لمديرية الأملاك الوطنيةديق وبعد ذلك     

 ن،المالكيتقدم تقييمها هذا للوالي بدون أسماء التي على إثر انتهاء مهمتها، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهة التي تقوم بالإيداع، الملاحظ أن المشرع الجزائري دائما يتحدث عن إيداع المبلغ ولا يوضح من  (1

. إلا أنه في الجزائر عادة ما تكون الإدارة والواقع أن الإدارة نازعة الملكية هي التي تقوم بهذا الاجراء

نازعة الملكية هي نفسها المستفيد من نزع الملكية، ولذا لا يتكلف المشرع العناء لتوضيح من يقوم بهذا 

  الفلاني.الاجراء أو ذاك ومن يدفع المبلغ 
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بإيداع مبالغ التعويض المقدرة لهذه الممتلكات والحقوق  ،فيقوم هذا الأخير

( عاما، 15بالخزينة العمومية. وتحتفظ الخزينة بهذا المبالغ لمدة خمسة عشر )

. وهي مدة التقادم 93/186نفيذي رقم من المرسوم الت 35كما تنص عليه المادة 

 من القانون المدني.  308المسقط المنصوص عليه في المادة 

عاما  (15خلال مدة الخمسة عشر ) ،ظهر مالك أو صاحب حق عينيفإذا      

المذكورة وتم التعرف عليه رسميا، يستفيد من التعويض المخصص لملكه أو 

لم يبين إجراءات  ،الولاية. إلا أن القانون، وتدفعه له خزينة (1) حقه العيني

الذي يتم خلاله التعرف على الملاك  ،التعرف عليه، ما دام التحقيق الجزئي

 وأصحاب الحقوق، قد أنجز وانتهى. 

أما الملك أو الحق العيني الذي لم يظهر صاحبه ولم يتم التعرف عليه      

خلال الخمسة عشر عاما، فيصبح مبلغ التعويض المخصص له ملكا للدولة 

من القانون المدني التي تنص على  773بعد مضي هذه المدة طبقا لنص المادة 

ها مالك". وهذه الشاغرة التي ليس ل أنه:" تعتبر ملكا للدولة جميع الأموال

أنه لا يمكن تصور ارجاعها لصاحب  ،المبالغ لم يعد لها مالك. مع الإشارة

الملكية  عيستفيد من نز الحالة لأنه في هذه ،المشروع المستفيد من نزع الملكية

ملك أو الحق المنزوع، وما دام صاحب لمقابل ل ،مجانا. ذلك أن مبلغ التعويض

رف عليه، أصبح المبلغ بدون مالك، وتؤول هذا الملك أو الحق لم يتم التع

  ملكيته للدولة.

 رابعا: عوارض الدفع.

 ما لمخالفةتؤثر في عملية دفع التعويض، إ ،ائعقد تطرأ أحداث أو وق     

الادرة للإجراءات القانونية، أو لمماطلتها، أو لاعتراض الغير على دفعه، أو 

اع تظهر هذه الوقائع قبل إيدبسبب نزاع حول دفع المصاريف والتكاليف. وقد 

  المبالغ لدى الخزينة كما قد تطرأ بعد ذلك.
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وسوف . (1)والوقائع عوارض دفع التعويض  ،وتسمى هذه الاحداث     

نتعرض بالدراسة لحالتين منها تعتبر أهمها وأكثرها شيوعا وهما: عدم الدفع 

لى لأنه لا يؤثر ع ،ها عدم الدفع القبلي للتعويضرطوأخوالتأخر في الدفع. 

 مسألة التعويض وحده، وإنمّا يلغي عملية نزع الملكية ويبطلها تماما.

 .عدم الدفع (1

ى إيداع مبلغ التعويض بالخزينة، بالنص عل ،اكتفى المشرع الجزائري     

ه الذي يتمّ في ،لا لبس فيه ألا وهو الوقت نفسه ،وحدد لذلك تاريخا واضحا

، ولم 91/11من القانون رقم  27طبقا لنص المادة  تبليغ قرار قابلية التنازل

ن نزع أن يتم التعويض ع ،إلا أنه أكد على .لمستحقيه يحدد كيفية وتاريخ دفعه

يازة الأملاك والحقوق. فهل يعتبر إيداع مبلغ التعويض بالخزينة الملكية قبل ح

دفعا؟ طبعا لا. ولكنه يخلص المستفيد من نزع الملكية من هذا الالتزام، لأن 

بوضعها في حساب الخزينة.  لغ المخصصة للتعويض خرجت من ذمتهالمبا

هم كولكن الغموض الذي بقي يحوم حول الدفع الفعلي واستلام المنزوعة أملا

أو حقوقهم لهذه المبالغ، لم ينقشع، ولم يضع له المشرع آجالا ولا إجراءات. 

غم إيداعه بالخزينة، لأن هذه مما قد يؤدي إلى تماطل الإدارة في دفعه ر

ر ها أموطبقا للقواعد العامة للمحاسبة، لا تدفع مبلغا إلا إذا وجه ل ،يرةالأخ

 بالصرف، وهو الوالي في هذه الحالة.بالدفع من السلطة المختصة، أي الآمر 

أن تمتنع الإدارة عن إيداع المبلغ بالخزينة قبل حيازة  ،لكنه قد يحدث     

الأموال، الاجراء الذي يخلصها من الالتزام بالتعويض المسبق. فتقوم 

بالاستيلاء على الأملاك والحقوق العينية قبل الايداع. وهو اجراء غير 

 من 33لتعويض القبلي. فما مصير ذلك؟ تنص الماد مبدأ اويتنافى  ،مشروع

على أنّ:" كل نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي  91/11القانون 

حددها هذ القانون، يكون باطلا وعديم الأثر ويعدّ تجاوزا يترتبّ عنه التعويض 

المحدد عن طريق القضاء...". ويتبين من خلال هذا النص، أن مخالفة 

 ات الإجراء
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، ومنها إيداع مبلغ التعويض في الوقت الذي 91/11الواردة في القانون رقم 

منه، يعد  27يتم التبليغ بقرار القابلية للتنازل الاجراء الوارد في نص المادة 

وعديم الأثر. وقد يؤدي إلى هدم عملية نزع الملكية من أساسها تجاوزا وباطلا 

وإبطالها، إذا ما تحركت دعوى الإلغاء ضدها، من قبل أصحاب الشأن. ذلك 

في هذه الحالة يحكم بالإلغاء. لكن يمكن اللجوء إلى  ،أن القاضي الإداري

من حيازة الأموال، إلا بعد إيداع المبلغ لمنع الإدارة  ،القضاء الاستعجالي

ولا بد أن نميزّ بين التعويض  .(1)بالخزينة، دون اللجوء إلى طلب الإلغاء 

القبلي الذي يؤثر أيمّا تأثير على عملية نزع الملكية برمتها، وبين النزاعات 

 تشكل بأي حال منحول قيمة مبلغ التعويض، فهذه الأخيرة لا  ،التي تثور

 .(2)مانعا لحيازة الأملاك المنزوعة الأحوال 

ر باعتبا ، أن المشرع لم يكتفالمذكورة آنف ا 33وكما يتبين من نص المادة      

سببا لبطلان نزع الملكية  ،مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في القانون

اعطى صاحب الشأن الحق في طلب التعويض  ،ولكنه، بالإضافة إلى ذلك

ر ضد من أصدر القرار غي ،المتابعة الجزائية أتاحذلك  القضائي. بل أكثر من

 ".به لت التي ينص عليها التشريع المعمو:" فضلا عن العقوبابقولهالمشروع، 

 التأخر في الدفع. (2

د خزينة الولاية، وبهذا تكون قلغ التعويض لدى بإيداع مب ،قد تقوم الإدارة     

تخلصت من الالتزام بالتعويض القبلي، ولكنها تتماطل وتتأخر في دفع مبالغ 

 ، خاصة إذا أصبح تقدير التعويضستحقيهاالتعويض المودعة بالخزينة إلى م

 لدفع التعويض عن  ،لم يضع قواعد خاصة ،وما دام المشرع الجزائري .نهائي ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتبر القاضي الاستعجالي عم إيداع المبلغ قبل الحيازة اعتداء مادي على الملكية الخاصة في قضية زراوي  (1

قرر نزع الملكية مع استلام الأملاك عن طريق بوجمعة ضد والي ولاية عنابة، حيث كان الوالي قد 

 .264حة الصف –المرجع السابق  –بعوني خالد  التعويض بالخزينة. انظر مبلغالاستعجال، وهذا قبل إيداع 
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نزع الملكية، وأطلق يد الإدارة وأعطاها حرية في هذا المجال، بقي تقدير 

المدة المعقولة للدفع من اختصاص سلطة القضاء، التي على إثرها تقوم 

بالتعويض عنها. وفعلا قدر مجلس الدولة تعويضا عن تماطل مسؤولية الإدارة 

الإدارة في دفع التعويض، وقضى به لطالبيه. ففي قضية طرحت عليه عن 

طريق الاستئناف، قرر ما يلي:" حيث أن القرار المستأنف قضى للمستأنفين 

دج مقابل التماطل في 100.000بالمبلغ المحدد في الخبرة مع إضافة مبلغ 

حيث قدرّ مجلس الدولة بعد دراسة ملف القضية ان التعويض المحكوم الدفع. 

 .(1) به مناسب للضرر الحاصل..."

وجد حلا لهذا الاشكال المتعلق بالتأخير  القديم، قدوكان قانون نزع الملكية      

على ما يلي:"  76/48من الأمر رقم  30في دفع التعويض، إذ نصت المادة 

واحدة ابتداء من صدور  لم يجر إيداعه خلال مهلة سنة أو ،إذا لم يؤد التعويض

القرار النهائي جاز لمن نزعت ملكيته أن يطلب القضاء من جديد في مبلغ 

 .(2)التعويض" 

وتجدر الإشارة أن القانون الجديد أغفل أيضا النص على مسألة      

واء س ، ومن يدفعها،عملية نزع الملكيةعن المصاريف والتكاليف التي تنجم 

تلك المتعلقة برسوم التسجيل أو الطابع، أو المتعلقة بالمصاريف القضائية، 

 ، مما يشكلمثل أتعاب المحامين ومصاريف المحضرين والرسوم القضائية

أعباء ثقيلة يتحملها أصحاب الأملاك والحقوق المنزوعة، ويعد إجحافا في 

بل هم ضحاياها، لا  ،حقهم، خاصة وأنهم ليسوا هم المبادرين بنزع الملكية

     ناقة لهم فيها ولا جمل، إنما أرغموا عليها.
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 المطلب الثاني: قرار القابلية للتنازل.

تحقيق التي يتمخض عنها ال ،النتيجة المباشرة ،يعتبر قرار قابلية التنازل     

هو الذي يحدد قائمة الأملاك والحقوق  ،ذلك أن التحقيق الجزئي الجزئي.

يحدد قائمة مالكي العقارات والحقوق مساحتها بدقة، كما والمزمع نزع ملكيتها، 

هي التي يتضمنها  ،. هذه المعلوماتالمعنية بالاستناد إلى المخطط الجزئي

عبارة عن تصريح من الإدارة نازعة الملكية،  ،قرار قابلية التنازل. وهو بذلك

تعلن فيه بأن هذه الأملاك والحقوق أصبحت قابلة للتنازل عنها، سواء 

واسطة قرار نزع أصحابها ذلك واتفقوا مع الإدارة، أو ببالتراضي، إذا قبل 

 . الملكية

تتويج للإجراءات  ،يعتبر من جهة أخرى ،كما أن ّ قرار قابلية التنازل     

التحضيرية التي تسبق قرار نزع الملكية، إذ هو الاجراء الأخير الذي تقوم به 

 الإدارة قبل إصدار قرار نقل الملكية.

نون القديم ينص على قرار قابلية التنازل، وإنما نص على ولم يكن القا     

على قرار التصريح بالمنفعة العمومية.  ،قرار نزع الملكية مباشرة بعد النص

لا يمكن أن يتم إلا  ،على أن نزع الملكية ،76/48من الامر  3فجاء في المادة 

ريا والشروع حضوبعد "التصريح بالمنفعة العمومية التي يسبقها تحقيق، 

وكذلك البحث عن المالكين وأصحاب  ،بتحديد القطع المنوي نزع ملكيتها

هذه المادة بين التحقيق المسبق  ذكرت. ف(1)الحقوق العينية والمعنيين الآخرين" 

ادة في آن واحد. ونص في الم والتصريح بالمنفعة العمومية والتحقيق الجزئي

إلى  7قل مباشرة في المادة كيفية التصريح بالمنفعة العمومية، وانت ،على 4

قرار نزع الملكية الذي يحتوي على قائمة القطع والحقوق العينية العقارية 

 رار قـــي ــرت فــد ذكــم قـالمطلوب نزع ملكيتها، بشرط ألا تكون هذه القوائ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 76/48الامر رقم  (1

. 
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لان هو الذي يقوم بإع ،ر نزع الملكيةاجعل قرفبالمنفعة العمومية.  حالتصري

 والحقوق القابلة لنزع ملكيتها. ،قائمة الأملاك

 23المادة  ونص في (1)فحذا حذو المشرع الفرنسي  ،أما القانون الجديد     

على أن:" يحرر القرار الاداري الخاص بقابلية  91/11من القانون رقم 

بناء على تقرير  ،الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتهاالتنازل عن 

. أما المرسوم التنفيذي رقم (2)التعويض الذي تعده إدارة الأملاك الوطنية" 

واز فنص باللغة العربية على قرار ج ،ن السالف الذكروالتطبيقي للقان 93/186

ع يببيع الممتلكات والحقوق ضمن فصل كامل، وهو الفصل السادس وسماه "

للعبارة الواردة في النسخة الفرنسية  خاطئة وهو ترجمة ،"الممتلكات والحقوق

(cession) (3)هذا ما سوف نتعرف عليه في  . فما هو قرار قابلية التنازل؟

و ما هوهو موضوع الفرع الثاني، و ،انونيةالفرع الأول، وما هي طبيعته الق

س الرابع فسوف ندرمحتواه وسوف نتعرض لذلك في الفرع الثالث، الفرع 

 فيه الطعن القضائي ضد قرار قابلية التنازل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بالمشرع الفرنسي للأسباب التاريخية المعروفة والتي تعو قوانينيتأثر المشرع الجزائري في كثير من ال (1

 .إلى العهد الاستعماري
 ابقا.المذكور س 91/11القانون رقم  (2

3) Chapitre VI : de la cession des biens et droits. Art. 36 : « sur la base du rapport 

d’indemnisation établi par les services de l’administration des domaines, la wali 

dresse un arrêté de cessibilité des biens et droits à exproprier » 

   والترجمة الصحيحة لكلمةcession هي تنازل من تنازل يتنازل verbe céder 

  (La définition du mot céder dans le dictionnaire Larousse en ligne est : Abandonner quelque 

chose à quelqu’un le lui laisser، le lui donner : Je vous cède le passage). 
اللغوية أما من الناحية الاصطلاحية فالبيع غير التناول لأن البيع عقد رضائي ملزم .  هذا من الناحية 

أما نزع الملكية فهو  لاتفاق بالرضائي.في عملية نزع الملكية في حالة ا بيع استعمال كلمة للجانبين ويصح

كية شيء أو تري ملن ينقل للمش. ويعرف القانون المدني البيع على أنه:" عقد يلتزم بمقتضاه البائع أجبري

 فالمنزوع ملكيته يجبر على التنازل ولا يلتزم بموجب عقد. آخر مقابل ثمن نقدي". حق مالي
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 .الفرع الأول: تعريف قرار قابلية التنازل

المرسوم وكذلك  ،قرار قابلية التنازل ،91/11لم يعرف القانون رقم      

ولم يعرفه المشرع الفرنسي أيضا.  ،الذي جاء لتطبيقه 93/186رقم  نفيذيالت

، لم هذا القرار، ما هو موقف الفقه بشأنهعن تعريف  ،إحجام القانون موأما

يتطرق الفقهاء والباحثين في موضوع نزع الملكية إلى التعريف الشافي 

والوافي له، اللهمّ إلا بعض الإشارات هنا وهناك لمفهومه. بل عمد كثير ممن 

إلى الاشارة إلى قرار قابلية التنازل ضمن  ،الملكيةدرسوا موضوع نزع 

دراسة موضوع التحقيق الجزئي، وربطوه به، كنتيجة منطقية له، دون أن 

يعيروه الأهمية التي يستحقها، رغم خطورته على الملكية الخاصة. فهو الذي 

يقرر قائمة الأملاك والحقوق الواجب نزع ملكيتها من أصحابه، وعلى أساسه 

أن المشرع أجاز الطعن فيه  ،رار نزع الملكية. والدليل على أهميتهيصدر ق

 :" يرفع الطرف91/11من القانون رقم  26أمام القضاء، فجاء في المادة 

الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ  المستعجل

  اتفاق رضائي".حصل التبليغ إلا إذا 

ات يعين العقار ،التنازل على أنه قرار إداريويمكن تعريف قرار قابلية      

ينقل الملكية، بل يكتفي ببيان  ها، فهو لادالمراد نزع ملكيتها ويبين حدو

 ،العقارات والحقوق القابلة لنزع ملكيتها. ولا يجوز في أي حال من الأحوال

أن يقرر قابلية أملاك للنزع، إذا لم تكن واردة في قرار التصريح بالمنفعة 

نتيجة مباشرة  كانت ضرورية لإنجاز المشروع، وكانتو ،ميةالعمو

تؤثر  ولا ،وضرورية للأعمال المبينة في قرار التصريح بالمنفعة العمومية

كما لا يجوز أن يصدر بناء  تأثيرا ملموسا على الملك أو الحق الذي تمسه.

 وهو خلافا لقرار التصريح بالمنفعة العمومية على مشروع تمّ التخلي عنه.

كما  ا،لأنه ليس قرارا تنظيمي ،دون تعليق أو نشر ،رديافيجب تبليغه تبليغا 

 رار الإداريــلغ القـــ:" يب91/11من القانون رقم  25نصت على ذلك المادة 

 الخاص بقابلية التنازل إلى كل ّ واحد من الملاك أو ذوي الحقــوق العينيــة أو 
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من المرسوم التنفيذي رقم  38. وهو ما نصت عليه المادة (1)المنتفعين" 

93/186 (2)  . 

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لقرار قابلية التنازل.

تنطبق عليه أحكام القرارات  ،قرار إداري ،إنّ قرار قابلية التنازل     

الإدارية، وهي: أن يصدر عن سلطة إدارية مختصة، بإرادتها المنفردة، 

 أو إلغائه أو كشفه. فقرار قابلية التنازلويرتب آثارا، بتعديل مركز قانوني، 

هذا  ،ما دام القانون منحه ،صادر عن الوالي وهو سلطة إدارية، ومختصة

. كما (3) 93/186المرسوم التنفيذي رقم  من 36الاختصاص بموجب المادة 

هذا  تخذالوالي بإرادته المنفردة، فهو ييصدر عن  ،أن قرار قابلية التنازل

فقرار  ،من جهة ثالثةدون اتفاق مع أصحاب الأملاك ولا أخذ رأيهم. والقرار 

 ،إذ يجعل أملاكا أو حقوقا قابلة لأن تنزع ملكيتها ،يرتب آثارا ،قابلية التنازل

 ا يؤثر على مراكز أصحابها.مم

ة لا يضع قاعدة عامة لفئ غير تنظيمي، ما دامقرار  وقرار قابلية التنازل      

 ،حابهيبلغ فرديا لأصهو ن بالنسبة للقرارات التنظيمية، ومن الناس كما هو الشأ

 ولا ينشر ولا يعلق، لأن النشر والتعليق يخصان القرارات التنظيمية.

دون حاجة إلى  ،ابلية التنازل قرار تنفيذي، يتم تنفيذه تلقائياكما أن قرار ق     

 شأنه في ،بمجرّد صدوره ،إذن من العدالة، وهو بذلك ينشئ إمكانية منازعته

 .décisions exécutoires (4))) ةيذلك شأن القرارات التنفيذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حبذا لو أن المشرع نص على نشره لتمكين من لم يتم  المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  25المادة  (1

 من التعويض.  يجنبهم الحرمانبه، وبذلك  التعرف عليهم أثناء التحقيق الجزئي من العلم
 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  38المادة  (2

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  36المادة  (3

4) Maurice Hauriou. Op.cit. p.276 .définition de la décision exécutoire : tous les 

actes de l’administration sont juridiques en ce sens que tous sont astreints à des 

conditions extérieures de validité et à la légalité, mais il en est parmi eux qui sont 

juridiques en cet autre sens qu’ils produisent par eux-mêmes un effet de droit. 

Ils ont cette conséquence d’une importance considérable pour les administrés 

de créer un contentieux contre eux-mêmes.  (ينشئ إمكانية منازعته)  
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 التنازل. الفرع الثالث: محتوى قرار قابلية

على أن:" يشمل القرار الإداري  91/11من القانون رقم  24تنص المادة      

الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع 

، هوية المالك أو صاحب طائلة البطلانملكيتها، ويبين في كل حالة، تحت 

صميم الجزئي، مع بيان مبلغ اعتمادا على الت ،الحق، كما يعين العقارات

من  37المادة رقم . كما نصت (1) التعويض المرتبط بذلك، وقاعدة حسابه"

 هذا القرار:يشمل  أن ، على93/186المرسوم التنفيذي رقم 

" قائمة العقارات المعينة بالاستناد إلى المخطط الجزئي والحقوق  -

 .العينية الأخرى المطلوب نزع ملكيتها
 وأصحاب الحقوق العينية. قائمة المالكين -
 مبلغ التعويض. -
 طريقة حسابه. -

يحتوي على  ،ن قرار قابلية التنازليتبين أ ،من خلال هذه النصوص     

لا مناص من ذكرها وإلا كان القرار قابلا لإبطاله قضائيا.  ،بيانات معينة

ة ليبقاب ،قرار الخاصالفي  ،والحكمة من وراء إلزام الوالي بذكر هذه البيانات

 للمالكين ،على حماية الملكية الخاصة ،تكمن في حرص المشرع ،التنازل

 وأصحاب الحقوق المعنيين بنزع الملكية. ذلك أن هذه البيانات تمنع الإدارة
 ،بالاستيلاء على أموال أو حقوق غير تلك المذكورة في هذا القرار من القيام

الحق في حيازة الأملاك لكون قرار القابلية للتنازل هو الذي يعطي الإدارة 

ا لدى خزينة الولاية طبعا كم ،بشرط إيداع مبلغ التعويض ،والحقوق العينية

، واستيفاء 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  38نصت عليه المادة 

من نفس  42إجراءات الشهر العقاري الاجراء المنصوص عليه في المادة 

 .المرسوم التنفيذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  24المادة  (1
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 استنادا إلى المخطط ،ألزم المشرع أن تحدد قائمتها ،بالنسبة للعقاراتف     

مخطط مسح إلى واستنادا  ،الذي أعده المحافظ المحقق حضوريا ،الجزئي

وهذا المخطط تمت مراجعة بياناته مع المصالح المختصة مثل الأراضي، 

اد تم اعدومصالح المسح العقاري والحفظ العقاري، وتم التأكد من صحتها.  

 صحاب الحقوق، بحيث أتيحت لهم فرصةبعلم واطلاع المالكين وأهذه القوائم 

 ،ليهاعما إذا كان لهم اعتراض  في حالة ،بشأنها اتالاحتجاج وتقديم ،مناقشتها

ستعماله أو ا قوامه أو كالخطأ في طبيعة ملك القانون وأ ،مخالفتها للواقع بسبب

 كما مكنهم التحقيق .، أو بسبب المطالبة المتعددة لملك أو حق واحدالفعلي

  الجزئي من إبداء آرائهم بخصوصها والرد عليها.

ها ذكر المنصوص على ،كما أن قائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية     

تم ضبطها وتنقيحها من قبل المحافظ  ،هي الأخرى ،في قرار قابلية التنازل

المحقق، حضوريا مع أصحاب الشأن، كما تم التأكد منها عن طريق الوثائق 

لح الإدارية االمصالتي حصل عليها المحافظ المحقق من أصحابها أو من 

العقارات التي لم يتم  حالة على لم ينصّ  المشرع الملاحظ أنّ . والمختصة

التعرف على هوية أصحابها، هل تدرج ضمن قرار قابلية التنازل بدون أسماء 

من  35على ما ورد في نص المادة  ،أم لا. لكن يمكن القياس في هذا الشأن

إيداع مبلغ التعويض الخاص  ، بخصوص93/186المرسوم التنفيذي رقم 

لتعرف على هوية مالكيها، إذ نصت التي لم يتم ا ،بالأملاك والحقوق العينية

أن  ،بعنوان هذه العقارات أي باسمها. وينتج عن هذا القياس ،على إيداعها

قائمة هذه العقارات والحقوق دون أسماء  ،يتضمن قرار قابلية التنازل

 أصحابها.

 وكيفية حسابه في قرار قابلية التنازل، التعويض مبلغ من ذكر ،الحكمةأما      

المبلغ المقترح من قبل الإدارة، الاطلاع على من  ،أولا الشأن ويهي تمكين ذ

يرونه لذي ا المطالبة بالمبلغب والطريقة التي تم تقديره بها، وبالتالي السماح لهم

الاجراء  ،والمودع مؤقتا بالحزينة، ، في حالة رفضهم للمبلغ المقترحملائما لهم

 في فقرتها الثالثة. 38المادة  الذي أقرته
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 قرار قابلية التنازل. الرقابة القضائية علىالفرع الرابع: 

صدور قرار قابلية التنازل عدة إجراءات وتمرّ بعدة مراحل، ويعتبر  يسبق     

لتي وا ،هي مرحلة التحقيق المسبق ،هذا القرار تتويجا لها. فالمرحلة الأولى

صريح جنة، وقرار التيصدر بشأنها قراران، هما قرار فتح التحقيق وتعيين الل

فهي مرحلة التحقيق الجزئي وتقييم  ،بالمنفعة العمومية. أما المرحلة الثانية

لمحافظ وتعيين ا ،الأملاك والحقوق، ويصدر بشأنها قرار فتح التحقيق الجزئي

لا يستند إلى قرار  ،وإن كان الشروع في تقييم الأملاك والحقوق .المحقق

ملف من قبل الوالي بهذا الشأن إلى مديرية  ، وإنما بمجرد ارسالخاص إداري

. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  31الأملاك الوطنية، طبقا لنص المادة 

 ترسل تقريرا عن نتائج ،إلا أن هذه الأخيرة وبعد انتهائها من عملية التقييم

عملها إلى الوالي، هذا التقرير وإن لم يرق إلى درجة قرار إداري، إلا أنه 

تؤثر في حقوق الأفراد المشمولين بعملية نزع  ،يرتب نتائج ،اإداري عملايمثل 

 الملكية. 

له،  رهذه القرارات والإجراءات التي تسبق قرار قابلية التنازل، وتحضّ      

يمكن خضوعها لرقابة القضاء بمناسبة الطعن بإلغاء هذا القرار، بل يمكن أن 

أنّ خاصة و قانونية،قا للإجراءات الما إذا تمت خر ،تكون سبب إلغائه في حالة

إلا بمناسبة النظر في دعوى إلغاء  ،لا يجوز الطعن فيها ،بعض هذه القرارات

 الذي استند إليها.قرار ال

 ، لقرار قابلية التنازل إلى قسمين،ويمكن تقسيم هذه القرارات السابقة     

له قرارات وإجراءات تحضر له مباشرة، قرارات وإجراءات لا تحضر 

 ،تؤدي إلى عدم مشروعيته. فأما الفئة الأولى ،وإنما إذا كانت معيبة ،مباشرة

فهي  ،هي ما تعلق بالتحقيق الجزئي من قرارات وإجراءات، وأما الفئة الثانية

 ما تعلق بالتحقيق المسبق من قرارات وإجراءات. 

والقاضي الإداري يفرض رقابته على كل هذه القرارات والإجراءات،      

 بمناسبة النظر في الطعن ضد قرار قابلية التنازل.
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 أولا: الرقابة القضائية على التحقيق الجزئي.

عوى إلغاء قرار قابلية التنازل، القاضي الإداري بالنظر في د يقومعندما     

بسط رقابته على الاعمال والقرارات التي مهدت لصدور هذا القرار، ومنها ي

 المحافظ المحقق.تعيين  قرار

 تعيين المحافظ المحقق. قرار الرقابة على (1

شروط وكيفيات تعيين المحافظ المحقق، كما  ،حدد قانون نزع الملكيةلقد     

شروط  91/11من القانون رقم  17بين إجراءات سير التحقيق. فحددت المادة 

الذي يتولى القيام بمهمة التحقيق الجزئي، وأوضحت  ،تعيين المحافظ المحقق

من  12جاءت المادة أنه يكون من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم. و

أنه يكون من بين  ،، أكثر وضوحا إذ بينت93/186المرسوم التنفيذي رقم 

المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم. وهذا يعني أنه لا يكفي 

وإنما لا بد أن يكون مختصا في المسح  ،ون خبيرا معتمدا لدى المحاكمأن يك

المذكورة  12إليه. كما أن المادة  ةالمسند مهمةالعقاري، وهذا نظرا لطبيعة ال

نه في فنصت على أن يتمّ تعيي .هذا المحافظ المحقق هبينت الأجل الذي يعين في

 بالمنفعة العمومية، التي تلي نشر قرار التصريح ،( يوما15الخمسة عشر )

رغم هذا القرار يبلغ أيضا بالإضافة إلى  ،وليس التبليغ ،وركزت على النشر

ذلك لأن هذا الأجل يلزم الإدارة وحدها فيكفي نشر القرار  نشره وتعليقه.

وم لأن المعنيين به كثر ولا يبلغون في ي ،فلا يعتد به ،لسريانه. أما التبليغ

مثل عدم العثور على أحدهم مثلا لغيابه، وأمور  ،نظرا لاعتبارات عمليةواحد، 

 كهذه.

على أنّ قرار  ،91/11من القانون رقم  2فقرة  17وجاء في نص المادة      

يجب أن يبين مقرّ عمله والمدة المحددة لإنجاز مهمته، وهذا  ،تعيين المحافظ

، 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  12تحت طائلة البطلان. وبينت المادة 

افظ التي قد تؤدي إلى إبطال قرار تعيين المح ،هذه البيانات الإلزامية بالتفصيل،

المحقق، وهي اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته، ومقرّ عمله أو الأماكن التي 

اريخ تقبال، وأخيرا تاريخ بدء التحقيق ووأوقات الاست ،يستقبل فيها الجمهور

   تاــفيــرار بالكيــذا القـى أن ينشر هـعل ،المذكورة 17ونصت المادة انتهائه. 
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 12وهو ما أكدته المادة  ،(1) 91/11من نفس القانون  11المحددة في المادة 

هذه تنص  11. وللإشارة أن المادة (2) 93/186من المرسوم التنفيذي رقم 

في مدونة القرارات الإدارية للولاية بالنسبة لقرار تعيين  ،على أن يتم النشر

 ،النشر في الجريدة الرسمية نصّ أيضا علىالمحافظ المحقق، لأن هذه المادة ت

، ةفي حالات معين يخص قرار التصريح بالمنفعة العمومية ،إلا أن هذا الاجراء

يصدر عن هو قرار تعيين المحافظ المحقق الذي  ،والقرار الذي يهمنا هنا

 11لا تنشر في الجرية الرسمية. كما تنص المادة  ،الوالي، وقرارات الوالي

لذوي الشأن وتعليقه بمقر البلدية التي يقع على ترابها  ،على تبليغ القرار

 العقارات المعنية.

لم يجز الطعن بالإلغاء في قرار تعيين المحافظ المحقق،  ،وما دام المشرع     

ع دعوى لإلغائه، إنما وبمناسبة النظر في دعوى إلغاء فلا يمكن قانونا رف

ة رقابته على هذا القرار، خاص القاضي قابلية التنازل يمكنه أن يفرض ،قرار

قرار وإنما مع ال ،وأنه يعتبر من القرارات التحضيرية التي لا تخاصم منفردة

 أن اجراء من ،إذا وجد القاضي الإداري ،الذي حضرت له. وبهذه المناسبة

أو أنه تم إهمال  ،الإجراءات التي ذكرناها في هذا الإطار مخالف للقانون

سواء من حيث  ،أو بيان من البيانات ،اجراء جوهري من الإجراءات المذكورة

 تحت طائلة ،هشكل القرار أو البيانات التي الزم القانون وضعها على متن

 له ، جاز(3) 11المادة أو شهره مخالفة لما ورد في  ،أو عدم شهره ،البطلان

ل لعدم مشروعيته، لأنه مؤسس على إجراءات خاطئة إلغاء قرار قابلية التناز

القاضي الإداري عند النظر في دعوى  تتوقف رقابةولا  وعلى قرار معيب.

بل  ،ى قرار تعيين المحافظ المحققعلعند الرقابة إلغاء قرار قابلية التنازل 

 .ت التحقيق الجزئيإلى الرقابة على إجراءا تدّ مت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المكور سابقا. 91/11من القانون رقم  11المادة  (1

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  (2

من قانون الإجراءات  819بالقرار المطعون فيه طبقا للمادة  العريضة الافتتاحيةيجب أن يرفق المدعي  (3

 المدنية والإدارية. وعلى الوالي تقديم ما يثبت قيامه بالتبليغ والنشر والتعليق، في حالة الأداء بخلاف ذلك. 
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   الرقابة على إجراءات التحقيق الجزئي. (2

ار قابلية التنازل، وبمناسبة نظره في دعوى إلغاء قر ،وفي هذا المجال     

في مدى سلامة وصحة إجراءات التحقيق الجزئي،  ،ينظر القاضي الإداري

كيفية إجراء التحقيق الجزئي  ،واحترامها لما أوجبه القانون، فقد حدد المشرع

والخطوات التي على المحافظ المحقق اتباعها، والنتائج التي عليه الوصول 

التحقيق الجزئي يرمي إلى  ، أن91/11من القانون رقم  16إليها. فبينت المادة 

تحديد الأملاك والحقوق العقارية وهوية الملاكين وأصحاب الحقوق المطلوب 

 ،93/186من المرسوم التنفيذي رقم  13ضحت المادة . وأو(1) نزع ملكيتهم

يه بين فإعداد مخطط جزئي ي ،التحقيق الجزئيمما يجب أن يتمخض عنه  هأنّ 

ع قائمة دقيقة ا نزع الملكية، وعلى أساسه يتم وضالعقارات التي يشمله

المعنيين بنزع الملكية، وتوضيح  وواضحة بأسماء الملاكين وأصحاب الحقوق

إعداد قائمة للممتلكات والحقوق مع تحديد ، ومن جهة أخرى، جهةهويتهم، من 

قوام هذه الممتلكات، تحديدا دقيقا، حضوريا وبكل الوسائل، وسبيل ذلك فحص 

 .(2) الميدانية تتمّ المعاينةمستندات الملكية، وفي حالة عدم وجودها 

ح حق الاطلاع على وثائق المس ،المحافظ المحقق ،كما منح القانون     

العقاري والحفظ العقاري، بل أكثر من ذلك الزمه في إطار مهمته سماع 

 ،واقتراحاتهم ،وتسجيل ملاحظاتهم ،المعنيين من ملاكين وأصحاب حقوق

واحتجاجاتهم، وتدوينها والردّ عليها. وأعطاه حق سماع أي شخص تكون لديه 

تحقق له وال معلومات مفيدة. وفي مجال أعماله ألزمه بفحص الوثائق التي تقدم

الاتصال بمختلف الإدارات  ،أجاز له المشرعمن صحتها ومطابقتها للقانون. و

والحصول منها على كل المعلومات، وله إمكانية البحث والتقصي في شأن 

 .العقارات والحقوق وفي هوية أصحابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابقا.المذكور س 91/11من القانون رقم  16المادة  (1

 المذكور سابقا. 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  (2
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عملية اجراء التحقيق الجزئي إلى مرحلتين:  ،وقسم قانون نزع الملكية     

داد التقرير عوهي مرحلة إ ،والمرحلة النهائية ،مرحلة إعداد التقرير المؤقت

 ،يدون فيها استنتاجاته الأولية. والمرحلة الثانية ،فالمرحلة الأولى .يالنهائ

يضبط فيها النتائج التي توصل إليها ويدونها في التقرير الذي يرسله إلى 

 الوالي. 

بالقيام بإجراءات معينة منها أن  ،ونشير أن القانون يلزم المحافظ المحقق     

 ،رهشهر تقريمعه من تصريحات وأقوال، وتاريخ ما ج ،ن تقريره المؤقتيضمّ 

هذا والأماكن والأيام والاوقات التي يتلقى فيها المطالبات والمنازعات 

من  24والاعتراضات، كما حدد له كيفية الشهر وأماكنه فنصت المادة 

 ،على أن يتم شهر نسخ من المحضر المؤقت، 93/186المرسوم التنفيذي رقم 

ها للأصل لمدة مطابقتويصادق على  ،إلى جانب النسخ من المخطط الجزئي

 نفنص على أن يكون في الأماك ،وبين كيفية الشهر ،( يوما15خمسة عشر)

ويسهل عليه الوصول إليها، وحدد أماكن شهرها وهي  ،التي يراها الجمهور

مقارّ البلدية والولاية المعنيتين إقليميا، وداخل مصالح المسح العقاري والحفظ 

روعها ومكاتبها ومفتشياتها على تراب العقاري والأملاك الوطنية، وفي ف

 الولاية.

ينتقل إلى عين  ،وبعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما المخصصة للشهر     

ي يبعثه للوالي ف ،المكان في حالة صدور احتجاجات. ثم يعدّ تقريرا نهائيا

 ،محدد يتضمن المخطط الجزئيبملف  مرفوقاالمهلة المحددة في قرار تعيينه 

 التي جمعها وقائمة العقارات المحقق فيها. ،وكل الوثائق ،النهائيوالمحضر 

لزم المحافظ المحقق ، أوكما يتبين مما سبق أن المشرع وضع خطة طريق     

غفل أو ي ،جراء من الإجراءات القانونيةكأن يهمل ا ،ذا حاد عنهااتباعها، فإ

م عدبسبب جاز للقاضي إلغاء قرار قابلية التنازل  ،بيان من البيانات

  ة للقانون.فبني على إجراءات مخال مشروعيته، كونه

تعيين محافظ غير معتمد  ،مثلا إلغائهالتي قد تؤدي إلى  ،الأسبابومن      

  البياناتكل دم ذكر ــاري، أو عــأو غير مختص في المسح العق ،لدى المحاكم
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، (1) مواعيد استقباله للجمهورالإلزامية في قرار التعيين، أو عدم ذكر مقره أو 

 11لما نصت عليه المادة  ،م شهر القرار أو شهره بطريقة مخالفةدأو ع

ف من اهداف التحقيق دأو إهمال ه ،أو مخالفة للآجال القانونية المذكورة

، أو وضع قائمة وهوية مالكيها الجزئي كعدم وضع قائمة العقارات والحقوق

، أو إغفال الرد على (2) ملكية مخالف للقانون، أو الموافقة على سند ناقصة

أو لا يتضمن البيانات  ،ونإعداد محضر مخالف للقان أو احتجاجات المعنيين،

 .(3)نونيةقاال

 تحديد التعويضات.على  ةالرقاب ثانيا:

على أنه على الطرف الذي يهمه  ،91/11من القانون رقم 26تنص المادة      

رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة، في  ،أي الطرف المستعجل ،الأمر

غضون شهر من تاريخ التبليغ لقرار قابلية التنازل، إلا إذا حصل اتفاق 

غ وكذلك في مبل ،الأجل ممنوح للطعن في قرار قابلية التنازل ارضائي. وهذ

ويستشف ذلك من عبارة "إلا إذا حصل اتفاق رضائي "  التعويض الوارد فيه.

اتفاق م لأنه لا يعقل أن يت .لا يتمّ إلا بسبب قيمة التعويض ،ائيوالاتفاق الرض

 القرارات الإدارية بطبيعتها تصدرو ه قرار إدارينلأ حول قرار قابلية التنازل،

من المرسوم التنفيذي رقم  38الفقرة الثالثة من المادة  منفردة. وحددتبإرادة 

فصاح عن المبلغ الذي مهلة خمسة عشر يوما للمنزوعة ملكيتهم للإ ،93/186

فنصت  ،منه 39. أما المادة إذا رأوا أن المبلغ المقترح غير كافٍ  ،يطلبونه

ى رفع دعو ،إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن للطرف المستعجل ،على أنه

الذي يلي تاريخ التبليغ. هذه هي  ،امام القاضي المختص خلال الشهر

 التي تنظم الطعن في مبلغ التعويض الذي تقترحه الإدارة. ،النصوص القانونية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .179الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1

المخطط ككل الوثائق تثبت ادعاءاته. بما في ذلك الوثائق التي انجزها المحافظ المحقق للمحكمة يقدم المدعى  (2

من قانون الإجراءات المدنية  820المؤقت أو النهائي وغيرهما طبقا لنص المادة الجزئي أو التقرير 

والإدارية. وإذا لم تمكنه منها الإدارة طلب ذلك من رئيس المحكمة الذي يفصل في هذه المسألة طبقا لنص 

 من نفس القانون. 825المادة 
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هي أن مبلغ التعويض الوارد في  ،التي يمكن ذكرها ،والملاحظة الأولى     

المذكورة  38لأن الفقرة الثالثة من المادة  ،قرار قابلية التنازل ليس نهائيا، أولا

حق اقتراح مبلغ تعويض يرتضونه، ويكون طبعا  ،تعطي المنزوع ملكيتهم

 39لأن المادة  ،. وثانياطبعا عنه لغ المذكور في هذا القرار وأعلىمخالفا للمب

الاتفاق بالتراضي. وما يستخلص أنه بعد صدور قرار مكانية تكلمت عن إ

حاب على مبلغ التعويض بين الإدارة وأص ،يفتح باب التفاوض ،قابلية التنازل

ن لأ ،الأملاك والحقوق. ويفتح هذا التفاوض بعد الخمسة عشر يوما المذكورة

فاق الاتوليس لإبرام  ،للإفصاح عن المبلغ المطلوب ،المهلةهذه القانون منح 

 ،الذي يطرح نفسه ،شكالعد انتهاء هذه المهلة. إلا أن الإالذي إن حصل يكون ب

هو فيما يخص ميعاد رفع الدعوى. فقد حدده القانون بشهر من تاريخ تبليغ 

ولرفع  ،تكفي للتفاوض عن مبلغ التعويض ،قرار قابلية التنازل. فهل مدة الشهر

التعويض والمفاوضات هل ترفع دعوى الدعوى في حالة عدم الاتفاق. و

ذلك أن رفع الدعوى  ،جارية، وإذن ما جدوى التفاوض إذا تحركت الدعوى

في حد ذاته دليل على عدم الاتفاق. أم أن المشرع يعطي أصحاب الشأن 

الاختيار بين الإفصاح عن طلب مبلغ معين في مهلة الخمسة عشر يوما، ورفع 

أمام إمكانية حصول اتفاق  ،د غلق البابالدعوى القضائية، وبهذا يكون ق

فاق ت، كما يقول المثل:" ارضائي، الذي يمثل الحل الأفضل بالنسبة للطرفين

قد تطول وتكلف صاحبها  ،القضائيةلأن الإجراءات  سيئ خير من حكم جيد".

 نفقات ومصاريف وتضييعا للوقت.

وكان قرار  إذا تم اتفاق رضائي حول مبلغ التعويض، ،ومن جهة أخرى     

قابلية التنازل معيبا. وبالتالي تم الطعن فيه بالإلغاء وتم إلغاؤه، ما مصير 

ساؤلات صحيحا؟ هذه التأم يعتبر الاتفاق  تفاق الذي تم بناء على قرار باطل؟الا

 اء الرد عليها، ما دام القانون لم يفصل فيها.ويبقى للقض

قابلية التنازل منفصلة عن  يمكن رفع دعوى الغاء قرار ،ومن جهة ثالثة     

ين ويين الاثنتعما دام لا يوجد مانع من رفع الد ،دعوى مراجعة مبلغ التعويض

 منفصلتين عن بعضهما، بشرط رفعهما في أجل شهر من تاريخ تبليغ القرار.
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تختص بها المحكمة الإدارية التي يقع في  ،وبخصوص دعوى التعويض     

ن قانون م 803و 801طبقا لنص المادة  ،مقر الولاية ،دائرة اختصاصها

 قرار قابلية التنازل صادر عن الوالي. ما دام ،جراءات المدنية والإداريةالإ

من أهلية وصفة  ،للشروط العامة لرفع الدعوى القضائية ايخضع قبولهو

 26فتخضع للميعاد الذي حددته المادة  ،ومصلحة. إلا أنه فيما يخص الآجال

، 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  39وأكدته المادة  91/11قانون رقم من ال

 وهو شهر من تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازل.

الرامية إلى مراجعة مبلغ التعويض عن  ،فإذا تمّ رفع الدعوى القضائية     

ي قبولها شكلا، يتطرق القاض القانونية، وتم نزع الملكية، في الآجال والاشكال

إلى تعيين خبير معتمد لدى  ،اري إلى الموضوع. ويلجأ القضاء عادةالإد

تتمثل في إعادة تقييم الأملاك أو الحقوق التابعة  ،المحاكم، يكلفه بإجراء خبرة

براء من الخ ،للمدعي، ويعطيه أجلا لتقديم تقرير خبرته. ويكون هذا الخبير

ى تعيين القضاة إل العقاريين المختصين في المسح العقاري. ويعود سبب لجوء

 ،ي المسائل ذات الطابع التقني، إلى أن القاضي مختص في القانونالخبراء ف

كن لا يتحكم في المسائل التقنية، فيستعين بخبرة الخبير لتنيره وتساعده في ول

ا لرأي د يتخذ قرارا مخالفاتخاذ قراره. ولكن تقرير الخبير لا يلزم القاضي، فق

 لة مساعدة للقاضي فقط. والخبير ليس قاضيا. فالقاضيالخبير، لأن الخبرة وسي

هو الذي يتحمل مسؤولية الحكم القضائي اتجاه ضميره. ويمكن للقاضي أن 

وء إذا تبين له أنه يمكن تقدير التعويض بدون اللج ،تعيين الخبير عن يستغني

  إلى الخبرة، فيقوم بتقدير التعويض حسب مقدار الضرر.

 قرار قابلية التنازل نفسه.الرقابة على ثالثا: 

ه من مهاجمت ،في قرار قابلية التنازل ،يمكن للمنزوع ملكيتهم المعينين     

عدة نواحي قصد إلغائه، فيمكنهم الطعن في صحة التحقيق الجزئي كما رأينا، 

 ولكن 
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ه، وبالتالي في مشروعيت ،يمكنهم مهاجمته مباشرة والطعن في صحته وسلامته

هو في حدّ ذاته، كقرار إداري من حيث شكله ومضمونه. وأهم ما يمكن أن 

 يصيب هذا القرار من عيوب، عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات.

  الرقابة القضائية على ركن الاختصاص. (1

من العيوب التي إذا شابت القرار الإداري  ،ويعتبر عيب الاختصاص     

وزع الاختصاص الإداري بين سلطات  ،تؤدي إلى إلغائه. ذلك أن القانون

مختلفة، فمنح كل واحدة منها اختصاصات معينة تقوم بها حصريا، ولذا لا 

لا يجوز لمن لا  ،يجوز لسلطة أخرى ممارستها أو القيام بها. ومن باب أولى

خص المشرع  ،وفي مجال تنفيذ إجراءات نزع الملكية سلطة له مباشرتها.

ل اسناده مثالوالي بمهمة تنفيذ جميعها، إلا ما استثني بنص وفي حالات معينة، 

سلطة اصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، للوزراء مثلا. وفي هذا الصدد 

القانون من  23منح سلطة اصدار قرار قابلية التنازل للوالي، وإن كانت المادة 

مما قد يخلق بعض اللبس، في تحديد  ،تنص على ذلك صراحة ، لم91/11رقم 

يمكن أن يصدر  أنه ،من الجهة التي تصدر هذا القرار. وقد يتبادر إلى الذهن

 بخصوص قرار ،مثلما هو الشأن ،أو بمرسوم تنفيذي ،بقرار وزاري مشترك

فيها:" يحرر القرار ذلك أن هذه المادة جاء التصريح بالمنفعة العمومية، 

الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها 

. (1)بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية" 

نه يتولى ذلك. إلا أ الجهة التير إلى يير القرار دون أن تشرفنصت على تح

الذي صدر لبيان كيفية تطبيق  ،93/186بالرجوع المرسوم التنفيذي رقم 

هو الذي يصدر  ،على أن الوالي ،منه نصت 36نجد المادة  ،القانون المذكور

من نفس المرسوم التنفيذي هذا  44هذا القرار، وما يؤكد ذلك هو نص المادة 

 أعطت الولاة صلاحية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 91/11من القانون رقم  23المادة  (1
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، ومنها قرار قابلية التنازل. وهو ما (1) إجراءات نزع الملكيةالقيام بجميع 

   .(2) أكدت عليه المناشير الوزارية المشتركة المختلفة

 ،لقرار قابلية التنازبإصدار  ،أن السلطة المختصة ،ويستخلص من ذلك     

ئية المختصة بالنظر في دعوى هو الوالي، ويترتب عن هذا أن الجهة القضا

التي  ،التي يقع في دائرة اختصاصها مقرّ الولاية ،هي المحكمة الإدارية ،إلغائه

 .(3)صدر عنها هذا القرار

فإذا رفعت دعوى رامية إلى طلب إلغاء قرار قابلية التنازل أمام المحكمة      

إدارية  عن سلطة إلى صدوره ،أول ما ينظر فيه ،الإدارية، ينظر القاضي

هل هو صادر عن الوالي، وهل الوالي الذي  ،أي في هذه الحالة أم لا، مختصة

أي هل العقارات والحقوق التي صدر بشأنها هذا  ،إقليمياأصدره مختص 

هل كان والقرار تقع على تراب ولايته، وهل هذا الوالي مختص زمانيا، 

مية، رسمهامه بصفة يمارس مهامه وقت توقيع القرار، فاذا كان لم يستلم بعد 

ة حكم، كان غير مختص، وجاز للمصدور القرار أو كانت مهامه قد انتهت قبل

 الاختصاص.  مبسبب عدإلغاء القرار لعدم مشروعيته، 

 الرقابة القضائية على ركن الشكل والإجراءات. (2

 لزم الإدارة به، فقد نصقابلية التنازل، وألقرار  ،حدد المشرع شكلا معينا     

على أن يتضمن بيانات محددة وهي:  ،91/11من القانون رقم  24في المادة 

 ،اركل عقوية مالك والحقوق العينية المزمع نزع ملكيتها، وه ،قائمة العقارات

  المخطط الجزئي واعتمــــادا عليه،  ىـوع إلـبالرج ذه الحقوقــن هــأو حق م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باستثناء قرار التصريح بالمنفعة العمومية في حالة وقوع العقارات على تراب عدة ولايات فيصدر  (1

 بقرار وزاري مشترك، أو في حالة المشاريع الاستراتيجية التي يصدر فيها بموجب مرسوم تنفيذي.
والمنشور الوزاري  – 43/07المنشور الوزاري المشترك رقم  – 24/00ومنها المرشد التطبيقي رقم  (2

 المذكورة سابقا. 007المشترك رقم 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 803و 801بناء على نص المادتين  (3
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المرتبط بكل ملك أو حق، وطريقة  ض، ومبلغ التعويطائلة البطلانوهذا تحت 

وهي قائمة العقارات  متن القرار، على تذكر ثلاثة بياناففرض حسابه. 

بأن يتم بيان ذلك بالرجوع أو  ،والحقوق، وهوية مالكيها، وألزم الإدارة

من المرسوم التنفيذي  37وهو ما أكدته المادة  بالاستناد إلى المخطط الجزئي.

قابة وتنصبّ الر بالإضافة إلى مبلغ التعويض وطريقة حسابه.  ،93/186رقم 

إذا تضمنها قرار قابلية التنازل أم أغفلها،  القضائية على هذه البيانات، ما

 .أو إغفال بعضها يكون سببا لإلغاء هذا القرار ،فإغفالها

على أن يتمّ تبليغ هذا القرار إلى كل  ،من نفس القانون 25ونصت المادة      

اصة ففرضت كيفية خ تفعين.لاك وأصحاب الحقوق العينية أو المنواحد من الم

وبينت من هم الأشخاص الذين يجب تبليغهم. فخصت  لتبليغ،،ألا وهي اللعلم به 

بذلك الملاكين وأصحاب الحقوق والمنتفعين. ويترتب على مخالة هذا الاجراء 

إمكانية إلغاء قرار قابلية التنازل في حالة الطعن فيه بالإلغاء. كأن تمتنع الإدارة 

فع يلجأ إلى رصاحب حق أو أحد المنتفعين، فللكين أو اعن تبليغه لأحد الم

بسبب مخالفة الإجراءات. ويعتبر عدم  ،إلى الإلغاءالرامية  ،الدعوى القضائية

 أسس عليها الدعاوى القضائيةتوالتي ت ،التبليغ من أكثر الأسباب شيوعا

 نزاعات نزع الملكية.بالمتعلقة 

 .إمكانية الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العموميةرابعا: 

يمكن طرح مسألة عدم مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية،      

دّ . ومربمناسبة نظر المحكمة الإدارية في دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل

إلى أن عملية نزع الملكية تتطلب إجراءات متتالية ومتكاملة، تصدر  ،ذلك

ا إذ صالمرصو مرتبطة بعضها ببعض، كالبنيان ،بشأنها قرارات عديدة

سقطت اللبنة السفلى تهاوت باقي اللبنات التي فوقها. والقرارات التي تسبق 

قرار قابلية التنازل تعتبر قرارات تحضيرية بالنسبة له، فإذا شاب أحدها عيبا 

ه على بسبب تأسيس ،غير مشروع ،من عيوب المشروعية، اعت بر قرار القابلية

 ر قرا ،قرار قابلية التنازلقرار غير مشروع. ومن القرارات التي تسبق 
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ة إلغاء قرار قابلي لمدعي في دعوىفإذا أثار االعمومية، التصريح بالمنفعة 

من  لسبب ،ل مسألة عدم مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العموميةالتناز

من  مشوب بعيب ،الأسباب، جاز للقاضي مناقشته. وإذا تبين له أن هذا القرار

لأنّ  ،يع بالطبع إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةلا يستط ،العيوب

على ب بنائه بسب ،قرار القابلية للتنازل يلغي الدعوى لم يتم تحريكها ضده، لكن

قرار  ألغى ،إلى أن ّ القاضي في هذه الحالةمع الإشارة قرار غير مشروع، 

 يلغي قرار التصريح بالمنفعة لأن الدعوى رفعت ضده، ولم ،قابلية التنازل

د استبع ه، كل ما هنالك أن القاضيالعمومية، لأنّ الدعوى ليست مرفوعة ضد

 لمشروعا را على قرار غيبنيمقرار القابلية  اعتبروتطبيق قرار التصريح 

وهو بذلك فاقد للأساس القانوني، بناء على قاعدة "ما بني على باطل فهو 

 باطل".

إذ أقرّها مجلس الدولة الفرنسي  ،وظهرت هذه الفكرة عند القضاء الفرنسي     

". وطرح Lavandier"في قضية  1951جوان  29في قراره الصادر في 

المجلس الإداري للاستئناف بمدينة بوردو  مرة أخرى أمام السؤال عنها

لاتفاقية االفرنسية: هل عدم تبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يخرق 

 2008ديسمبر  17الاوربية لحقوق الانسان؟  فصدر قرار المجلس بتاريخ 

ما دام بالإمكان إثارة هذه المسألة بمناسبة  ،واعتبر أنه ليس هناك خرق للاتفاقية

  الطعن بالإلغاء في قرار قابلية التنازل.

الصادر  12197وأكد مجلس الدولة الجزائري هذا المبدأ في قراره رقم       

وجاء  .(2) في قضية )ز.م.( ضد والي ولاية ميلة ومن معه 17/02/2004في 

 د قرار قابلية التنازل المطعون فيه سدي ،فيه:" حيث أنّ دفع المستأنف ببطلان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Cour de droit. L’arrêté de cessibilité. Cours administratif des biens. 01 octobre 

2016. Site http://www.cours-de-droit.net/l-arrete-de-cessibilite-a127057040. 

 

في قضية )ز.م.( ضد والي ولاية ميلة ومن  17/02/2004الصادر في  12197 قرار مجلس الدولة رقم (2

 معه. غير منشور.
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مخالف غ والبلّ لارتباطه بقرار التصريح بالمنفعة العامة السابق له، غير الم  

 لإجراءات نزع الملكية.

ار قرط بمرتب ،ارتكز على أن قرار قابلية التنازل ،فالقاضي الإداري    

التصريح بالمنفعة العمومية السابق له. وبالنتيجة قضى بإلغاء قرار قابلية 

التنازل على أساس عدم مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية السابق 

 .(1)له 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .197الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1

 

 

(292) 



 .وحقوق المنزوع ملكيتهمنزع الملكية  الفصل الثاني: قرار

أنّ عملية نزع الملكية تهدف أساسا إلى حصول الإدارة على رأينا       

العقارات والحقوق العينية، من أصحابها قصد تنفيذ المشاريع ذات النفع العام. 

 ينية،العكي هذه العقارات والحقوق وفي سبيل ذلك، وكيلا تضرّ بمصالح مال

 ،ومضبوطة. وألزمها اتباعها منعا ةفرض عليها المشرع إجراءات محدد

بد من  لا ،والحقوق ،لشططها وانحرافها أو تعسفها. فقبل نقل ملكية العقارات

 وهي العملية التي .المنفعة العمومية قيحق ،إثبات أن المشروع المزمع إنجازه

ك ملابتحديد قائمة الأ ،اتتم عن طريق التحقيق المسبق. وبعد ذلك ألزمه

وهو ما يتم خلال التحقيق  ،وأصحاب الحقوق ،لمالكينوالحقوق وهوية أ

اسطة بو ،الجزئي. ثمّ يتم الإعلان عن الأملاك والحقوق القابلة لنزع ملكيتها

ها إلى من أصحاب ،تأتي مرحلة نقل الملكية ،قرار قابلية التنازل. وفي الأخير

ه ذولكن بعد كل ه ار نقل الملكية.صاحب المشرع، وهو موضوع قر

الإجراءات التي تنتهي بانتقال ملكية العقارات والحقوق إلى الإدارة، لا تنتهي 

، ألا وهو ضمان حقوق أصحاب الشأن الإجراءات، وإنما تستمرّ في اتجاه آخر

الناتجة عن نزع الملكية، وأهمها طلب الاسترجاع. وسوف نتعرض لقرار 

في المبحث الأول، وطلب الاسترجاع والحقوق الأخرى  نزع الملكية ونتائجه

 للمنزوع ملكيتهم في المبحث الثاني. 

 .الأول: قرار نزع الملكية ونتائجه المبحث 

 هيصدر بغرض تحقيق منفعة عمومية، إلا أن ،رغم أن قرار نزع الملكية      

 ،دونالمتمر ،ونالمعاند ،الملاكونف بالنسبة لمن يمسهم. امدمّريبقى  مهما يكن،

ة، مبدأ المنفعة العمومي مالتخلي عن ممتلكاتهم تتحطم عزيتهم أما ،الرافضون

 .(1)في انجاز مشاريعها لا يمكن أن يعوقها أي عائق سبيل  الإدارة أنذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) L’expropriation pour cause d’utilité publique de 1833 à 1935 (législation, 

doctrine et jurisprudence avec des exemples tirés des archives de la Moselle et 

de la Meurthe-et-Moselle).  Thèse pour le doctorat en sciences juridiques. 

Spécialité : Histoire du droit. Présentée et soutenue publiquement par Rodrigue 

Goma Mackoundi L.   P.227 
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ها من صاحب ،هو النقل الفوري للملكيةنزع الملكية قرار ل ،الهدف الأولو     

تكون الخسارة للمالك ف .بمجرّد استيفاء شروط الشهر العقاري ،إلى الإدارة

ن كونها بغض النظر ع ،بصفة مطلقة ،فورية غير مؤجلة. وتنتقل حينئذ الملكية

ة قرار نقل الملكيأفراد، أو مملوكة للشخص المعين في  مملوكة لفرد أو لعدة

 ، بل حتى في حالة عدم التعرف على هوية مالكها.(1)أو شخص آخر 

 29في نص المادة على هذا القرار وسماه  ،وقد نصّ المشرع الجزائري     

من المرسوم  40في المادة  ينمارار نقل الملكية، بق 91/11من القانون رقم 

قرار نزع الملكية. وعبارة قرار نقل الملكية  ، سماه93/186التنفيذي رقم 

يطلق على العملية ككلّ، وهذا  ،ما دام مصطلح نزع الملكية ،تكون هي الأصحّ 

 القرار اجراء من إجراءاتها. 

وط شرالد ربط قرار نقل الملكية بأح ،هما يكن، فإن المشرع الجزائريمو     

التالية: وهي حصول اتفاق رضائي، أو عدم الطعن في قرار قابلية  ةالثلاث

 . (2)يقرّ بمشروعية قرار قابلية التنازل ،، أو صدور قرار قضائي نهائيالتنازل

لغاء جعل للطعن بالإ ،وما يستنتج من هاتين المادتين أن المشرع الجزائري     

 ،هذا مفي قرار قابلية التنازل أثرا موقفا، وإن لم ينصّ على ذلك صراحة. ويفه

 ،شرطا لصدور قرار نقل الملكية، وعدم الطعن هذا ،من أنه جعل عدم الطعن

لا يثبت إلا إذا انقضى أجل شهر واحد الذي حدده القانون لرفع هذه الدعوى، 

ن صدور قرار قضائي لصالح نزع الملكية ويفهم أيضا من أنه نص على أ

 نه.شأفي  رراـشرط ثانٍ، مما يدلّ على أنه فرض على الإدارة انتظار صدور ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأنه قد ينازع شخص في ملكية العقار حتى بعد صدور قرار نقل الملكية. (1

من المرسوم التنفيذي  40نزع الملكية، وفي المادة  قرارا لصالح 91/11من القانون  29فسماه في المادة  (2

قرارا موافقا على نزع الملكية. التعبير الأول هو الأصح لأن القرار القضائي في هذه الحالة  93/186

يرفض الطعن الرامي إلى إلغاء قرار قابلية التنازل وبالتالي يكون لصالح نزع الملكية. ولا ينص صراحة 

الملكية وهو ما لم يطلب منه. وهذه الهفوات شائعة في القانون الجزائري، خاصة  على الموافقة على نزع

ثمّ تترجم إلى العربية، وأحيانا ترجمة حرفية. وفي هذه الحالة تم الفرنسية أن معظم نصوصه تحرر باللغة 

 ( ب: )موافق على نزع الملكية(. favorable à l’expropriationترجمة )
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لطلب  ،الحق في رفع دعوى ،أن المنزوعة أملاكهم لهم ،وتجدر الإشارة     

إلغاء قرار قابلية التنازل، عن طريق دعوى الإلغاء، كما لهم الحق في رفع 

المحدد في قرار قابلية التنازل، عن  ،للمطالبة بمراجعة مبلغ التعويضدعوى 

 ض القانون رفعهماطريق دعوى التعويض، أي دعوى القضاء الكامل. ولا يفر

معا، أو يربط الواحد بالأخرى. فقد يعتبر المعني قرار قابلية التنازل مشروعا، 

ولكنه لا يوافق على مبلغ التعويض، فيعبر عن رفضه هذا بالمطالبة بمبلغ 

فلا  ،93/186من المرسوم التنفيذي رقم  3فقرة  38أكبر طبقا لنص المادة 

 راجعةم بالتالي لا يحصل اتفاق، ويرفع دعوىو ،توافق الإدارة على هذا المبلغ

 التعويض.

أن كل من دعوى الإلغاء ودعوى  مما تجدر الإشارة إليه أيضا،و     

الإداري في القانون الجزائري، بناء على  اختصاص القضاءمن  ،التعويض

 ن الإجراءات المدنية والإدارية بنصّ الموادالوارد في قانو المعيار العضوي

 475823منه وما بعدها. وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم  800

في قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم  12/11/2008الصادر في 

الذي جاء فيه:" المبدأ أن القضاء الإداري  ضد )ز.ط.( لولاية البويرة العقاريين

ة ن أجل المنفععن نزع الملكية م بالفصل في دعوى التعويضهو المختص 

 .(1)العمومية وليس القضاء العادي" 

حدد المشرع هذه الشروط الثلاثة لإصدار قرار نقل الملكية أو  ،إذن     

 الحلات الثلاث.
 المطلب الأول: شروط إصدار قرار نقل الملكية.

 

نقل الملكية أو كما سماه  رربط تحرير قرا ،ينا أن المشرع الجزائريرأ     

 إما أن  :نزع الملكية، باحتمالات ثلاثة ، قرار93/186المرسوم التنفيذي رقم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في قضية الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم  12/11/2008الصادر في  475823قرارالمحكمة العليا رقم  (1

 .ضد )ز.ط.(العقاريين لولاية البويرة 
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يتم اتفاق رضائي بين الإدارة والملاكين، فإذا لم يتم الاتفاق ولم يرفع المنزوع 

وانقضى أجل الشهر المحدد للطعن وأصبح قرار قابلية  ،ملكيته دعوى قضائية

دعوى قضائية  ،، أو أن يرفع المعنيوهو الاحتمال الثاني التنازل نهائيا

، وهو ما سماه المشرع في القانون رقم ويصدر قرار قضائي برفض الدعوى

قرارا قضائيا لصالح نزع الملكية، وسماه المرسوم التنفيذي رقم  91/11

 قرار موافقا على نزع الملكية، وهذا هو الاحتمال الثالث. 93/186
 الفرع الأول: حصول الاتفاق الرضائي.

 

في حالة ما إذا قبل الشخص المعني بالمبلغ  ،ضائيويتمّ الاتفاق الر

، عهام الذي اقترحته الإدارة في قرار قابلية التنازل، ولم ينازعه، فيبرم الاتفاق

 لم يرض المعني مما يتيح للإدارة إصدار قرار نقل الملكية. أو في حالة ما إذا

 ،ذه الحالةوفي ه ي اقترحته الإدارة، وطلب مبلغا أكبر فقبلته الإدارةبالمبلغ الذ

إلى أن الاتفاق  ،يتم الاتفاق، فيصدر قرار نقل الملكية. وتجدر الإشارة

الرضائي لا يشمل إلا التعويض، ولا يعني أن الشخص الذي ابرم الاتفاق 

لتنازل مشروعا. كل ما أو أنه يعتبر قرار قابلية ا ،موافق على نزع ملكيته

 لكن وجد مبلغ التعويض مناسبا لتغطيةهنالك أنه مجبر على التنازل عن ملكه، 

 ما أصابه من ضرر فقبله.

ما دام  ،من يطرح تساؤلا عن جدوى تحرير قرار نقل الملكية ،هناكو

، دون حاجة إلى (1)الاتفاق قد تم ابرامه مع الإدارة، فيكفي إشهار عقد الاتفاق 

مبلغ  تمّ حول ،في هذه الحالة ،أن الاتفاق ،قرار يؤكد انتقال الملكية. والحقيقة

قرار  وبالتالي لا بد من ،وليس حول عملية نزع الملكية برمتها ،التعويض فقط

 ينقل الملكية من صاحبها إلى الإدارة جبرا. فقد يكون الشخص في هذه الحالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .201الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1
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زع دون أن يقبل بن قبل بمبلغ التعويضو معارضا لها لكنه مجبر كما قلنا،

أنه إذا وقع الاتفاق حول التعويض، ثمّ رفع المعني  ،. ويترتب على ذلكملكيته

م بهذا الاتفاق أما ،دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل، فلا يمكن للإدارة الدفع

ر. لأن عدم المشروعية من النظام على أنه اعتراف بمشروعية القرا ،القضاء

 فسه.لقاضي إثارته من تلقاء نلولا يجوز الاتفاق على مخالفته. بل يجوز  ،العام
 

 الفرع الثاني: عدم الطعن في الأجل المحدد.

 يجوز بسببها صدور قرار نقل ،أنه التي نص المشرع على ،الحالة الثانية     

الملكية، هي حالة عدم الطعن في قرار قابلية التنازل في الآجال المحددة. فلقد 

قابلية التنازل إلى الأشخاص  ،حدد القانون أجل شهر من تاريخ تبليغ قرار

لدعوى الم يحرك المعنيون و ،إذا انقضت مدة الشهر. فلمباشرتها المعنيين به

زع للإدارة تحرير قرار ن وأصبح نهائيا، وبذلك جاز قرارال ، تحصنالقضائية

لك لأن الطعن. ذ مفقط لنتيجة قانونية لعد ،الملكية. وهذه الحالة تعتبر تأكيدا

ل ذا أثر موقف لقرار نق ،ضمنيا المشرع جعل الطعن في قرار قابلية التنازل

حصن ها، وتالملكية. فإن لم يتم الطعن خلال المدة المحددة، سقط الحق في رفع

 صدور قرار نقل الملكية. وهو ،مواليال الإجراءالقرار، وبالتالي جاز مواصلة 

قد يكون بصفة إرادية. بمعنى أن  ،الطعن في قرار قابلية التنازل موعد     

قد وولا يعترض على مشروعية قرار القابلية.  ،الشخص قبل بمبلغ التعويض

، رغم معارضته من رفعها مكنسبب من الأسباب لم يتوب ،غير إرادي يكون

. وفي كل الأحوال لا يمكن اعتبار عدم الطعن في قرار قابلية التنازل للقرار

لحق في ا ،قبولا بمبلغ التعويض، إذ يجوز للطرف الرافض للمبلغ المقترح

 ، لأنه لا يوجد مانع قانوني لذلك. رفع دعوى التعويض لاحقا
 

 ح نزع الملكية.للصاالفرع الثالث: صدور قرار قضائي نهائي 

أي لصالح الإدارة.  ،قد يصدر قرار قضائي إيجابي ،وفي هذه الحالة     

قد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في الآجال المحددة  ،المالك فيكون

 ها ، يطلب فيها صاحبمن تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازل ،وهي مهلة الشهر
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 يعتبر ،إلا أن القاضي التعويض. يطلب مراجعة مبلغ القرار، أوإلغاء هذا 

ي يعتبر المبلغ الذ ،القرار مشروعا فلا يلغيه، أو في حالة دعوى التعويض

ار القضائي يعتبر القر ،حددته الإدارة مناسبا فيرفض الطلب. وفي كلتا الحالتين

على  ليس لأن القاضي وافق ،لصالح نزع الملكية. ويعتبر لصالح نزع الملكية

يسمح بمواصلة  ،في حد ذاته ،عدم قبول دعوى المدعي نزع الملكية، وإنما

 لحقوقوا ،الذي ينقل ملكية الأملاك ،عملية نزع الملكية. وذلك بتحرير القرار

 إلى الإدارة.

عما إذا كان نقل ملكيتها يدخلها في الأملاك الوطنية،  ،وقد يطرح السؤال     

أي  أو التصرف فيها، ،أو تملكها بالتقادم ،هاعلي لحجزلير قابلة فتصبح غ

أم لا بد من تخصيصها لغرض من  عنى آخر خروجها من دائرة التجارة،بم

 ،أغراض المنفعة العمومية لتدخل في دائرة الملكية العمومية. والحقيقة أنه

ة عملي الذي من أجله تمت ،بمجردّ إعلان فاعلية المنفعة العمومية للمشروع

 ويدخل ضمن ،مالا عاما ،نزع الملكية، يمكن اعتبار العقار المنزوعة ملكيته

ة، بشرط أن يكون مبلغ الأملاك الوطنية مباشرة بعد شهر قرار نقل الملكي

 .ةإيداعه لدى خزينة الولاي تمّ  أو للأقل ،لصاحب الملك ،قد تم دفعه ،التعويض

ر نقل الملكية، وهناك حالة خاصة التي فيها يصدر قرا ،هذه هي الحالات     

، وهي حالة المشاريع الكبرى ذات البعد 2008جاء بها قانون المالية لسنة 

 الوطني والاستراتيجي.
 .ذات البعد الوطني والاستراتيجي المشاريع الكبرىحالة الفرع الرابع: 

 

ضافة مادة جديدة إ 59، وفي مادته 2008ورد في قانون المالية لسنة       

بالنسبة لعمليات  ،ونصت على أنهّ .(1) مكرر 29وهي المادة  91/11للقانون 

انجاز الهياكل القاعدية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي، 

 تمّ ، تيبموجب مرسوم تنفيذ ،والتي يتمّ التصريح بالمنفعة العمومية في شانها

بواسطة قرار إداري خاضع  إجراءات نقل الملكية مباشرة بعد حيازة الأملاك،

 للشهر العقاري.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المذكور سابقا. 2008قانون المالية لسنة  (1
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أن هذا القرار الذي  ، وبين08/202وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي رقم 

بالنسبة ". وجاء فيه ما يلي: (1)يصدره الوالي المختص إقليميا  ،ينقل الملكية

والبعد الوطني  ،ذات المنفعة العامة ،المنشآت الأساسيةلعمليات انجاز 

والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، يصدر  ،والاستراتيجي

الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية 

ية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في يتضمن نقل الملك ،المنزوعة

 الحيازة...".

جعلا الطعون القضائية المتعلقة  ،إلى أنّ هذان النصان ،وتجدر الإشارة     

غير موقفة لإصدار قرار نقل الملكية المذكور بصريح العبارة إذ  ،بالتعويض

م على أنه:" في حالة تقدي 08/202من المرسوم التنفيذي  2ورد في المادة 

طعون أمام العدالة من طرف المنزوع ملكيتهم في مجال التعويض، فهذا لا 

قرة وهو مطابق لما ورد في الف يمكن أن يشكل عائقا لنقل الملكية لفائدة الدولة".

وبمفهوم المخالفة الطعون الرامية  من القانون المدني. 677الثانية من المادة 

وقف. فإذا رفض أحد المنزوع ملكيتهم إلى إلغاء قرار قابلية التنازل لها أثر م

يمكن للوالي إصدار قرار  ،ورفع دعوى قضائية بهذا الشأن ،مبلغ التعويض

نقل الملكية دون عائق، لأن المشرع في هذه الحالة اعتبره لا يعارض قرار 

 ما دام لم يطعن فيه، واعتبر طعنه بالتعويض ،بمشروعيته أقرّ قابلية التنازل و

 أي أنه لا يحتج إلا على مبلغ التعويض. دليلا على ذلك.

 الجهة المختصة بإصداره.: الثاني المطلب

قرار لإتمام  أنه يحرّر ، على91/11من القانون رقم  29نصت المادة      

مبنيا للمجهول، وبالتالي لم تحدد السلطة  ريحر   جاء فعلصيغة نقل الملكية، و

وعين  ،هذا اللبس ، رفع93/186التي تصدره. إلا أن المرسوم التنفيذي رقم 

ألا وهو الوالي، إذ جاء  ،الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار نقل الملكية

ما يلي:" ...فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية". ونصت المادة  40في مادته 

 أن كل إجراءات نزع الملكية يقوم بها الوالي، طبعا ما  ،من نفس المرسوم 44

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المذكور سابقا. 08/202المرسوم التنفيذي رقم  (1

 

(299) 



كنا  ة،وفي حالات خاص ،بالمنفعة العموميةمثل قرار التصريح  ،استثني بنص

 ،08/202قد تعرضنا لها من قبل بإسهاب. وقد أكد ذلك المرسوم التنفيذي رقم 

فنصت على:" يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع ملكية  ،في مادته الثانية

نقل الملكية لفائدة الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن 

من خلال هذه النصوص يتبين أن المشرع خص الوالي بسلطة الدولة...". و

 إصدار قرار نقل الملكية.

 المطلب الثالث: تبليغ قرار نزع الملكية.

بشأن عملية نزع الملكية،  ،التي تصدر اتمن القرار ،آخر قراره باعتبار   

، فبواسطته تتحول عقاراتهم أو حقوقهم وأكثرها وقعا على المنزوعة ملكيتهم

العينية العقارية إلى الدولة. فيقضي على كل آمالهم، ويقطع الصلة بينهم وبين 

س نزع الملكية أموالهم الذين يم ،ذلك أن الأشخاص  ما يملكون بصفة نهائية.

طيلة المراحل السابقة لنزع الملكية بصيص من الأمل في أن تتراجع  لهم يكون

أن يلغي فيسترجعون أملاكهم، كما يراودهم الطمع في  ،الإدارة عن المشروع

إلا أنه بصدور قرار نقل الملكية  عملية من أساسها.فتهوي ال ،القضاء قرارتها

المالك بحقيقة فقدان ملكه. لأنّ حرمان الشخص  ويصطدم، الشكتنتهي مرحلة 

 ،قد ينسى الانسان موت أبيه، ولا ينسى خسارة مالهف، له وقع قويمن ملكه 

س أن نزع الملكية مسا ،ويجب ألا ننسىكما قول ماكيافيلي في كتاب الأمير. 

لا شيء يوقفها في  ،خطير بالملكية الخاصة. والآلة الإدارية عندما تتحرك

طريق تحقيق أهدافها. فرغم كل الضمانات التي يضعها القانون لحماية الملكية 

أعزلا أمام الأنياب المكشر عليها من قبل الإدارة  ،الخاصة يجد الفرد نفسه

 نازعة الملكية.

ظيمة تكون الصدمة ع ،ففي اليوم الذي يصل فيه تبليغ قرار نقل الملكية     

من القانون رقم  30حاب الحقوق والمنتفعين. وقد نصت المادة للملاكين وأص

الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع ملكيته  ،على تبليغ القرار الإداري 91/11

لشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل لمع إخضاعه  والمستفيد

 العقاري.
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، وأضافت بأن 93/186من المرسوم التنفيذي رقم  41وهو ما أكدته المادة 

الشهر في الحفظ العقاري يكون خلال شهر من تاريخ تبليغ هذا القرار، وبينت 

الشهر . والتي يقع العقار في دائرة اختصاصها ،اريةقحافظة العمالب يتمّ  أنه

ما هو ة، كفي نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقاري ،العقاري إلزامي

من القانون المدني وجاء فيها:" لا تنقل  793. وقد نصت عليه المادة معلوم

الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم والملكية 

 القانون وبالأخص االإجراءات التي ينص عليه تْ ي  وعِّ إلا إذا ر   ،في حق الغير

 القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار".

جديدة في  ، بكيفية93/186من المرسوم التنفيذي  41ءت المادة وقد جا    

، وهذه 91/11من القانون  30لم تنص عليها المادة  ،نشر قرار نقل الملكية

ي مدونة القرارات الإدارية للولاية، وإن كان فهي أن ينشر  ،الكيفية الجديدة

لهذا وجدت  ،الولائية أصلا تذلك يعد تحصيل حاصل، لأن مدونة القرارا

 الغرض، وهو نشر القرارات الولائية شأنها شأن الجريدة الرسمية.

وهي  ،أو لإعلانه لام بهعوإذن يخضع قرار نقل الملكية لثلاث كيفيات للإ     

في مدونة  هوللمستفيد من نزع الملكية، كما يتم نشر ،التبليغ للمنزوع ملكيتهم

ة العقارية. ومن هذا يخضع للشهر الرسمي بالمحافظو القرارات الولائية،

ة لمن يبلغ أنه قرار فردي بالنسب ،أن الطبيعة القانونية لقرار نقل الملكية ،يتبين

وقرار تنظيمي حين ينشر في المدونة، كما أنه بمثابة عقد ملكية لفائدة  ،لهم

أو  ،شأن عقود نقل الملكية العقارية ،الدولة، لأنه يشهر بالحفظ العقاري شأنه

 نقل ملكية الحقوق العينية العقارية.

 .: آثار قرار نزع الملكيةالرابع المطلب

تتحول ملكية العقارات والحقوق العينية  ،بمجرّد صدور قرار نقل الملكية     

أي  ،من مالكيها إلى المستفيد من نزع الملكية ،المشمولة بهذا القرار ،العقارية

 ة ــينيـوق العـفقد المالكون وأصحاب الحقذي النفع العام. في ،صاحب المشروع
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وتكون خسارتهم لها مباشرة غير مؤجلة. ولم يتطرق المشرع  ،حقهم عليها

ى ن بالعودة إللك الجزائري إلى مسألة آثار نزع الملكية في القانون الجديد.

تنص على أن قرار نزع  ،76/48من الامر رقم  8المادة  نجدالقانون القديم 

ارة يسمح للإد ،بمعنى أن هذا القرار ،الملكية يصرح بالحيازة لنازع الملكية

 ،منه 9إجراءات الشهر العقاري. ونصت المادة بملاك، بشرط القيام بحيازة الأ

يزيل من ذاته وفي تاريخ نشره، جميع الحقوق  ،نزع الملكية على أن قرار

على العقارات التي نزعت ملكيتها. كما بين أن  العينية أو الشخصية الموجودة

ذلك ينطبق أيضا على الاتفاقات الودية التي تتم بعد صدور قرار التصريح 

أن حقوق الدائنين والامتيازات تلحق  10بالمنفعة العمومية. وجاء في المادة 

  بالتعويض مع احترام مبدأ الأفضلية.

الآثار الناتجة عن صدور قرار نقل  أغفل تنظيم ،وبما أن القانون الجديد     

ابتكار الحلول التي تثور في هذا المجال،  ،الملكية، يبقى على القضاء الإداري

عندما ترفع أمامه قضايا لها صلة بهذه الآثار، مثل حقوق الدائنين أو المرتهنين 

أنها تزول بصدور القرار  ،أو أصحاب الامتيازات. وأن كان من البديهي

حق في التعويض، لأن العقارات التي يتم نزع ملكيتها تدخل في وتتحول إلى 

لا تقبل التصرف فيها، كما لا يجوز الحجز  ،وهذه الأملاك ،الأملاك الوطنية

 ،لا يجوز أن تثقل بالرهون بطبيعتها ،عليه أو تملكها بالتقادم، ومن باب أولى

 كونها خارجة عن مجال التصرفات التجارية.

تتصرف الإدارة بطريقة تعسفية، وتجحف في حق  ولكن يمكن أن     

المواطنين المشمولين بنزع الملكية، وتتستر وراء غياب النص القانوني، 

 لا يبقى لهم من سبيل إلا اللجوء إلى القضاء. ،وتهدر حقوقهم. وبهذا

فقدانه لملكيته،  ،هم آثار قرار نزع الملكية على المنزوع ملكيتهومن أ     

أو عمل مادي على  ،ومنعه من إجراء أي تصرف ،وحرمانه من ثمارها

ملكية الملكية انتقال ال ،من تاريخ تبليغه بالقرار. ومن آثاره على نازع ،العقار

 اليه. 
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وبالتالي تحمل كل تبعات الملكية كالعيوب الخفية والصيانة وغيره. أما آثار 

ن مما تكو ،أنه يطهرها ،العقارية والحقوق العينيةعلى الأملاك  ،نزع الملكية

 حقوق في التعويض. إلى من حقوق ويحولها ،مثقلة به

س هما تؤديان الى نفو ،إن فكرة نزع الملكية تشبه فكرة الاشغال العمومية     

عمليتان  ، إلا أنهماعموميةلا وهي اكتساب الدولة للأملاك الأ ،النتيجة

دي إلى يؤ ،لأن نزع الملكية في الوسائل المستعملة. ومختلفتان نمنفصلتا

 زإنجافي إطار  ،شغال العموميةاكتساب العقارات التي تنجز عليها الأ

 ،ةالملكية العمومي ضمن دخلالعقار يف. المشروع، وتتم بالوسائل القانونية

بها  دخلي ،فتتم بأعمال مادية بموجب نزع الملكية، أما الاشغال العمومية

لإنجاز  ،ولا تنطلق الاشغال العمومية .في الملكية العمومية المشروع

ل الملكية إلى اقتنوا استنفاد كل إجراءات نزع الملكية، إلا بعد ،المشروع

 الإدارة.

  .الرقابة القضائية على قرار نزع الملكيةالمطلب الخامس: 

لمسألة الطعن في قرار نقل الملكية أو  ،لم يتعرض المشرع الجزائري     

يعني أنّ القرار غير  ،كما يسميه أحيانا. فهل سكوته هذا ،قرار نزع الملكية

لوضع القانون قاعدة قانونية واضحة  ،قابل للطعن؟ لوكان الأمر كذلك

؟ هل يجوز الطعن فيه إذن ما الحلتقضي بعدم جواز الطعن فيه.  ،وصريحة

ل جع ،المشرع عن مسألة الطعن في قرار نقل الملكيةإن سكوت  أم لا يجوز؟

وخطورته على الملكية  ،رغم أهمية هذا القرار ،الغموض يخيم في هذا المجال

 لا ،الخاصة. أم أنه اعتبر عملية نزع الملكية وصلت إلى مرحلة من التقدم

ما دام لا يغير في الأمر  ،يمكن التراجع فيها، وبالتالي لا جدوى في الطعن

رف إطلاق يد الإدارة في التص ،هماأول يترتب عنه نتيجتين ،القول بذلكئا. شي

في الأملاك الخاصة دون رقيب، مما يؤدي التعسف الذي قد يصل الغصب. 

 وثانيتهما تعطيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.

هو الرجوع إلى القواعد العامة  ،بأن الحل ،هذا الوضع، يمكن القول موأما     

  ـذيتنفيــ ، ومقتضاها أن كل قرار إداريللرقابة القضائية على أعمال الإدارة
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ذلك. وما دام القانون  خلاف لرقابة القضاء، إلا إذا نص القانون علىخاضع 

سكت عنه، لا يوجد مانع من أن يبسط القضاء الإداري رقابته على قرار نقل 

أن الإجراءات والمواعيد في  ،يؤدي هذا السكوت ،ة. ومن جهة أخرىالملكي

واعد العامة المنصوص عليها في قانون قدعوى إلغاء هذا القرار تخضع لل

 الإجراءات المدنية والإدارية.
 الفرع الأول: شروط رفع دعوى إلغاء قرار نقل الملكية.

شروط تخضع للقواعد العامة، فإنّ  ،إلغاء هذا القرار وما دامت دعوى     

وبالخصوص  ،في الدعوى القضائية ،هي نفس الشروط المطلوبة ،قبولها

 ،كما سبق شرحه من قبل ،الدعوى الإدارية، من أهلية وصفة ومصلحة

ه، مرفقة بالقرار المطعون في ،بالإضافة إلى أن تكون عريضة افتتاح الدعوى

 .(1) عدا الدولة والأشخاص المعنوية العامةما  ،وأن يتمّ تمثيل الأطراف بمحامٍ 

كما تخضع هذه الدعوى للمواعيد العامة لرفع الدعوى الإدارية وهي أربعة 

( أشهر من تاريخ تبليغ القرار. إلا أنه لا يمكن للوالي الاحتجاج بهذا الأجل 4)

من نفس القانون  831لأنّ المادة  ،على رافع دعوى إلغاء قرار نقل الملكية

هذا إلا إذا أشير إليه في تبليغ  .على عدم جواز الاحتجاج بأجل الطعنتنص 

مكنه لا ي ،فإن الوالي ،وما دام المشرع لم يتطرق للمسألة القرار المطعون فيه.

في  ،للمعنيين رفع الدعوى إلى هذه المدة، وبالتالي يجوزالإشارة في التبليغ 

لا حاجة للكلام عن حالات انقطاع  ،أي وقت شاءوا. وما دام الاجل مفتوحا

مثل حالة الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، أو حالة طلب  ،الأجل

المساعدة القضائية، أو حالة وفاة المدعي أو تغير أهليته، ولا حالة القوة 

أو الحادث الفجائي. وما دامت الدعوى القضائية المرفوعة أمام  ،القاهرة

 طبقا لنص ،فيذ القرار الإداري المطعون فيهلا توقف تن ،الإداريالقضاء 

 المدنية والإدارية. وبالتالي تستمرّ الإدارة، الإجــراءاتون ــمن قان 833المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 827 ة( الماد1
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ء على إلا أنه بنا تحريك الدعوى القضائية،ملكية رغم في تنفيذ قرار نقل ال

الفقرة الثانية يجوز للمدعي طلب وقف تنفيذه إذا رأى أن  833نص المادة 

 يضرّ بمصالحه. ،تنفيذه

 تصة.لفرع الثاني: الجهة القضائية المخا

أن المحاكم  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800تنص المادة      

 تختص ،التي لها الولاية العامة في المنازعات الإداريةهي الجهات  الإدارية،

بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف. ووضعت معيارا عضويا لهذا 

الدولة أو الولاية أو  ،إذ منحتها النظر في القضايا التي تكون ،الاختصاص

طرفا في الدعوى. وبينت أنه من  ،البلدية أو مؤسسة عمومية ذا صبغة إدارية

إلى جانب دعاوى أخرى، والذي  ،ين الدعاوى التي تختص بها دعوى الإلغاءب

كما  ،يهمنا في هذا المقام دعوى الإلغاء، ومنها المرفوعة ضد قرارات الولاية

 من نفس القانون. 801نصت عليه المادة 

ر بالنظ ،يتبين أن الجهة القضائية المختصة ،ومن خلال هذه النصوص     

هي المحكمة الإدارية  ،الصادر عن الوالي ،في دعوى إلغاء قرار نقل الملكية

التي أصدر واليها هذا القرار.  ،مقر الولايةفي مجال اختصاصها التي يوجد 

قابلا للاستئناف أمام  ،تصدر حكمها في هذا الشأن ،الإدارية ةهذه المحكم

 مجلس الدولة.

 لقضائية على قرار نقل الملكية.الفرع الثالث: مجال الرقابة ا

 إذا طرحت عليه ،رقابته على قرار نقل الملكية ،يبسط القاضي الإداري    

إلى البحث في مدى توفر شروط  ،دعوى بهذا الشأن. وتشمل رقابته بالإضافة

من أهلية وصفة ومصلحة، التحقق من أن القرار المطعون فيه  ،قبول الدعوى

الرقابة على توفر شروط  ، موقعة من محام،ةوأن العريض ،موجود بالملف

 تحرير قرار نقل الملكية، وعلى هذا القرار نفسه، وعلى القرارات السابقة له.

 أولا: الرقابة على حالات تحرير القرار.

 الشروط الشكلية لقبول الدعوى، يراقب ما إذا كان تحرير  من أن يتأكدبعد      
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يها التي نص عل ،ارتكز على حالة من الحالات الثلاث ،القرار الناقل للملكية

أو  ،القانون، ألا وهي الاتفاق الرضائي وعدم الطعن في قرار قابلية التنازل

يبحث  ،القابلية قضى لصالح نزع الملكية. وفي هذا المجال بشأن صدور قرار

عن وجود الوثائق التي تثبت ذلك في الملف، مثل عقد الاتفاق الرضائي في 

ن مهلة ليتأكد أ ،تأسيس القرار على الاتفاق، والتبليغ لمعرفة تاريخه ،الةح

 تأسيس الإدارة قرار نقل حالة في ،الشهر لرفع الدعوى انقضت دون تحريكها

مؤسس على صدور  ،الملكية على عدم الطعن. أما إذا كان قرار نقل الملكية

هو  بالملف، وهل القاضي من وجوده فيتأكد ،حكم قضائي لصالح نزع الملكية

ا كان إذ ،أي هو مرقوق بالنسخة التنفيذية، ويتأكد من منطوقه ،فعليا نهائي

هو الحكم  ،فعلا قضى لصالح نزع الملكية. والحكم القاضي لصالح نزع الملكية

  روعا.وبالتالي أعتبره مش ،الذي قضى برفض دعوى إلغاء قرار قابلية التنازل

 .الملكية نفسهثانيا: الرقابة على قرار نقل 

من حيث الشكل  ،يبسط القاضي الإداري رقابته على هذا القرار     

ا زماني اوالإجراءات. فيبحث فيما إذا كان الوالي الذي أصدر القرار مختص

ومكانيا، أي هل تقع العقارات على تراب ولايته، وهل كان يمارس مهامه 

بعد دفع الخصم بذلك. وإلا إذا  ،بصفة رسمية عند توقيع العقار، وهو مفترض

وهل هو  ،ويحمل خاتم الولاية ،هل هو مؤرخ وموقع ،ذلك في شكل القرار

يرفض  ،مسبب، وهل أموال المدعي مذكورة فيه، لأنه في حالة عدم ذكرها

القاضي دعوى المدعي لانعدام الصفة. كما تشمل رقابته الوثائق التي تثبت 

ن حيث شكله ومضمونه، خاصة مدى وهل التبليغ سليم م ،أنه تم تبليغ القرار

 ،كشفه لمضمون القرار كشفا يوضح محتواه. كما يبحث في الوثائق التي تثبت

أن القرار تم نشره بمدونة القرارات الولائية شهره بالمحافظة العقارية. وهل 

قرار نقل الملكية يتعلق بمشروع ذي نفع  كان وإذا الأملاك فعلا.تمت حيازة 

 فيتأكد القاضي من أن مبلغ التعويض تمّ إيداعه  ،ستراتيجيعام ومداه وطني وا
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بالخزينة الولائية، لأنه الشرط الوحيد في هذه الحالة لنقل الملكية لفائدة فعلا 

  بالإضافة إجراءات الشهر العقاري والتبليغ والنشر.الدولة. 

 الرقابة على القرارات السابقة لقرار نقل الملكية.ثالثا: 

يمكن القاضي الإداري مناقشة  ،بمناسبة رقابته على قرار نقل الملكية     

ين لجنة وتعي ،مثل قرار فتح التحقيق المسبق ،مشروعية القرارات السابقة له

إذا  يوبالتال .ومدى احترامه لما نص عليه القانون ،وسير التحقيق ،التحقيق

وبالتالي  ،اعتبر قرار التصريح بالمنفعة العمومية معيبا ،تبين له خلل في ذلك

. وتجدر غير مشروع ،ألغى قرار نقل الملكية لتأسيسه على قرار معيب

الملاحظة هنا أن القاضي يلغي قرار نزع الملكية ولا يمكنه إلغاء قرار 

 ،ذلك وإن فعل لأنّ الدعوى ليست مرفوعة ضده، ،ميةالتصريح بالمنفعة العمو

ما كلأنه قضى بما لم يطلب.  ،حكمه قابلا للإلغاء عن طريق الاستئنافيكون 

ة قرار لأن مشروعي ،يمكنه مناقشة قرار التصريح نفسه يخضعه لنفس القاعدة

نقل الملكية من مشروعية القرارات التي سبقته. كما يناقش قرار تعيين المحافظ 

 المحددة. ويفعل المحقق وسير التحقيق الجزئي ومدى تماشيه مع الإجراءات

عل ذلك ج ،ل. فإذا تبين له عدم مشروعيتهقابلية التنازنفس الشيء مع قرار 

 ،يالإدار أن القاضي ،سببا لإلغاء قرار النزع. وخلاصة القول في هذا المجال

من حيث الشكل والإجراءات، يراقب أيضا  ،القرار بالإضافة إلى رقابته لهذا

 ،هل ، لأنها تعتبر تحضيرية بالنسبةقة لهالساب توالقراراعمال مشروعية الأ

لتأسيسه على قرارات  ،غير مشروع هو أيضا فإذا كانت غير مشروعة كان

 .فهو باطلما بني على باطل  ،عملا بقاعدة ،غير مشروعة

هو ما مصير عملية نزع الملكية  ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح     

 نقل الملكية.في حالة صدور حكم قضائي بإلغاء قرار 
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طبيعة هذا القرار. بالنظر إلى  ،ليس هناك أثر كبير على العملية           

فبالرغم من أن نتائجه ضخمة ومؤثرة على المنزوعة ملكيتهم، له آثار كبيرة 

على نازع الملكية.  ،بالنسبة للأملاك والحقوق المنزوعة. بل وله أثر أيضا

، ذلك لآن صدوره ارتكز هاتصورليست كما يمكن  ،كله آثار إلغائه ورغم هذا

إما بموجب قرار قضائي أو  ،على عدة قرارات سابقة له، ثبتت مشروعيتها

 يأتي لا ،قرار نقل الملكية ،. وفي الحقيقةالآجالبتحصنها من الإلغاء بفوات 

زع م قرار نبشيء جديد، فهو تنفيذ لما ورد في قرار قابلية التنازل، وما دا

هائي إما بموجب حكم ن ،القابليةإلا إذا ثبتت مشروعية قرار  ،لا يصدر ،الملكية

، وإما بعدم الطعن 91/11من القانون رقم  29يحصنه كما ورد في المادة 

رفعه، وإما بالتخلي الصريح عن الطعن  في لفوات أجله ولامتناع من له الحق

وابرام اتفاق رضائي مع الإدارة.  ،فيه لتخلي المنزوع ملكيته عن مخاصمته

بليغ إلا لعيوب إجرائية وشكلية مثل الت ،بالتالي لا يمكن إلغاء قرار نقل الملكية

لات الثلاث التي نصت اأو النشر أو الشهر العقاري، أو صدوره في غير الح

 ويمكن ،المذكورة. بالتالي أثر إلغائه على العملية ضئيل 29عليها المادة 

يبطلها. وللإدارة وسائلها القوية لتحقيق الأهداف التي تخططها،  تصحيحه، ولا

لتي ا ت، تمكنها من إصدار القرارالما تتميز به من امتيازات السلطة العمومية

أصدرت غيرها متفادية فيها  ،تحقق لها ما تصبو إليه. فإذا ألغاها القضاء

 إلى إلغاء سابقاتها. أدت الأسباب التي
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 .الأخرى للمنزوع ملكيتهمالحقوق و المبحث الثاني: طلب الاسترجاع

حماية المالك السابق من  ،حق الاسترجاع ،إقرارأراد المشرع من وراء      

مّ أن يسترجع العقار الذي ت ،تصرفات السلطة الإدارية الضارة. ومن الطبيعي

عود ية، وتالذي من أجله طلب نزع الملك ،التخصيص لم يعطنزع ملكيته، إذا 

أن ترغم المالك السابق على  ،لا يمكن للإدارة ،ملكيته لمالكه السابق. إلا أنه

التي لا تحتاج الإدارة نزع الملكية بأكملها،  ،استرجاع ماله. كما أنه في الحالات

 زعيتم النار، ولا تحتاج إلا إلى جزء من العق ،لأن الاشغال المزمع إنجازها

هل  ،وفي هذه الحالة أعطى المشرع المالك حق طلب نزع الباقي.و .الجزئي

 يع هذا الجزء الذيب ،إذا ما قررت الإدارة ،يتمتع المالك السابق بحق الشفعة

 ،هذه المسائل وغيرها من الحقوق التي تثبت للمالك السابق ملكيته،طلب نزع 

 سوف نتعرض لها في هذا المبحث. ،بعد نقل الملكية

 وقبل دراسة موضوع طلب الاسترجاع نتطرق إلى مسالة طلب نزع الباقي.

  المطلب الأول: طلب نزع الباقي غير المستعمل.

من القانون المدني على أن:" للإدارة الحق في نزع  677تنصّ المادة       

أعطت للإدارة حق الاختيار  ،جميع الملكية العقارية أو بعضها". فهذه المادة

أو جزء منها فقط حسب احتياجاتها، وما يتطلب  ،بين نزع كامل المكية العقارية

وإذن نزع الملكية  تم التصريح بالمنفعة العمومية. ،المشروع الذي من أجله

لا يمسّ إلا جزء من العقار. فما مصير الجزء المتبقي،  ،في بعض الحالات

 صبح غير قابل للاستعمال؟وأ ،خاصة إذا فقد قيمته

 الفرع الأول: نزع الباقي غير المستعمل في ضوء القانون الجديد.

على أنه:" إذا  91/11من القانون رقم الفقرة الأولى  22قد نصت المادة      

لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء  ،كان نزع الملكية

 ل ـي كـوز فــأنه يج ،هـم منـد يفهـوق ،اــمها عامفجاء حك على الجزء الباقي".
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غير المستعمل من قبل الإدارة، سواء كان هذا  ،طلب نزع الباقيالأحوال 

أو غير قبل للاستعمال. وجاء في فقرتها الثانية:"  ،الباقي قابلا للاستعمال

نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك  ،ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض

أنه يمكن  ،والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية". ويفهم من ذلك

المالك التخلي عن طلب نزع الباقي غير المستعمل، واللجوء إلى طلب 

فيما ود يس ،ويبقى الغموض أو حقه العيني. ،التعويض عن نقصان قيمة عقاره

ميع في ج ،طلب نزع الباقي، هل يجوز له ذلك التي يمكنه فيها ،الحالة يخصّ 

قابل للاستعمال، وما مدى  الباقي غير جزءال أم في حالة ما إذا صار ،الأحوال

ى ، بمعنةعاديفي أوضاع  لاستعمالالقابلية ل مدعدم الاستعمال هذا؟ هل هو ع

أقل من الوضع العادي، كما  أن العقار يمكن استعماله، لكن هذا الاستعمال

التي  23في مادته  76/48المتمثل في الامر رقم  ،ه القانون القديمنص علي

 مبني وكان الجزء عقارزءا من جاء فيها:" إذا كان نزع الملكية لا يتناول إلا ج

الباقي غير قابل للانتفاع به في أوضاع عادية على الاطلاق، جاز لمن نزع 

لكية التمام... ويجري مجرى ذلك لكامل قطعة الأرض ملكيته أن يطلب نزع م

العارية التي تنقص على إثر التجزئة...". فعدم قابلية الاستعمال في ضوء 

هو عدم إمكانية الاستعمال في الأوضاع  23كما بينته المادة  ،القانون القديم

من قانون  L. 242-1وهو ما نص عليه القانون الفرنسي في المادة  .العادية

لجزء هو ا ،الذي اعتبر الجزء غير القابل للاستعمال ،زع الملكية الفرنسين

 dans les conditionsعادية )الذي لا يمكن استعماله في ظروف 

normales .)التي نص عليه المشرع  ،إلا أن مسألة الظروف العادية

لا يمكن  73/48التي نص عليه الامر رقم  العاديةأو الأوضاع  ،الفرنسي

 ،لأنه إذا ترك أمر تحديدها للإدارة نازعة الملكية من قبل القضاء.إلا  ،اتحديده

عة تحت ذري ،سوف تحاول التهرب من الاستيلاء على الباقي غير المستعمل

الظروف العادية، وبحجة الحفاظ على أموال  الأوضاع، أوإمكانية استعماله في 

 الخزينة.
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قانون ال في ظل ممكنا ،وقد كان التحديد القضائي في ضوء القانون القديم   

سلطة تقدير التعويض عن نزع الملكية بناء  القضاء منحالذي  76/48رقم 

وذلك على غرار القانون الفرنسي، وبالتالي يمكن  ،منه 16على نص المادة 

الباقي قابلا تقدير ما إذا كان الجزء  ،لب من القاضيلحالة الطفي هذه ا

فمنح سلطة تقدير  ،للاستعمال في ظروف عادية أم لا. أما القانون الجديد

التعويض للإدارة، وبالتالي أطلق يدها في التعسف ورفض الاستيلاء على 

لأن مسألة  ،بحجة المحافظة على أموال الخزينة ،غير المستعمل الباقي

 ،يهايتمكن من الفصل ف لا ،الظروف العادية مسألة تقدير ذاتي واقتناع شخصي

 لأنه محايد وله تقنيات قضائية تسمح له بذلك. ،إلا القاضي

 نزع الباقي.وإجراءات شروط الفرع الثاني: 

لم يتطرق إلى شروط وإجراءات نزع الباقي غير  ،ما دام القانون الجديد     

اس على سبيل الاستئن ،يمكن بحث ذلك على ضوء القانون القديمالمستعمل، 

لطلب نزع الباقي غير  ،للوصول إلى معرفة الشروط المحتمل اعتمادها

 المستعمل.

ميز بين الجزء الباقي غير المستعمل من قبل  ،رأينا أن القانون القديم     

 وبين الجزء غير المستعمل في الأراضي العارية. ،الإدارة في العقارات المبنية

 ي غير المستعمل في العقارات المبنية.أولا: شروط نزع الباق

وهو أن يصبح  ،جعل شرطا لطلب نزع الباقي ،رأينا أن القانون القديم     

 نيمك ،معنى ذلكأي  ،في أضاع عاديةغير قابل للاستعمال  ،الجزء الباقي

ذلك  شأنه في غير عادية، فيثبت الحق في الطلب، لكن في ظروفاستعماله 

 ع الفرنسي.المشر شأن
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استعمل عبارة الجزء الباقي "غير بنص عام وفجاء  ،أما القانون الجديدو     

أم أنه  ،بإرادة الإدارة ،ولم يوضح إذا كان عدم الاستعمال هذه ،المستعمل"

وء ألقت بعض الض ،من نفس المادة ،لكن الفقرة الثانية .(1)غير قابل للاستعمال 

فيها:" ويجب في كل الحالات أن يغطي وأزالت بعض الغموض، إذ جاء 

التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء 

نزع الملكية". فتتضح نية المشرع في التعويض عن نقصان القيمة وفي جميع 

 ،لأنه استعمل عبارة "في كل الحالات". ويستخلص من هذه العبارة ،الأحوال

قابلا  ،ما إذا كان الجزء الباقي ،نقصان القيمة في حالة أنه يمكن التعويض عن

للاستعمال ولكن قيمته نقصت، فيتم التعويض عن هذا النقص، كما يستخلص 

ال إذا أصبح غير قابل للاستعم ،انه يمكن التعويض عن قيمته كاملة ،منه أيضا

 لالأنه  ،وفي هذه الحالة تستولي الإدارة عليه وفي جميع الأحوال. ،مطلقا

وم بنزع تق ،يمكن التعويض عنه وترك ملكيته للمالك السابق. أي بمفهوم آخر

 والاستيلاء عليه وتعويض صاحبه. الباقي

ي معظم ف ،يؤدي النزع الجزئي ،فيما يخص العقارات المبنية ،والحقيقة أنه     

إلى فقدان العقار لقابلية استعماله، وفي حالة ما بقي صالحا للاستعمال  ،الأحيان

 مصاريف باهظة ترهق كاهل المالك. ،تتطلب إعادة تأهيله

اية واحدة بكون البن ،ويعتدّ في إجازة طلب نزع الباقي في القانون الفرنسي     

 يصهاتخص لا تقبل القسمة، وتقدر هذه الوحدة بالإضافة إلى نمط بنائها، بوجه

، لأن التخصيص يلعب دورا هاما في تحديد وحدة العقار، فنزع (1)استعمالها 

 ورشات التصنيع وتبقى المخازن،ملكية ملكية مصنع جزئيا مثلا، كأن تنزع 

غير قابلة  ،أو المخازن ،يجعل الباقي سواء كان الورشاتمما  ،أو العكس

 ا ماديا أـمساس ،جزء الباقيللاستعمال مطلقا. كما يشترط أن يكون المساس بال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112الصفحة  –المرجع السابق  –وناس عقيلة  (1

 .112الصفحة  –نفس المرجع  (2
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ي ثل في الارتباط العاطفتمالم ،الضرر المعنوييستبعد إذ قابلا للتقييم، 

 العادية غير ممكن.أن يصبح الاستعمال في الظروف ثمّ  بالمكان.

 .عارية: شروط نزع الباقي غير المستعمل في العقارات الثانيا

رأينا عند تطرقنا لشروط نزع الباقي غير المستعمل في العقارات المبنية،      

تعلق قارات العارية فيما يعلم يميز بين العقارات المبنية وال ،أن القانون الجديد

 ،ورأينا أن القانون القديم قام بهذا التمييز عاما.بنزع الباقي. ورأينا أنه جاء 

وجعل شرط جواز طلب نزع الباقي غير المستعمل أن تنقص قطعة الأرض 

 بعدم امتلاك مالكها لقطعة ،بعد التجزئة إلى ربع مساحتها الكاملة، وربط ذلك

وهو أن تصبح مساحة القطعة  ،، ملاصقة لها، وأضاف شرطا ثالثامجاورة

لا تحتاج إلى الشرح  ،( آرات. وهي شروط واضحة10من عشرة ) الباقية اقلّ 

الشرط المطبق على  ،والتفصيل، خلافا للأراضي المبنية. ويضاف إليها

في  هوهو أن يكون الجزء المتبقي منها غير قابل للانتفاع ب ،العقارات المبنية

   .(1) الأوضاع العادية
 إجراءات نزع الباقي غير المستعمل. :ثالثا

 ،الساري المفعول بالنص ،القانون الجديد ، وهو91/11اكتفى القانون رقم      

في طلب نزع الباقي غير  ،على حق المالك الذي نزعت ملكيته جزئيا

 واجل تقديمه والجهة التي ،دون أن يبين كيفية ذلك وشكل الطلبالمستعمل، 

 ،افي أي وقت شاءو ،يقدم إليها، مما يفتح المجال أما المنزوعة أملاكهم بتقديمه

أو إلى الإدارة نازعة  ،كما يمكنهم تقديمه مباشرة إلى القضاء ،(2)كيفما شاءوا 

 الملكية، ما دام لا يوجد مانع قانون لذلك.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .164الصفحة  –المرجع السابق  –عبد القادر  غيتاوي (1

 .167الصفحة  –نفس المرجع  (2
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أن يوجد طلب نزع الباقي إلى نص على  ،وإذا كان القانون الفرنسي     

ر لم يبينا لمن يوجه الطلب. فالأم ،ن كل من القانون القديم والجديد، فإالقاضي

( يوما دون 15نص على تقديم الطلب في اجل خمسة عشر ) ،76/48رقم 

ذكر لمن، ثم إذا قبل الطلب ولم يبين من ذا الذي يقبل الطلب، ثم انتقل مباشرة 

الذي يحدد مبلغ قيمة الجزء الباقي. أما القانون  هو ،المجلس القضائيإلى أن 

 فسكت تماما عن ذلك. 91/11

من خلال هذه  ،قدم لها الطلبلكن يمكن استخلاص الجهة التي يو     

رنسي متأثر بالقانون الف ،أن القانون الجزائري ،النصوص المختلفة. فمع العلم

إلى ابعد حد، ما عدا قانون الاسرة. ويعود ذلك للأسباب التاريخية المعروفة 

وبما أنّ القانون الفرنسي نص على توجيه طلب  والمتعلقة بالعهد الاستعماري.

في القانون  ،نزع الملكيةب رمالأ نّ أ القضاء، ونحن نعلمنزع الباقي إلى 

الفرنسي يصدره القضاء خلافا للقانون الجزائري الذي اسنده للوالي. فإنّ روح 

القانون تقتضي أن يوجه الطلب إلى من له سلطة إصدار قرار نزع الملكية، 

لآجال اوبالتالي هو من يوجه له طلب نزع الباقي في  ،وهو في الجزائر الوالي

المعقولة، ويستحسن أن يكون ذلك مباشرة بعد صدور قرار التصريح بالمنفعة 

العمومية، غير أنه يجوز تقديمه بعد صدور قرار قابلية التنازل، ويمكن أن 

الرامية إلى مراجعة مبلغ التعويض التي ترفع في أجل يتم ذلك خلال الدعوى 

 الشهر الموالي لتبليغ هذا القرار.

نرى أنه إذا تم نزع الباقي غير المستعمل بطلب من المالك،  ،وفي الأخير      

ثم بعد ذلك قررت الإدارة بيعه، هل يجوز للمالك الأصلي الذي طلب النزع 

 استعمال حق الشفعة، في مواجهة المشتري، فمن باب العدل والانصاف، ولأن

شفعة كون منحهم حق اليثقيل على نفوس من تنزع ملكيتهم، لنزع الملكية وقع 

 كان بطلب من المالك ،إلا أن نزع الباقي في هذه الحالة وسيلة لجبر خواطرهم.

لبيع اوبالتالي يعتبر في نظر القانون بيعا، وليس للبائع حق الشفعة إذا ما أعيد 

ما دام هو الذي طلب نزع  ،. كما أنه لا يجوز طلب استرجاعهامن المشتري

 ملكيتها.
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ونشير إلى أن المشرع الجزائري فصل في جوانب نزع الملكية الخاصة      

بالإدارة تفصيلا مملا، في بعض الأحيان، مثل تفصيله لإجراءات التحقيق 

 ،المسبق والتحقيق الجزئي، إلا أنه في الإجراءات التي تخص المنزوع ملكيتهم

ما مقتضبة، وحق الاسترجاع كانت إشارته إليه ،مثل حق طلب نزع الباقي

 كأن هذا القانون وضع للإدارة وحدها.

 .الثاني: طلب الاسترجاعالمطلب 

أن عملية نزع الملكية تهدف إلى السماح للإدارة  ،كما رأينا سابقا      

 زلإنجا ،حيازة العقارات الضرورية ،وأصحاب الامتياز المتعاقدين معها

ثر هو الأليس  ،الملكية للإدارةمية. إلا أنّ انتقال المشاريع ذات المنفعة العمو

الملموس في موضوع نزع الملكية. فإذا كانت الإدارة بموجبه تصبح  الوحيد

المشروع المزمع إنجازه سوف يشغل كل  أنّ  مالكة للعقار، لا شيء يضمن

ة يرمي أيضا إلى حماي ،فإنهّ في نية المشرع نزع الملكيةالعقارات المنزوعة. 

في حالة ما إذا لم  ،الإدارة. وتلحظ هذه الحمايةالملكية الخاصة من تعسف 

 عطى، ينح التخصيص المقرر لهمأو لم ي ،يشغل المشروع كل العقار المنزوع

 .(1)الحق للمالك في اللجوء إلى طلب الاسترجاع للعقار المنزوع 

 حق طلب الاسترجاع.ممارسة الفرع الأول:      

إذا كان للمنزوع ملكيته الحق في طلب استرجاع أملاكه من الإدارة. فمتى      

ي المادة بل اكتفى بالنص ف ،لم يبين القانون الجديد هذه المسألةيثبت هذا الحق. 

في استرجاع  ،على حق المالكين السابقين ،91/11من القانون رقم  32

مزمع إنجازها في الآجال إذا لم يتم الانطلاق الفعلي للأشغال ال ،أملاكهم

 التي ترخص بالعمليات المعنية. ،أو القرارات ،المحددة في العقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Rodrigue Goma Mackoundi L.  L’expropriation pour cause d’utilité publique de 

1833 à 1935.  P.246 
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يثبت حق الاسترجاع للمالكين السابقين في حالة  ،بناء على هذه المادةو     

في العقد او في  سواء ،واحدة ألا وهي عدم انطلاق الاشغال في المدة المحددة

عدم  اشترط ،والملاحظ أن المشرع .بالعمليات المعنيةالتي ترخص  ،القرارات

إلى . كما أنه لم يتطرق (1)ولم يشترط إنجازها وانهائها  ،انطلاق الاشغال فقط

 حالة توقف الاشغال نهائيا بعد انطلاقها.

على أن الأجل  ،91/11من القانون رقم  10إلا أنه بالرجوع إلى المادة      

هو أربع سنوات، وهو سبب آخر لطلب  ،الأقصى لإنجاز نزع الملكية

ربع سنوات. وتجدر في حالة عدم إنجاز نزع الملكية في الأ ،الاسترجاع

هو عدم انطلاق الاشغال،  32الاسترجاع في المادة  أن سبب طلب ،الملاحظة

بمعنى أن المشرع افترض انهاء إجراءات نزع الملكية، ولكن عدم انطلاق 

 فإن السبب هو عدم انجاز اجراءات نزع الملكية.، 10 الاشغال. أما في المادة

الحق في طلب  ،إذن منح المشرع في القانون الجديد للمنزوع ملكيتهم     

ع أملاكهم في هذه الحالة فقط، أما حالة انطلاق الاشغال وانتهائها، استرجا

، أو غير مستغلة، فلم يشر وبقاء أجزاء من العقارات المنزوعة غير مستعملة

وهو إجحاف في حق الملاكين وأصحاب الحقوق. لأن هذه القطع غير  إليها،

امت للغير، ما د يمكن أن تلجأ الإدارة إلى بيعها ،أو غير المستغلة ،المستعملة

يكون ذلك مخالفا لروح قانون نزع الملكية  ،عها للغيرذا تم بيلا تستغلها. فإ

تم نزعها من أجل تحقيق المنفعة العمومية. وهكذا  ،نفسه. ذلك أن الأملاك

 تحقق المنفعة العمومية، ،تكون الأجزاء من العقار التي شغلها المشروع فعلا

ة ــتخرج عن مجال المنفع ،ا بيعت للغيرإذ ،لكن الأجزاء غير المستعملة

 ة ــالعمومي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .215الصفحة  –المرجع السابق  –بعوني خالد  (1

العقد هنا يقصد به عقد الاتفاق بالتراضي، في حالة وقوعه بعد التصريح بالمنفعة العمومية، الاتفاق لا يتم  (2

عملية نزع الملكية سيادية تمارسها الإدارة بإرادتها المنفرة. ولا يجوز الاتفاق إلا على مبلغ التعويض، لأن 

 بشأنها.
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وتدخل في مجال المنفعة الخاصة للإدارة، وبالتالي يكون هذا التصرف غير 

 ،مشروع. ولم يفصح المشرع عن نيته في هذا المجال، وبسكوته عن أمر كهذا

حقيقه في عملية نزع الملكية بين تحقيق يكون قد أخل بالتوازن المفروض ت

 المنفعة العمومية، وحماية الملكية الخاصة طبقا للدستور.

اول حولا ت ،بيعتها تتمسك بحرفية النصوصأن الإدارة بط ،فإذا علمنا     

بالنسبة للقضاء. نعلم أنها لن تقبل طلب الاسترجاع  ،كما هو الشأن ،تفسيرها

المذكورة، أي حالة عدم  32إلا في الحالة التي نصت عليها حرفية المادة 

لا بد أن يشمل جميع  ،الانطلاق في الاشغال في المدة المحددة، والاسترجاع

الملكية المنزوعة. ولن تقبل الاسترجاع للأجزاء غير المستعملة بعد إنجاز 

 مشروع.ال

 في مسألة طلب الاسترجاع. ،وكان القانون القديم أكثر وضوحا وتفصيلا     

إذا لم يعين للعقارات التي   76/48من الامر رقم  48نص المادة فجاء في 

سنوات، أو نزع عنها ذلك  5نزعت ملكيتها التخصيص المقرر لها، خلال 

اع ن يطلبوا الإسترجأ ،أو خلفهم  العام ،التخصيص، جاز للمالكين السابقين

ديد ج من تاريخ قرار نزع الملكية، ما لم يصدر تصريح ،سنة 15خلال مهلة 

حكام لا تسري هذه الأ ،نصت على أنهّ ،بالمنفعة العمومية. وفي فقرتها الثالثة

على العقارات التي تم امتلاكها بناء على طلب المالك، أي طلب نزع الباقي 

 بعد تنفيذ الاشغال.غير المستعمل. واتي تبقى حرة 

ويتجلى بوضوح ما قصده التشريع القديم، أن حق الاسترجاع يثبت للمالك      

التخصيص الذي حدد  ،ما إذا لم تعطى العقارات المنزوعة ملكيتها ،في حالة

ذا هلها بموجب قرار التصريح بالمنفعة العمومية، أو في حالة ما إذا أعطيت 

عن إنجاز  ،تتخلى خلال المدة المحددة نزع عنها، كأن التخصيص ثم

ر ــيأي تغ ،المشروع، أو تقوم بانجاة مشروع غير المصرح بمنفعته العمومية

 التخصيص.
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فذكر العقارات، ويفهم من ذلك سواء كل العقارات  ،جاء النص عاماقد و     

لال ختضح نية المشرع في ذلك من ، أو الأجزاء غير المستعملة. وتالمنزوعة

التي ذكرت العقارات التي تم امتلاكها  ،من نفس المادة ،نص الفقرة الثالثة

 عمل،ستقارات التي طلب أصحابها نزع الباقي غير المعبطلب مالكيها، أي ال

زعه تم نإلا في الحالة التي  ،لأنه لا يعقل أن يطلب المالك نزع ملكية عقاره

 ،هالإدارة نازعة الملكية تبعتفتتحمل  ،فعلا وبقي جزء غير قابل للاستعمال

 الاستيلاء عليه بطلب من مالكه.ه ووتقوم بنزع

حين نص على أن  ،كما أن القانون القديم كان واضحا أيما وضوح     

 في إطار حق طلب نزع الباقي ،بطلب مالكيها ،التي تمّ نزع ملكيتهاات العقار

ين العدل، ذلك غير المستعمل، لا يجوز لأصحابها طلب استرجاعها. وهو ع

 هو الذي تخلى عنها وطلب نزع ملكيتها، فلا يجوز له طلب ،أن المالك

 .  استجاعها

بصدور  ،إلى أن هذا القانون قيد طلب الاسترجاع ،الإشارةوتجدر      

سنوات. فإذا  5وهي  ،خلال المدة المحددة ،نفعة العموميةتصريح جديد بالم

صدر تصريح جديد سقط الحق في طلب الاسترجاع. كما أن المشرع هنا منح 

سنة لرفع دعوى الاسترجاع، وإلا سقط حقهم في  15أجل  ،المالكين السابقين

من القانون  308المادة  المنصوص عليها في م المسقطدتقارفعها، وهي مدة ال

إلا العقارات  ،لا يخص ،ق الاسترجاعأن ح ،ولا بد من الإشارة أيضا المدني.

  العينية العقارية. دون الحقوق

  .دعوى الاسترجاع اجراءاتالفرع الثاني: 

طلب الاسترجاع، خلافا للقانون  ، إجراءات91/11د القانون رقم حدلم ي      

 إلى ارــإشععلى أنه يتم بعد توجيه ، L.421-1  الذي نص في المادة ،الفرنسي
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أو إلى ذوي حقوقهم على وجه العموم،  ،المالكين السابقين من قبل الإدارة

حقهم في الاسترجاع أو العدول عنه، وذلك بموجب ويطلب منهم إما ممارسة 

وتمنحهم مهلة شهرين من تاريخ  ،رسالة موصى عليها مع الاشعار بالوصول

ويعتبر  لقبوله. اشعارهم، للتعبير عن قرارهم، وتقديم المبلغ الذي هم مستعدون

  .(1) عدم الرد بمثابة تخلي عن حقهم.

 ،على أنه في حالة ما إذا لم تنجز الاشغال ،ينص القانون ،أما في بريطانيا     

أو مرور خمس سنوات على توقف  ،خلال عشر سنوات من تاريخ نقل الملكية

كما  رالاشغال، يجوز للمالكين السابقين استرجاع أملاكهم، مع دفع ثمن العقا

 .(1)يحدده المحكّم 

فيكون طلب  ،لم يحدد هذه الإجراءات ،ما دام القانون ،وفي الجزائر     

بكل وسيلة مكتوبة متاحة، بموجب عقد غير قضائي، أي برسالة  ،الاسترجاع

موصى عليها مع الاشعار بالوصول، أو عن طريق المحضر القضائي، كما 

ن التعبير ع ،والطلب منهم ،أن الإدارة غير ملزمة بإشعار المالكين السابقين

 ما يلزمها بذلك. ،رغبتهم في الاسترجاع من عدمه، لأنه لا يوجد بالقانون

ص التي ين ،في كثير الاحيان من التزاماتها ،خاصة ونحن نعلم تهرب الإدارة

 فما بالك بما لم يرد فيه نص. ،عليها القانون

قصّر في مسألة الإجراءات التي  ،أن المشرع الجزائري ،وكنا قد بينا     

غير المستعمل وطلب  ،تخص المنزوع ملكيتهم، ومنها طلب نزع الباقي

 ،ك للإدارة البت فيها، مما يعد إجحافا في حقهم. ولا يبقى لهمالاسترجاع، وتر

 باب القضاء لاستيفاء حقوقهم. ،سوى أن يطرقوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Art L.421-1 du code de l’expropriation français. 
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 في قرارات ،البت لصالح الاسترجاع على ،وقد دأب القضاء الجزائري      

الصادر في  12197قرار مجلس الدولة رقم  ،عديدة، نذكر على سبيل المثال

 4:" عدم اثبات المستأنف عليها لإنجاز المشروع في مدة 01/02/2004

سنوات المقررة قانونا ... التصريح بأبطال إجراءات نزع ملكية المستأنف 

 .(1) )ز.م.(

وفي قضية والي ولاية سطيف ضد جابي نور الدين جاء فيه:" حيث أن      

تفيد أن آجال إنجاز البنايات التي نزعت ملكية  ةمن قرار نزع الملكي 6المادة 

وما دامت المدة مرت دون مباشرة  المدعية من أجلها لا تتجاوز أربع سنوات

لها الأجل حدد من قب البنايات فلا يمكن للمستأنفة التذرع بأي سبب، ذلك أنّ 

بناء على التقديرات التي قامت بها هي. وحيث أن القرار المستأنف فيه أصاب 

في تطبيق القانون عندما قضى بإرجاع القطعة الأرضية موضوع النزاع إلى 

 مالكيها فيتعين تأييد القرار المستأنف".

  .المسترجعة الأملاك تقييمالفرع الثالث: 

التخلي عن قطعة أرض اكتسبتها عن طريق نزع  ،ارةعندما تقرر الإد     

يكون للمالك السابق الحق في طلب  كية، لأنها لم تعد في حاجة إليها،المل

استرجاعها. إلا أن الإدارة حرة في قبول هذا الطلب أو رفضه، وإن كان لا 

لغ خاصة أن بيعه يدرّ مبا الإدارة بعقار ليست في حاجة إليه،يعقل أن تتمسك 

عن حقه في الاسترجاع،  ،مالية للخزينة العمومية. فإذا تخلى المالك السابق

يمكنها بيع العقار للغير، وفي هذه الحالة يتم تحديد ثمن البيع مثلما هو الحال 

 ن البيع حدد ثمد. إلا أن السلطة الإدارية عادة تفي عقود البيع العادية بين الأفرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في قضية )ز.م.( ضد والي ولاية ميلة ومن  01/02/2004الصادر في  12197قرار مجلس الدولة رقم  (1

 معه.
في قضية والي ولاية سطيف ضد جابي نور  19/04/2006الصادر في  26153قرار مجلس الدولة رقم  (2

 .217جع السابق * الصفحة المر –الدين. انظر في هذا الصدد بعوني خالد 
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 .(1)لأنّ الثمن مفروض على المشتري  ،مسبقا، فيصبح البيع كأنه عقد إذعان

رغبته في استرجاع ملكه، فيخضع تحديد  ،أما إذا أظهر المالك السابق      

بناء على القواعد المتبعة في إجراءات نزع الملكية، ويؤخذ  ،مبلغ الاسترجاع

ته. مبلغ التعويض الذي قبضه المالك مقابل نزع ملكي ،بعين الاعتبار في التقدير

يقة بنفس الطر ه، لذا يجب تحديد ثمنذلك أن الاسترجاع من آثار نزع الملكية

 ع.االتي اتبعت في تقدير التعويض عن النز

الاتفاق يتم ب ،تحديد مبلغ الاسترجاع أنّ  على ،رع الفرنسيوقد نص المش      

بين الإدارة والمالك السابق، وإلا يتولى القاضي تحديده في حالة عدم الاتفاق 

حقا آخر للمالكين السابقين، وهو حق الأولوية  ،وقد نظم المشرع الفرنسي (.2)

إذا ما قررت الإدارة بيع أو تأجير العقارات المنزوعة،  ،في الشراء أو الايجار

فبين كيف تتم هذه العملية واجراءاتها من إشعار للمالكين، وآجال ردهم، وكيفية 

ومن لهم الحق في هذه الأولية وكيف يمارسونها. إلا أن  ،تحديد ثمن الشراء

عروفة، مر بالمشرع الفرنسي للأسباب الرغم تأثره الكبي ،المشرع الجزائري

، لم ينظمه، مما يجعل الباحث في إجراءات نزع الملكية لم يتطرق لهذا الحق

أمام فراغ قانوني رهيب، في مسألة من أهم مسائل  ،في القانون الجزائري

 وهي حماية حقوق الأفراد وخاصة حق الملكية. ،ألا ،القانون

، إلا بناء توحيد إجراءات ممارسة حق ،ولا للقضاء ،ولا يمكن للإدارة     

أن تمتنع عن ،من حق الإدارة  ،على نص تشريعي واضح. وفي غياب النص

في حالة بيع العقارات المنزوعة. مما  ،منح حق الأولوية للمالكين السابقين

ويجعل الباحثين مقيدين عاجزين  إضافية على المنزوعة أملاكهم، يزيد عبئا

    عن اكتشاف نية المشرع في هذا المجال. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) Rodrigue Goma Mackoundi L.  L’expropriation pour cause d’utilité publique de 

1833 à 1935.  P. 263. 

2) Art. R.421-5 et R.421-7 du code de l’expropriation français. 
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 :الخاتمة   

الإجراءات الإدارية التي وضعها على دراسة  ،عكفنا في هذا البحث     

المشرع الجزائري، في سبيل نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. وحاولنا 

القانون الجزائري من أجل حماية الملكية  هاالتي يقدم ،الوقوف على الضمانات

 الخاصة.

ورأينا أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة، أو بالأحرى التعديلات      

إلا أنها كلها نصت على نصت على حماية الملكية الخاصة،  كلهاالدستورية، 

جواز نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، مقابل تعويض عادل ومنصف. 

على أنه لا يجوز حرمان أي أحد  ،من القانون المدني 677وقد نصت المادة 

 إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. ولكنها ،من ملكيته

سمحت للإدارة بنزع الملكية العقارية كلها أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية 

إذن اعتبرت نزع العامة مقابل تعويض عادل ومنصف. للمنفعة  ،العقارية

لات التي يجيز فيها القانون حرمان الشخص من ملكيته. وبينت االملكية من الح

 لقانون. وقانون نزعأن ذلك يتم في الأحوال والشروط المنصوص عليها في ا

بين هذه الأحوال والشروط التي يجوز فيها نزع ملكية  ،91/11الملكية رقم 

 للإدارة.الأفراد ونقلها 

 وقد قمنا باستعراض الإجراءات التي وضعها هذا القانون، متوخين دائما     

 

 

 (322) 

 



على مرّ مراحل هذا البحث الوقوف على مدى ضمانها حماية حقوق الأفراد 

 من اعتداء الإدارة أو تعسفها.

وفر ضمانات كبيرة للمالكين  ،ورأينا أن المشرع الجزائري على العموم     

وأصحاب الحقوق. ففرض على الإدارة قبل مباشرة اجراءات نزع الملكية، 

التي تحتاجها لإنجاز مشاريعها، بالطرق  ،محاولة الحصول على العقارات

 ، لأن الأصل فيرطا لتقديم طلب نزع الملكيةش ،الودية، بل جعل هذا الاجراء

 إلا اجراء استثنائي ،هو التعاقد الرضائي، وما نزع الملكية ،اكتساب الأموال

. 91/11من القانون  2على هذا الأصل. وهو ما نصت عليه صراحة المادة 

ولم يكتفي المشرع بفرض هذا الشرط على انطلاق عملية نزع الملكية وإنما 

 كما عمل على تشجيع الملاكين إثبات سعيها هذا بالكتابة. ،ارةفرض على الإد

بناء  ،إعفاء اجراءاته من الرسوم القانونيةب ،مع الإدارة ،على الاتفاق الرضائي

الضمانة الأولى هي  ، هذه2015من قانون المالية لسنة  68على نص المادة 

 .منزوعة املاكهموالتي وفرها القانون لل التي وقفنا عليها،

على هذه العملية، منها الوثائق  ،ولكن المشرع فرض شروطا كثيرة     

عند طلب نزع الملكية من قبل  ،سواء ،المحددة التي اشترطها في كل ملف

حافظ التحقيق المسبق، والذي يقدم للم فتح المستفيد، أو في الملف الذي يسبق

ية يقدم لمديرالذي ، وكذلك الملف المحقق الذي يتولى مهمة التحقيق الجزئي

 أملاك الدولة من أجل تقدير التعويض.

 ن الكيــري للمــها المشرع الجزائـــومن الضمانات القانونية التي وضع     
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ها على الإدارة عند اصدار كل فرضالمعنيين بنزع الملكية، والشروط التي 

 قرار من القرارات التي تحكم إجراءات نزع الملكية. ففرض في كل قرار

ان تحت طائلة البطلان. وهذا ضمانا يفي كثير من الأحو، ةبيانات محدد

رار فتح قونص على ذلك بالنسبة لوشفافية إجراءات نزع الملكية،  ،للوضوح

 ،موميةقرار التصريح بالمنفعة العوتعيين لجنة التحقيق المسبق، ول ،التحقيق

ار نقل التنازل وقر. كما فرضها في قرار قابلية وقرار تعيين المحافظ المحقق

 الملكية.

ولم يكتف بتحديد البيانات التي يجب ان تتضمنا قرارات الإدارة المتعلقة        

سواء عن طريق التبليغ أو النشر  لزمها بإعلام ذوي الشأن،بنزع الملكية، بل أ

يين بها علما واسعا، حتى يتمكنوا من الاطلاع نع، لضمان علم الموالتعليق

والطعن فيها أمام القضاء، في حالة منازعتها. وهي كذلك  على محتوياتها،

 ضمانة إضافية لهم.

حرصه على أن  ،ومن الضمانات التي وفرها المشرع للمنزوع ملكيتهم     

سبق، عمومية، أي التحقيق المالرامي إلى إثبات فاعلية المنفعة ال ،يتم التحقيق

ف التحقيق، وتقديم الاطلاع على مل ،بسماحه للجمهورشفافية تامة،  في

من جهة  ضمان حياد أعضاء لجنة التحقيقواقتراحاته وملاحظاته، من جهة 

ولا مع الإدارة  ،مع المنزوع ملكيتهمألا تكون لهم علاقة  ،، إذ نص علىأخرى

 نازعة الملكية، وفرض فيهم شروطا معينة.
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أنه جعل اغلب الدعاوى  ،ب للمشرع الجزائري في هذا المجالسوما يح     

القضائية التي ترفع ضد قرارات الإدارة والمتعلقة بنزع الملكية ذات أثر موقف. 

ن المرفوعة مإلا بعد الفصل في الدعوى  ،فلا تواصل الإدارة باقي الإجراءات

خاصة الدعاوى المرفوعة ضد قرار التصريح بالمنفعة  قبل المعنيين بالنزع،

ضي التي تق ،التنازل. وقد خالف بذلك القواعد العامة وقرار قابلية ،العمومية

. وقد يوقف تنفيذها لابأن الطعن ضد قرارات الإدارة أمام المحاكم الإدارية، 

 حمى المالكين بهذا الاجراء، من تعسف الإدارة.

ورغم كل الإجراءات المتقدمة والضامنة لحقوق المالكين، يبقى قانون      

ين والتطوير في عدة جوانب منه. سفي حاجة إلى التح ،نزع الملكية الجزائري

قبل اللجوء إلى نزع  ،فهو لا يفرض على الإدارة اللجوء إلى وسائل أخرى

ما عدا إلزامها بمحاولة الاكتساب بالتراضي، رغم أنه توجد إمكانيات  ،الملكية

 تمكنها من الحصول على العقارات التي تنجز عليها مشاريعها، ،كثيرة للإدارة

الذي يعطيها إياه القانون  ،أو استعمال حق الشفعة ،مثل الاحتياطات العقارية

رة تلجأ الإدا ،على مبيعات العقارات. إلا أنه مع غياب نص يفرض عليها ذلك

والحقوق عن طريق نزع الملكية،  ،اكتساب العقاراتوهو  ،إلى الحل السهل

 وحرمان المالكين من أملاكهم جبرا.

 فصاعدا  2004وقد رأينا أن سلسلة القوانين التي صدرت خاصة بعد سنة      
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ت التي وفرها وتراجعت عن كثير من الضمانا ،كانت كلها مرهقة للمالكين

 ،خاصة القوانين التي نظمت إجراءات نزع الملكية ،91/11القانون رقم 

بالنسبة للمشاريع ذات البعد الوطني والاستراتيجي. والتي أعطت للإدارة حق 

بالمنفعة العمومية، كما أعطتها  ازة مباشرة بعد صدور قرار التصريحالحي

لاك. يازة الأمها، مباشرة بعد حنقل ملكية العقارات والحقوق لفائدتالحق في 

بالنسبة إلى المالكين وأصحاب الحقوق أن هذه القوانين  ومما زاد الطين بلة

يصدر بموجب مرسوم تنفيذي، قوته أكبر من قوة  ،جعلت قرار التصريح

لا يتم إلا أمام مجلس الدولة، إلغاؤه  ،قرارات الوالي من جهة، ومن جهة أخرى

أضاف  ،2014كونه قرار مركزي. بل وصل الحد إلى أن قانون المالية لسنة 

تتعلق بمشاريع انتاج ونقل  ، والتي91/11إلى القانون رقم  4مكرر  12مادة 

وتوزيع الكهرباء والغاز والماء. وما جاء به هذا النص هو التراجع عن 

من نفس القانون والمتعلق بالبيانات  10وهو ما نصت عليه المادة  ،مكتسب هام

دارة من ى الإالتي يجب أن يتضمنها قرار التصريح بالمنفعة العمومية. فأعف

المصرح بالمنفعة العمومية، ولا ندري سبب  ،ذكرها في المرسوم التنفيذي

 تكتمه على هذه البيانات، وإعفاء الإدارة من ذكرها.

ومن الجوانب التي لابد أن يعمل المشرع الجزائري على تطويرها ما      

  ذاه أو تغيير ،في حالة عدم تخصيصها ،تعلق بطلب استرجاع العقارات
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ذا هأو التخلي عن المشروع المصرح بمنفعته العمومية. ذلك أنه بالتخصيص 

من القانون  32الصدد نظم المشرع المسالة بموجب مادة واحدة وهي المادة 

لم ينظم إجراءات  ،مادة غامضة، بالإضافة إلى أنه ، وهي91/11رقم 

 استعمال هذا الحق، وشروطه.

 ما جاء في ،ومن المسائل التي على المشرع الجزائري تحسينها ،وأخيرا    

بخصوص طلب نزع الأجزاء من العقار  ،من نفس القانون 22نص المادة 

لأنها أصبحت غير قابلة  ،لا تستعملها الإدارةوالتي  ،التي لم يتم نزعها

 22في مادة واحدة وهي المادة  ،للاستعمال بعد التجزئة. فنص على هذا الحق

   في كيفية ممارسة هذا الحق، وشروطه. ،دون تفصيل ،لمذكورةا

المذكورتين جعل الإدارة  22والمادة  32الذي رافق المادة  ،فالغموض     

في الاسترجاع وطلب نزع الباقي. مع  ،إعطاء المالكين حقوقهمعن عاجزة 

ى قأن الإدارة تتمسك دائما بحرفية النص، فما بالك بغياب النص. ويب ،العلم

 ن لعملية نزع الملكية.الخاضعون يتحمله المالكو ،عبء هذا الفراغ القانوني

ة وازن بين تحقيق المنفع ،على العموم ،ويمكن القول إن القانون الجزائري     

عمل على  ،العمومية، وحماية الملكية الخاصة إلى أبعد حد. ولو أن المشرع

 كان أقرب قانون إلى الكمال.التي تشوب قانون نزع الملكية ل، سد الفراغات
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 قائمة المراجع
 

 :ردالمصا :أولا

 :لدساتيرا -1

 22/11/1976المؤرخ في  76/97الصادر بموجب الأمر  1976الدستور الجزائري لسنة   -

 .24/11/1976الصادرة في  94الجريدة الرسمية رقم 

المؤرخ في  89/18الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989 لسنةالتعديل الدستوري   -

 .01/03/1989الصادرة في  07الجريدة الرسمية رقم  28/02/1989

 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28الصادر فيالتعديل الدستوري  -

 .08/12/1996الصادر في  76الجريدة الرسمية رقم 07/12/1996المؤرخ في

الجريدة -06/03/2016المؤرخ في  16/01الصادر بموجب القانون رقم لتعديل الدستوري ا  -

 .07/03/2016المؤرخة في 14الرسمية رقم 

 :الأوامر والقوانين-2 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -

 82الجريدة الرسمية رقم -18/09/1969الصادر في  69/77والمتمم بموجب الامر رقم 

 .26/09/1969المؤرخة في 

معدل  26/09/1975المؤرخ في  75/58القانون المدني الجزائري الصادر بموجب   -

الصادرة في  31الجريدة الرسمية رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05بالقانون رقم 

13/05/2007. 

نزع الملكية من أجل المنفعة  المتعلق بقواعد 25/05/1976المؤرخ في  76/48الأمر  -

 01/07/1976المؤرخة في  44العمومية الجريدة الرسمية رقم 

الصادرة في  34الجريدة الرسمية رقم  13/08/1983الصادر في  83/18القانون رقم  -

16/08/1983. 

الجريدة  04/02/1984المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد الصادر في  84/09القانون رقم  -

 .07/02/1984الصادرة في  6قم الرسمية ر
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الجريدة -المتضمن النظام العام للغابات 23/06/1984الصادر في  84/12القانون رقم  -

 .26/06/1984الصادرة في  26الرسمية رقم 

الجريدة  –المتعلق بالتهيئة العمرانية  27/01/1987المؤرخ في  87/03القانون رقم  -

 . 28/01/1987الصادرة في  05الرسمية رقم 

يتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي  08/12/1987الصادر في  87/19القانون رقم  -

مية رقم ريدة الرسالج –الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم 

 .09/12/1987الصادرة في  50

المتعلق  30/04/1978الصادر في المؤرخ في  74/15المتمم للأمر رقم  88/31القانون  -

 29الجريدة الرسمية رقم -لسيارات ونظام التعويض عن الاضراربإلزاميه تأمين ا

 .20/07/1988الصادرة في 

الجريدة الرسمية رقم -تعلق بالبلدية الم 07/04/1990الصادر في  90/08القانون رقم  -

 .11/04/1990الصادرة في  15

 15الجريدة الرسمية رقم -المتعلق بالولاية  07/04/1990الصادر في  90/09القانون رقم  -

 .11/04/1990الصادرة في 

لجريدة ا-المتعلق بالتوجيه العقاري  1990 /25/09المؤرخ في  90/25القانون رقم  -

     المتعلق بالتوجيه العقاري 18/11/1990الصادرة في  49الرسمية رقم 

الجريدة  –المتعلق بالتهيئة والتعمير  01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم  -

 .1652ص 02/12/1990الصادرة في  52الرسمية رقم 

يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل لمنفعة العمومية الصادر  11-91القانون رقم  -

 .08/05/1991الصادرة في  21الجريدة الرسمية رقم  27/04/1991في 

المتعلق باختصاص وتنظيم وسير مجلس  30/05/1998الصادر في  98/01لقانون رقم ا -

 .01/06/1998الصادرة في  37الجريدة الرسمية رقم  –الدولة 

الجريدة  –المتعلق بالمحاكم الإدارية  30/05/1998الصادر في  98/02القانون رقم  -

 01/06/1998الصادرة في  37الرسمية رقم 

الجريدة  .2005المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2004المؤرخ في  04/21القانون  -

 .30/12/2004الصادرة في  85الرسمية رقم 

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة الملكية  27/02/2007الصادر في  07/02القانون رقم  -

الصادرة  15الرسمية رقم  ةلملكية عن طريق تحقيق عقاري. الجريدالعقارية وتسليم سندات ا

 .28/02/2007في 
. الجرية الرسمية 2008يتعلق بقانون المالية لسنة  30/12/2007الصادر في  07/12قانون  -

 .31/12/2007الصادرة في  82رقم 
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-والإداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/02/2008مؤرخ في  08/09 قانون رقم  -  

 .23/04/2008الصادرة في  21الجريدة الرسمية رقم 

يتضمن التوجيه الفلاحي. الجريدة الرسمية  03/08/2008الصادر في  08/16القانون رقم  -   

 .10/08/2008الصادرة في  46رقم 

يئة في إطار التنمية المتعلق بحماية الب 19/07/2003المؤرخ في  10/03القانون رقم  -

 .20/07/2003الصادرة في  43الجريدة الرسمية رقم  –المستدامة 

. الجريدة الرسمية 2012/ المتعلق بالولاية 21/02الصادر بتاريخ  12/07القانون رقم  -

 .29/02/2012الصادرة في  12رقم 

الجريدة  2014-المتعلق بقانون المالية لسنة  30/12/2013الصادر في  13/08لقانون  -

 .31/12/2013الصادرة في  68الرسمية رقم 
الجريدة  –يتضمن تنظيم مهنة المحاماة  29/10/2013الصادر في  13/07القانون رقم  -

 .30/10/2013الصادرة في  55الرسمية رقم 

. 2015متعلق بقانون المالية لسنة  30/12/2014الصادر في  14/10القانون رقم  -

 .31/12/2014ادرة في الص 78الجريدة الرسمية رقم 

 

 المراسيم: -3
.يتعلق بإثبات الملكية الجريدة الرسمية 21/05/1983الصادر في  83/352المرسوم رقم  -

 .24/05/1983الصادرة في  21رقم 

 

 –يتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  75/74المرسوم رقم  -

 .18/11/1975الصادرة في  92الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق بدراسات التأثير في  27/02/1990المؤرخ في  90/68المرسوم التنفيذي رقم  -

 .07/03/1990الصادرة في  10البيئة. الجريدة الرسمية رقم 

يحدد كيفيات تطبيق القانون  27/07/1993المؤرخ في  93/186رقم  لمرسوم التنفيذيا -

 المادة –أجل المنفعة العمومية  الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من 91/11رقم 

 01/08/1993المؤرخة في  51الجريدة الرسمية رقم  –الثانية 

يحدد كيفيات تقييم الأملاك  10/11/1993الصادر في  93/271المرسوم التنفيذي رقم  -

العقارية المبنية، وغير المبنية والعائدات العقارية قصد ضبط الأساس الجبائي في حالة 

 .14/11/1993الصادرة في  74لجريدة الرسمية رقم نقص التصريح. ا
المحدد لشروط وكيفيات  10/10/1995المؤرخ في  95/310المرسوم التنفيذي رقم  -

مية رقم الجريدة الرس –التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين والمبين لحقوقهم وواجباتهم 

 .15/10/1995الصادرة في  60
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يعرف النشاطات الفلاحية،  27/01/1996الصادر في  96/63المرسوم التنفيذي رقم.   -

الصادرة في  7الجريدة الرسمية رقم.-ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته 

28/01/1996. 

 85. الجريدة الرسمية رقم 14/11/1998الصادر بتاريخ  98/356المرسوم التنفيذي رقم  -

الصادر في  98/02. المتضمن كيفية تطبيق القانون رقم 15/11/1998الصادرة في 

المتعلق بالمحاكم الإدارية. المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  30/05/1998

ة في الصادر 29. الجريدة الرسمية رقم 22/05/2011الصادر في  11/195

22/05/2011. 

 

يتمم  10/07/200الصادر في  10/07/2005المؤرخ في  05/248المرسوم التنفيذي رقم  -

 الذي يحدد كيفيات  1993//27/07/93الصادر في  93/186المرسوم التنفيذي رقم 

 

يتمم المرسوم التنفيذي رقم  07/07/2008المؤرخ في  08/202المرسوم التنفيذي رقم   -

الصادر في  91/11الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون  27/07/1993الصادر في  93/186

 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية. 27/04/1991

 

 :تالمناشير والقرارا -4

المتعلق بنزع الملكية من  26/01/1993الصادر في  57الوزاري المشترك رقم المنشور  -

  01 .رقم ملحق أجل المنفعة العمومية الخاصة بالمشاريع الكبرى في قطاع التجهيز.

 والجماعات عن وزارة الداخلية 23/09/2000 يدر فاالص 24/00المرشد التطبيقي رقم 

 .02 رقمملحق . المحلية

المتعلق بنزع الملكية  11/05/1994المؤرخ في  0007المشترك رقم المنشور الوزاري -

  .03الملحق رقم  من أجل المنفعة العمومية.

المتعلق بنزع الملكية  02/09/2007المؤرخ في  07/43المنشور الوزاري المشترك رقم  -

  من أجل المنفعة العمومية في إطار البنى التحتية ذات البعد الوطني والاستراتيجي.
 .04 حق رقممل

يحدد القائمة الوطنية للأشخاص  08/02/2016القرار الصادر عن وزارة الداخلية في  -

المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإقرار المنفعة العمومية في إطار عمليات نزع الملكية 

مارس  30الصادرة في  20الجريدة الرسمية رقم  2016اجل المنفعة العمومية لسنة  من

2016. 

المتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح  685/2009والي ولاية تسمسيلت رقم قرار  -

 .10 ملحق رقم بالمنفعة العمومية لإنجاز طريق.
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 ثانيا: المراجع:

 مراجع العامة:ال -1
 بيروت–مكتبة مكاوي –الطبعة الثانية  –أصول المحاكمات المدنية  –د. أحمد أبو الوفاء  -

-1979 – 

 8المجلد  –الوسيط في شرح القانون المدني - عبد الرزاق أحمد السنهوري د. -

 .1967القاهرة  –دار احياء التراث العربي  –حق الملكية 

الجزائر  –دار هومة  –حماية الملكية العقارية الخاصة -حمدي باشا عمر -

2014. 

بين القانون والقرار الإداري في الفترة ما  –العزيز سيد الجوهري  دعب د. -

 .1991 –ديوان المطبوعات الجامعية  –دراسة مقارنة -الإصدار والشهر

قضاء الإلغاء )أو الابطال( -القضاء الإداري. الكتاب الثاني –د. محمد رفعت عبد الوهاب  -

 .2005الطبعة الأولى  –قضاء التعويض واصول الإجراءات، منشورات الحلبي الحقوقية 

الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة –محمد تقية  -

 .28و25الصفحة  – 1984الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب -الإسلامية
ديوان -الرقابة القضائية على اعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري-د. عوابدي عمار -

 .1982-الجزائر  –المطبوعات الجامعية 

ت بيرو–مكتبة مكاوي –الطبعة الثانية  –أصول المحاكمات المدنية  –الوفاء . أحمد أبو د  -

-1979 – 

 دار. الإداري والقانون العامة الإدارة علم بين الإدارية القرارات نظرية. عمار عوابدي. د -

 .الجارى هوية

 :المتخصصة مراجعال -2
دار  –نزع الملكية للمنفعة العامة بين الشريعة والقانون  –سعد محمد خليل  .د -

 .1993القاهرة  –السلام 

المطبعة  –الاستملاك ونزع الملكية في القانون السوري  –عبد الحي والي  -

 .1983دمشق  –الجديدة 

 :والمذكرات رسائلال -3

 الرسائل: (أ
ات رقابة القضاء على الإجراءات القبلية والبعدية لإثب –براهمي سهام  -

-جامعة ابي بكر بلقايد  .رسالة دكتوراه –دراسة مقارنة  –العمومية المنفعة 

 .2014/2015تلمسان. سنة 

 

(332) 
 



 –منازعات نزع الملكية العمومية في النظام القانوني الجزائري  –بعوني خالد  -

 .2010/2011(. ستة 1رسالة دكتوراه في القانون العام. جامعة الجزائر)

الضمانات التشريعية والقضائية لنزع الملكية الخاصة من -غيتاوي عبد القادر -

ة تلمسان.  سن-رسالة دكتوراه. جامعة ابي بكر بلقايد –أجل المنفعة العمومية 

20123/2014. 

 

 :المذكرات (ب
-دراسة مقارنة–التصريح بالمنفعة العمومية في نزع الملكية  –براهمي سهام  -

 . 2011-امحمد بوقرة بومرداس عة جام –مذكرة ماجستير 

مذكرة  –براحلية زوبير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري  -

 .2008. سنة جامعة الحاج لخضر بباتنة –ماجستير في القانون العقاري 

النظام القانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع  –وناس عقيلة  -

  – 2006باتنة سنة -لخضر جامعة الحاج-ماجستير مذكرة –الجزائري 
 
 :قالاتالم -4

 نزع الملكية الخاصة للمنفعة–د. فيصل شطناوي و د. أسامة الحناينة و د. سليم شتاملة  -

 .2015جانفي  – 12العدد  –مجلة دفاتر السياسة والقانون  –العامة في التشريع الأردني 

 .83الصفحة 

دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة  –ليلى زروقي  -

 –الجزائر  – 3العدد  –مجلة مجلس الدولة  –بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية 

 .13.الصفحة 2013

 

 المحاضرات: -5
الجلفة. -جامعة زيان عاشور-دروس في القانون الإداري من اعداد الاستاذ مجيدي فتحي -

 www.bibliotdroit.com/2017/05/pdf_14.html منشورة على الانترنت. الموقع:
 –ألقيت بالمدرسة الوطنية للضرائب  –دروس في القانون الإداري  –رواب جمال  -

 الموقع: الجزائر. منشورة على الانترنت.-القليعة

topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2165 
منشورة  محاضرة-التقييم العقاري بين التأصيل العلمي والخبرة العملية-د. حاتم أحمد جعفر -

 /http://www.alqeema.com/wp-content/uploads/2017 الموقع:الانترنت.  على
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 القرارات القضائية: -6

في قضية )ق ع( ومن معه ضد والي  15/04/2003المؤرخ في  8751قرار مجلس الدولة  -

 .05ملحق رقم  ولاية المسيلة ومن معه.
 157362قضية فريق )ق.ع.ب.( ضد والي ولاية المسيلة، المحكمة العليا، القرار رقم  -

 1998سنة  – 1العدد  –المجلة القضائية  – 13/04/1998بتاريخ 
ر قرا –قضية ورثة راس العين مصطفى ضد مديرية الاشغال لولاية قسنطينة ومن معه  -

 06 رقمملحق  .24/01/2006المؤرخ في  22062مجلس الدولة رقم 

قرار مجلس الدولة رقم  –قضية والي ولاية مستغانم ضد ورثة هندة بلقاسم ومن معهم  -

 .07ملحق رقم . 24/01/2006في  23707

بين مديرية الري لولاية  21188تحت رقم  24/01/2006قرار مجلس الدولة صادر في  -

 .08 ملحق رقمميلة ضد ورثة بعوطة أحمد بن مسعود ومن معه. 

في قضية )ز.م.( ضد والي  17/02/2004الصادر في  12197الدولة رقم قرار مجلس  -

 .09 ملحق رقم ولاية ميلة ومن معه. غير منشور.

 القواميس: -7
 .1967بيروت  –دار العلم للملايين  –رائد الطلاب -جبران مسعود  -

 1987 –دار المشرق بيروت  –منجد الطلاب  –فؤاد إفرام البستاني  -
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 قائمة الملاحق       

 

  



 

: المتعلق بالمنشور الوزاري المشترك رقم 01رقم الملحق

57. 

 24/02التطبيقي رقم  : المتعلق بالمرشد02الملحق رقم 

 يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.

: المتعلق بالمنشور الوزاري المشترك 03الملحق رقم 

 .07رقم

: المتعلق بالمنشور الوزاري المشترك 04الملحق رقم 

 .43/07رقم

 8751: المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 05الملحق رقم 

)ق.ع.( ومن معه ضد في قضية  15/04/2003المؤرخ في 

 والي ولاية المسيلة ومن معه. قرار غير منشور.

 22062: المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 06الملحق رقم 

. بين ورثة راس العين مصطفى       24/01/2006المؤرخ في 

 ومديرية الاشعال العمومية لولاية قسنطينة.

 023707: المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 07الملحق رقم 

بين والي ولاية مستغانم وورثة  24/01/2006المؤرخ في 

 بن هندة بلقاسم.

 22188: المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 08الملحق رقم 

بين مدير الري لولاية ميلة  24/01/2006المؤرخ في 

 وورثة بعوطة أحمد.
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 12197: المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم09الملحق رقم 

بين )ز.م.( ضد والي ولاية ميلة  17/02/2004المؤرخ في 

 ومن معه.

 

 

: المتعلق بقرار والي ولاية تسمسيلت 10الملحق رقم 

المتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية 

لعملية نزع الملكية، الخاصة بإنجاز مشروع ربط الطريق 

 كلم. 13على مسافة  77والطريق الولائي  16الولائي رقم 
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 64...........................................قرار التصريح بالمنفعة العموميةشهر المطلب الثالث: 

 65..................................الحكمة من شهر قرار التصريح بالمنفعة العمومةالفرع الأول: 

 67..................................................................شروط صحة الشهرالفرع الثاني: 

 67.........................................لشكل والشروط التي وضعها القانونأن يتم الشهر باأولا: 

 69........................................................أن يكشف الشهر عن مضمون القرارثانيا:  

 70................................عة العموميةالطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفالمطلب الرابع: 

  70.................... .: قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر عن سلطة مختصةالفرع الأول

 71.....................قرار التصريح بالمنفعة العمومية يصدر بإرادة منفردة للإدارةفرع الثاني: ال

 71...............................بالمنفعة العمومية يرتب آثارا قانونيةقرار التصريح : الثالث الفرع

 72........................ .آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للمنزوع ملكيتهمأولا: 

 73.......................آثار قرار التصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة للإدارة نازعة الملكيةثانيا: 

 74......................................تصنيف قرار التصريح بالمنفعة العموميةالمطلب الخامس: 

  74....................... .بالمنفعة العمومية من حيث تكوينه حقرار التصريالفرع الأول: 
 75...............................آثاره بالمنفعة العمومية من حيث حقرار التصريالفرع الثاني: 

 76.......بالمنفعة العمومية من حيث خضوعه لرقابة القضاء حقرار التصري: الفرع الثالث

 77.… .بالمنفعة العمومية من حيث نفاذه في مواجهة الافراد حقرار التصري: رابعالفرع ال

 78...........................بالمنفعة العمومية من حيث مداه حقرار التصري: الخامسلفرع ا

 80..................بالمنفعة العمومية من حيث الاختصاص حقرار التصري السادس: لفرعا
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 81........................القضائية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ةالرقابلمطلب الخامس: ا

 83........إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةالجهات المختصة بالنظر في دعوى الفرع الأول: 

 85.........................اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى إلغاء قرار التصريحأولا: 

 88....................... .اختصاص مجلس الدولة بالنظر في دعوى إلغاء قرار التصريحثانيا: 

                92........... .دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةشروط ومواعيد رفع لفرع الثاني: ا

 93.................................شروط رفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةاولا: 

 93...................الشروط الشكلية لرفع دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية (1

 93......................................الشكلية العامة لرفع الدعوى القضائيةالشروط  (أ

 94.............................................................الأهلية-

 95..............................................................الصفة-

 96..........................................................المصلحة -          

 99.......................................................أن تكون المصلحة شخصية مباشرة 

 100..................................................................أن تكون حالة أو محتملة 

  101......…. .................................................……معنويةأن تكون مادية أو 

 102................حكم انتفاء المصلحة في دعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية 

 105.............................................الشروط الشكلية الخاصة بدعوى الإلغاء (ب
 105...................................................ي العريضةالبيانات المطلوبة ف -

 106............................... ارفاق القرار المطعون فيه بالعريضة الافتتاحية -

 110..................................................................... التمثيل بمحامِّ  -
 113.............دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العموميةالشروط الموضوعية لرفع  (2

 115...........................................................................عيب السبب (أ

 116........المحل( .........................................عيب مخالفة القانون )عيب  (ب

 118................................................................عدم الاختصاص بعي ج(         

 119............................................................صور عدم الاختصاص -              

 119....................................................................*عدم الاختصاص الموضوعي

 120........................................................................يعدم الاختصاص المكان* 
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 120........................................................................ي* عدم الاختصاص الزمان

 121......................................................................يعدم الاختصاص الشخص* 

 122..............................................................صالطبيعة القانونية لركن الاختصا -

 122..................................................................والإجراءاتعيب الشكل  (ذ

 125.......................................ةأو عيب الغاي عيب الانحراف في استعمال السلطةه( 

 281...............................................................صدور القرار لتحقيق الربح المالي -

 130............................................................صدور القرار لتحقيق مصلحة خاصة -

 132................................................صدور القرار بهدف الانتقام أو الاضرار بالغير -

 133......................................الطعن ضد قرار التصريح بالمنفعة العمومية دثانيا: مواعي

 133.................................................مواعيد دعوى الإلغاء في القواعد العامة (1

 135.................................................................انقطاع ميعاد رفع الدعوى (أ

 138...................................................................أثر انقضاء ميعاد الطعن (ب

 139.......................الخاصة بدعوى الغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية دالمواعي (2

 141...........................................أسباب خروج المشرع عن القواعد العامة (أ

 142..................................................................بداية احتساب الآجال (ب

 143...................... ؟هل يجز التظلم بخصوص قرار التصريح بالمنفعة العموميةج(    

 145....................................................... ؟ما هو أثر انقضاء أجل الشهرد(           

 146..................................آثار الطعن على قرار التصريح بالمنفعة العموميةه(    

 147............................مراحل الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العموميةالفرع الثالث: 

 147................الرقابة على الإجراءات السابقة لصدور قرار التصريح بالمنفعة العموميةأولا: 

 150.........................................الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العمومية نفسهثانيا: 

 151.....................................الرقابة على شكل قرار التصريح بالمنفعة العمومية (1

 153................................ةالرقابة على الغاية من قرار التصريح بالمنفعة العمومي (2

 155..................الرقابة التقليدية على الغاية في قرار التصريح بالمنفعة العمومية (أ

 156......الموازنة()الرقابة الحديثة على الغاية في قرار التصريح بالمنفعة العمومية  (ب
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 159...................................والاجراءات الخاصةالإجراءات الاستعجالية المطلب السابع: 

 159..............................................................الإجراءات الاستعجاليةالفرع الأول: 

 159.................................................................: الإجراءات الخاصةالفرع الثاني

 159..............................................................................الاتفاق الودي (1

 160.................................................العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني (2

 161.......ييجالاسترات والبعد عمليات البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني (3

  165... الباب الثاني: الإجراءات الإدارية اللاحقة لتصريح بالمنفعة العمومية

 166......................الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بقرار التنازل عن الأملاك

 166.....................................................................الحقيق الجزئيالمبحث الأول: 

 167.............................................................مفهوم التحقيق الجزئيالمطلب الاول: 

 169............................................................تعيين المحافظ المحققالمطلب الثاني: 

 170.........................................................أجل تعيين المحافظ المحقق :الفرع الأول

 171.......................................حالة الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية (2

 173................تنفيذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية على التحقيق الجزئي آثار وقف (3

 174..................................امتناع الإدارة عن مواصلة إجراءات نزع الملكية (أ

 176.......................................................الاسراع في إجراءات التقاضي (ب

 177...........................................................مواعيد التقاضيتقليص   -

 179................................................رتحديد مدة لإصدار الحكم أو القرا -              

 180...................حصر طرق الطعن ضد القرار القضائي الصادر في الدعوى -              

 181........................................................قرار تعيين المحافظ المحققالفرع الثاني: 

 185................................................................مهام المحافظ المحققالفرع الثالث: 

      186......................................................................تحديد الأملاك والحقوق أولا:

  187.........................................................................تحديد العقارات (1
 191....................................................................تحديد الحقوق العينية(  (2
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 195................................................تحديد هوية المالكين وأصحاب الحقوقثانيا: 

 195................................................................فحص المستندات القانونية .2

 199....................................لكية في حالة عدم وجود المستنداتمعاينة حقوق الم .3

 203........................................................................نتائج التحقيقالفرع الرابع: 

 209..............................تقييم الأملاك والحقوق وقرار قابلية التنازل عنها المبحث الثاني: 

 209......................................................الأملاك والحقوق العينيةتقييم المطلب الأول: 

 214...............................................القواعد الموضوعية لتقدير التعويض: الفرع الأول

 214..........................................................خصائص الضرر القابل للتعويض أولا:

 214............................................................................الضرر المادي  (1

 216.........................................................................: الضرر المعنوي (2

 220..........................................................................رلمباش: الضرر ا (3

 222...........................................................................: الضرر المؤكد (4

 223...................................................................موضوع التعويض ونوعهثانيا: 

 224........................................................................موضوع التعويض (1

 .طبيعة الأملاك (أ

 225.....................................................................مشتملات الأملاك (ب

 228.............................................................الاستعمال الفعلي للأموالج(          

  232..............................................................................نوع التعويض( 2

 233..............................................................................أ( شكل التعويض.

 233...........................................................................التعويض النقدي -

 236...........................................................................التعويض العيني -

 242...............................................................................مدى التعويض ب(   

 242..........................................................................التعويض رئيسي -

 243...........................................................................التعويض التبعي -

 247.....................................................القواعد التقنية لتقدير التعويضالفرع الثاني: 
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 249......................................................................تقييم الأراضي الفلاحيةأولا: 

 251...........................................................................طريقة المقارنة (2

 252...........................................................طريقة الثمن المتوسط للهكتار (3

 252...............................................طريقة التقييم على أساس رسملة المردود (4

 252................................................................تقييم الأراضي المعدة للبناءثانيا: 

 255...................................................................طريقة التقييم بالمقارنة (1

      256.............................................................طريقة التقييم حسب المناطق (2

 257........................................................................تقييم العقارات المبنيةثالثا: 

 258............................................................................طريقة المقارنة (4

 259.....................................................طريقة حساب تكلفة بناء مبنى مماثل (5
 259.............................................طريقة حساب الدخل الناتج عن كراء العقار (6

 261.....................................................................تقييم المحلات التجاريةابعا: ر

 261....................................................................تقييم العناصر المعنوية (1

 262......................................................................تقييم العناصر المادية (2

 263.............................استبعاد التحسينات والمعاملات الرامية الى رفع التعويضخامسا: 

 265................................................................قواعد دفع التعويضالفرع الثالث: 

 266..................................................................الدفعخزينة الولاية هي قناة أولا: 

 268.......................................................................تاريخ الإيداع بالخزينةثانيا: 

 269......................................................حالة الأموال التي تجهل هوية مالكيهاثالثا: 

 270...............................................................................: عوارض الدفعرابعا

 271..................................................................................عدم الدفع (1

 272............................................................................أخر في الدفعالت (2

 274...............................................................: قرار القابلية للتنازلالمطلب الثاني

 276..........................................................تعريف قرار قابلية التنازلالفرع الأول: 

 277...............................................الطبيعة القانونية لقرار قابلية التنازلالفرع الثاني: 
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 278..........................................................محتوى قرار قابلية التنازلالفرع الثالث: 

 280..........................................الرقابة القضائية على قرار قابلية التنازلالفرع الرابع: 

 281.......................................................الرقابة القضائية على التحقيق الجزئيأولا: 

 281................................................الرقابة على قرار تعيين المحافظ المحقق (3

   283...................................................الرقابة على إجراءات التحقيق الجزئي (4

 285..............................................................الرقابة على تحديد التعويضاتثانيا: 

 287........................................................على قرار قابلية التنازل نفسه الرقابةثالثا: 

 288..................................................الرقابة القضائية على ركن الاختصاص (1

 289..........................................الرقابة القضائية على ركن الشكل والإجراءات (2

 290.....................................الرقابة على قرار التصريح بالمنفعة العمومية ةإمكاني رابعا:

 293...............ملكيتهم ةوحقوق المنزوع الفصل الثاني: قرار نزع الملكية

 293.........................................................: قرار نزع الملكية ونتائجهالمبحث الأول

 295...................................................شروط إصدار قرار نقل الملكيةالمطلب الأول: 

 296............................................................حصول الاتفاق الرضائيالفرع الأول: 

 297........................................................عدم الطعن في الأجل المحددرع الثاني: الف

 297....................................صدور قرار قضائي نهائي لصاح نزع الملكيةالفرع الثالث: 
 298.........................ذات البعد الوطني والاستراتيجي حالة المشاريع الكبرىالفرع الرابع: 

 299.........................................................الجهة المختصة بإصداره: الثاني المطلب

 300............................................................تبليغ قرار نزع الملكيةالمطلب الثالث: 

 301............................................................الملكيةآثار قرار نزع : الرابع المطلب

 303...................................... الرقابة القضائية على قرار نزع الملكيةالمطلب الخامس: 

 304..........................................شروط رفع دعوى إلغاء قرار نقل الملكيةالفرع الأول: 

 305...........................................................الجهة القضائية المختصةلفرع الثاني: ا

 305......................................مجال الرقابة القضائية على قرار نقل الملكيةالفرع الثالث: 

 305............................................................رالرقابة على حالات تحرير القراأولا: 
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 306..........................................................الرقابة على قرار نقل الملكية نفسهثانيا: 

 307.............................................الرقابة على القرارات السابقة لقرار نقل الملكيةثالثا: 

 309...........................طلب الاسترجاع. والحقوق الأخرى للمنزوع ملكيتهمالمبحث الثاني: 

  309...................................................: طلب نزع الباقي غير المستعملالمطلب الأول

 309................................اقي غير المستعمل في ضوء القانون الجديدنزع البالفرع الأول: 

 311......................................................شروط وإجراءات نزع الباقيالفرع الثاني: 

 311.....................................شروط نزع الباقي غير المستعمل في العقارات المبنيةأولا: 

 313....................................شروط نزع الباقي غير المستعمل في العقارات العارية: ثانيا

 313........................................................إجراءات نزع الباقي غير المستعمل :ثالثا

 315...................................................................ترجاعطلب الاسالثاني: المطلب 

 315.......................................................ممارسة حق طلب الاسترجاعالفرع الأول: 

 318.............................................. .........اجراءات دعوى الاسترجاعالفرع الثاني: 

 320............................................................تقييم الأملاك المسترجعةالفرع الثالث: 

 

 322............................................................................ :الخاتمة  

 328....................................................................... :قائمة المراجع

 ...................................................................................: الملاحق

 

 337.....…………57المتعلق بالمنشور الوزاري المشترك    رقم  :01لملحق رقم ا

يتعلق بنزع الملكية من أجل  24/02المتعلق بالمرشد التطبيقي رقم  :02الملحق رقم 

 343.............................................................................المنفعة العمومية

 259...................07المتعلق بالمنشور الوزاري المشترك رقم: 03الملحق رقم 

 366...............43/07ق بالمنشور الوزاري المشترك رقمالمتعل: 04الملحق رقم 
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 15/04/2003المؤرخ في  8751المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم  :05الملحق رقم 

في قضية )ق.ع.( ومن معه ضد والي ولاية المسيلة ومن معه. قرار غير 

 373..................................................................................منشور.

المؤرخ في  22062: المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم 06الملحق رقم 

. بين ورثة راس العين مصطفى       ومديرية الاشعال العمومية 24/01/2006

 375.......................................................................لولاية قسنطينة.

المؤرخ في  023707المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم  :07الملحق رقم 

 384...................بين والي ولاية مستغانم وورثة بن هندة بلقاسم. 24/01/2006

المؤرخ في  22188المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم  :08الملحق رقم 

 388..................بين مدير الري لولاية ميلة وورثة بعوطة أحمد. 24/01/2006

 17/02/2004المؤرخ في  12197المتعلق بقرار مجلس الدولة رقم :09الملحق رقم 

 393.......................بين )ز.م.( ضد والي ولاية ميلة ومن معه.

المتعلق بقرار والي ولاية تسمسيلت المتضمن فتح التحقيق المسبق  :10الملحق رقم 

للتصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية، الخاصة بإنجاز مشروع ربط الطريق 

 397........................كلم. 13على مسافة  77والطريق الولائي  16الولائي رقم 

 400............................................................................. :الفهرس
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 :الملخص

يعد نزع الملكية من أجل النفعة العمومية وسيلة استثنائية في يد الإدارة لاكتساب العقارات والحقوق العينية      

عام، ولا يتم إلا عند فشل مساعيها في الحصول المشاريع ذات نفع العقارية جبرا من مالكيها، وذلك من أجل إنجاز 

على هذه الأملاك بالوسائل الودية. وهو إجراء يتم بناء على نص قانوني، وفي حدود النص. ويقابله تعويض قبلي 

 منصفا.ولأصحاب العقارات والحقوق العينية، يجب أن يكون عادلا 

مة التوازن بين تحقيق المنفعة العمومية، وحماية الملكية الخاصة، فأحاط وقد عمل المشرع الجزائري على إقا     

حقوق المالكين وأصحاب الحقوق بعدة ضمانات ْ توخيا لاحترام قدسية الملكية الخاصة وحمايتها. ومن هذه 

تلف خالضمانات شفافية العملية، التي تكفلها التحقيقات العلنية والحضورية، وإمكانية الطعن القضائي في م

 القرارات الإدارية ذات الشأن خلال كل مراحل العملية.

ويعتبر القانون الجزائري كل عملية نزع ملكية تتم خرقا للقانون باطلة وعديمة الأثر، وتعرض أصحابها إلى      

 المتابعة القضائية، بالإضافة التعويض القضائي للمتضررين.

Résumé : 

     L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure exceptionnelle d’acquisition forcée 

d’immeubles et droits réels, dans le cadre de la réalisation d’opérations d’équipements publics, et cela 

lorsque toutes les tentatives d’acquisition à l’amiable ont échouées.  

    L’expropriation ne peut s’exercer que dans le cadre de la loi, et dans le respect de celle-ci, et contre 

une indemnisation préalable des propriétaires qui doit être juste et équitable. 

     Le législateur Algérien essayé de créer un équilibre entre l’utilité publique et l’intérêt privé. C’est 

pour cela qu’il a entouré cette opération de plusieurs garanties au profit des propriétaires, en particulier 

la transparence à travers les enquêtes publiques et contradictoires, et la possibilité d’attaquer en justice 

les différents actes administratifs pris pendant tout le déroulement de l’opération.  

     Toute expropriation opérée hors les cas et conditions définis par la loi est nulle et de nul effet, et 

constitue un abus qui outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à 

l’indemnisation prononcée par voie judiciaire. 

Summary : 

        Expropriation for reasons of public utility is an exceptional procedure for the 

compulsory acquisition of real property and rights in connection with the realization of 

public facilities operations, when all attempts to acquire property, have failed. 

      Expropriation can only be carried out within the framework of the law and in 

compliance with the law and against prior compensation of the owners, which must be fair 

and equitable. 

       The Algerian legislator tried to create a balance between public utility and private 

interest. That is why it has surrounded this operation with several guarantees for the 

benefit of the owners, in particular transparency through public and contradictory 

inquiries and the possibility of attacking the various administrative acts taken during the 

whole of the company ' surgery. 

       Any expropriation carried out except in the cases and conditions defined by the law is 

null and void and constitutes an abuse which, in addition to the penalties provided for by 

the legislation in force, may give rise to compensation awarded by judicial means. 
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